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 بـسم االله الرحمن الرحيم
 

:قال االله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ باالله من الشيطان الرجيم  
إن االله يأمرآم  أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن * 

. تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله آان سميعا بصيرا  
.58النساء الآية   

                                                                                             
  :و قال تعالى

يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم * 
شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى و اتقوا االله إن االله 

  .*خبير بما تعملون
                                                  

  .08المائدة الآية 
:و قال عز و جل  

و ضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء و هو آل على * 
بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو على  مولاه أينما يوجهه لا يأت

. *صراط مستقيم  
.76النحل الآية   

 
:سيد الاستغفار أن يقول : "  )ص(الرسول قال   

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدك ووعدك *
ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوأ لك بنعمتك عليَّ وأبوأ لك 

.* بذنبي، أغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت  
  ).11/97(واه البخاري فتح الباري ر

  
  
  
  
 



 
 
 

  الإهداء
  

         ....ون و يطلب زاد التحصيل العلمي علم يقتدي به كل من يروم خبايا القانلل انبراس إلى الذي جعله االله
ــه    إلى  ــاني في عمل ــه، المتف ــر بعلم ــه، الغزي ــع بدرجات ــفاته، المتواض ــع بص ــان الرائ  ،الإنس

  ".محمد الأخضر مالكي"الأستاذ الدكتور 
ــدكتور إلى   ــا و ســهر" محمــد محــدة" روح الفقيــد أســتاذنا ال علــى تدريســنا  الــذي رعان

ــا  ــهد تخرجن ــه أن يش ــب ل ــه   دون أن يكت ــده برحمت ــيم أن يتغم ــي العظ ــأل االله العل ، نس
 .الواسعة و أن يدخله فسيح جنانه

 .الطاهرة رحمه االله و جعل الجنة مثواه والديإلى روح 
ــ ــت  ـإلى ال ــدميها فجعل ــت ق ــة تح ــل االله الجن ــا          تي جع ــها و حنا ــة لي برعايت ــدنيا جن ال

 ـا الدائمـة بالتوفي و دعوا   أهـدي أولى ثمـرات الرعايـة   أمـي  إليـك يـا   ... و النجـاح   قــ
  .و الدعاء

و مشــجعتي  إلى الــتي وقفــت إلى جــانبي في جميــع مراحــل دراســتي العليــا فكانــت منافســتي
ــي المتواضــع هــذا،  ــبتيو مــدعمتي في إنجــاز بحث ــة: "الفاضــلة الأســتاذة خطي   ".بلغيــث سمي

  .ةـــة الكريمـــالعائلكل إلى 



  

 
  
 
 

  

  
 

  ةــــدمـــــــقــــم
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
      

  



ب  

واضـيع الـتي لقيـت    تعد الضمانات الممنوحـة للمتـهم في الـدعوى العموميـة مـن أكثـر الم      
و البحـث الـوفير مـن طـرف رجـال القـانون عامـة و المتخصصـين في مجــال         ير الاهتمـام الكـب  
ية، إن لم نقـل  علـى وجـه الخصـوص، لـذلك نجـد أغلـب التشـريعات الوضـع         حقوق الإنسـان 

ثم في بـاقي القـوانين الفرعيـة    ) الدسـتور (جميعها ضـمنت هـذه الضـمانات في قانوـا الأساسـي      
الأخرى بدء بقـانون الإجـراءات الجزائيـة، و لم يقتصـر الأمـر عنـد هـذا الحـد فحسـب، بـل           
كانت هـذه الضـمانات محـل بحـث لـدى المهـتمين بوضـع قواعـد و أسـس المواثيـق الدوليـة            

 ـ         خاصة منها     ةـالإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، ثم مـن بعـده العهـد الـدولي للحقـوق المدني
و السياسية الذي اعتـبر بحـق النـواة الأولى لمـيلاد عهـد جديـد يـنعم فيـه الإنسـان بجـزء مـن             

  .الحقوق و الحريات خاصة حينما يكون محلا لمتابعات جزائية
حقــوق ين و المختصــين في مجــال و نظــرا لمــا لموضــوع الضــمانات مــن أهميــة لــدى البــاحث

، فقد أفـردوا لـه دراسـات خاصـة تتركـز علـى بيـان و توضـيح هـذه الضـمانات            الإنسان
ــة المحاكمــة   ــة البحــث و التحــري و وصــولا إلى مرحل ــداء مــن مرحل ــهم ابت الممنوحــة للمت

  . مرورا بالتحقيق القضائي
أن يوليهـا   و لما كانت المحاكمـة أخطـر مراحـل الـدعوى العموميـة كـان لابـد مـن        

ن القـدر الـلازم مـن الدراسـة و التمحـيص، ناهيـك       والمشرع و من بعـده الفقهـاء و البـاحث   
  .  عن المحاكمة أمام محكمة الجنايات

  فمحكمة الجنايـات تعـد مـن أهـم المحـاكم القضـائية و أخطرهـا نتيجـة طبيعـة اختصاصـها           
الــنقض، فضــلا عــن  و الأحكــام الــتي تصــدرها و عــدم قابليتــها للطعــن فيهــا إلا بطريــق

  .خطورة الآثار القانونية المترتبة على أحكامها الصادرة منها بالإدانة
الخطـورة فإنـه مـن الصـعوبة بمكـان تحقيـق        الدرجـة مـن   و لما كانت محكمة الجنايـات ـذه  

  .قدر كبير من الضمانات خاصة في ظل وجود ما يسمى بالحق العام
آثـار علـى الجانـب العملـي خاصـة ارتأيـت       و نظرا لما لهذه الضـمانات مـن نتـائج و        

، و أحـاول الوقـوف   "ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات     "أن أتناول بالدراسة موضـوع  
عند النصوص القانونية الداخليـة و حـتى الدوليـة ومـدى فاعليتـها و نجاعتـها في تـوفير القـدر         

  .  اللازم لتمكين المتهم من محاكمة عادلة
 ـ" ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات     "وضـوع  و تبدو أهمية دراسـة م    ة الأمـر  في حقيق

  .و الآخر عملي تطبيقي من مستويين؛ أحدهما نظري



  

ــة    ــة الداخلي ــوص القانوني ــد النص ــوف عن ــوع الوق ــرض الموض ــري يف ــب النظ ــن الجان         فم
و الدوليــة و ملاحظــة مــدى نجاعتــها في تحقيــق محاكمــة عادلــة، و مــن ثم اســتنباط البــدائل 

  .لمقترحة لإعطاء ضمانات أكثر مصداقية و فاعليةا
أمــا الجانــب العملــي فمناطــه تطبيــق النصــوص القانونيــة وملاحظــة مــدى تحقيقهــا لهــذه 
الضمانات على أرض الواقـع و اسـتنباط الصـعوبات و العوائـق الـتي تحـول دون تطبيـق هـذه         

مـا تمثلـه مـن حـق     النصوص بالشكل المطلوب، خاصة في ظـل وجـود هيئـة النيابـة العامـة و      
 في الـدعوى الجنائيـة قـد يضـطر المتـهم إلى مواجهتـها       أخـرى  عناصـر عام ناهيك عن وجـود  

ــثير إشــكالية تضــارب   ...الضــحية و المــدعي المــدني و الشــهود و الخــبراء ك و هــو مــا ي
  . المصالح مما قد ينعكس سلبا على أضعف طرف في هذه المعادلة ألا و هو المتهم

موضـوع ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات تظهـر علـى مسـتويين؛           و من ثم فإن أهمية
أحدهما نظري يتعلـق بمـدى تـوافر القـدر الـلازم مـن النصـوص لحمايـة ضـمانات المتـهم في           
محاكمــة جنائيــة عادلــة، و الآخــر عملــي مــرتبط مباشــرة بواقــع تلــك النصــوص و مــدى 

  .  تفعيلها لهذه الضمانات على مستوى العمل الميداني
ــار موضــوع      ضــمانات المتــهم أمــام محكمــة "أمــا الأســباب الــتي دفعــتني إلى اختي

ــات ــر   " الجناي ــوعي، و الآخ ــي موض ــدهما علم ــيين أح ــببين رئيس ــرها في س ــيمكن حص ف
  . شخصي ذاتي

فمـن الناحيـة العلميــة و الموضـوعية يكتسـي هــذا الموضـوع أهميـة بالغــة لمـا يشـكله مــن         
محـل متابعـة جنائيـة ممـا يفـرض علـى الباحـث في        خطورة على حياة الإنسان حينمـا يكـون   

مجال العلـوم الجنائيـة الكشـف عـن خبايـا هـذا الموضـوع مـن خـلال الإحاطـة بمختلـف            
النصوص القانونية ومـدى تحقيقهـا و توفيرهـا للقـدر المطلـوب مـن الحمايـة لموضـوع حقـوق          

متابعـة  الإنسان عموما، و المعرضـون لمتابعـات جنائيـة علـى وجـه الخصـوص مـن جهـة، و         
التطبيــق الســليم لهــذه النصــوص و البحــث فيمــا إذا كانــت بحــق كافيــة لحمايــة حقــوق 

  .    الإنسان وحرياته أثناء محاكمته جنائيا أم لا من جهة ثانية
أمــا الأســباب الشخصــية و الذاتيــة الــتي دفعــتني إلى اختيــار هــذا الموضــوع فلعــل أهمهــا  

و بموضـوع حقـوق الإنسـان مـن جهـة ثانيـة       اهتمامي بجانب الإجراءات الجزائيـة مـن جهـة،    
خاصة في الحـالات الاسـتثنائية، أي حينمـا يكـون الشـخص محـلا لمتابعـات جزائيـة، وفضـلا          

ــت موضــوع  ــك ســبق لي و أن تناول ــات"عــن ذل ــة الجناي ــل شــهادة كمــذكرة " محكم لني



د  

بعـد  الليسانس في العلـوم القانونيـة و الإداريـة، و تمكنـت مـن مواصـلة دراسـتي العليـا لمـا          
" ضـمانات المتـهم في محاكمـة عادلـة    "التدرج بفضل نجـاحي في المسـابقة الـتي كـان عنواـا      

ضـمانات  : "فأردت الجمع بـين هـذا و ذاك حـتى أعـانني االله علـى الاهتـداء إلى هـذا العنـوان        
  ". المتهم أمام محكمة الجنايات

ــة عاد       ــهم في محاكم ــمانات المت ــوع ض ــابقة لموض ــات الس ــت الدراس ــد لقي ــة و ق ل
، غـير   حقـوق الإنسـان  و المختصـين و الفقهـاء في مجـال      اهتماما كـبيرا مـن قبـل البـاحثين    

    أن تلــك الدراســات إمــا أــا جــاءت عامــة وشــاملة لجميــع مراحــل الــدعوى العموميــة، 
أو أا تناولت مرحلـة مـن تلـك المراحـل بشـيء مـن التفصـيل، غـير أن الدراسـات حـول           

إن وجــدت لا إن لم أقــل نــادرة، وهــي و  -ســب علمــيبح–الموضــوع محــل البحــث قليلــة 
تتعدى بضع صـفحات خاصـة مـا تنـاول منـها ضـمانات المتـهم خـلال مرحلـة المحاكمـة،           
ناهيك عن تخصيص المحاكمة أمـام محكمـة الجنايـات، فقـد تفحصـت مـا تيسـر مـن مؤلفـات          
تناولت محكمة الجنايـات بالدراسـة و التحليـل و التفصـيل بيـد أن تلـك الدقـة تـزول حينمـا          

لممنوحـة للمتـهم، و كـأن بالدارسـين الجزائـريين يولـون اهتمـامهم        يتعلق الأمـر بالضـمانات ا  
بالحق العام علـى حسـاب حقـوق المتـهم، و هـي نفـس الملاحظـة تقريبـا بالنسـبة لنظـرائهم           
في باقي الدول العربيـة الشـقيقة، و القليـل ممـن تنـاول الضـمانات عالجهـا في إطارهـا العـام          

  ؟ام محكمة الجنايات تحديدادونما تخصيص لمرحلة المحاكمة، فما بالك أم
و لعل أهم الدراسات الـتي تناولـت إمـا محكمـة الجنايـات و إمـا ضـمانات المحاكمـة العادلـة          

  :دـنج
  ".أصول المحاكمات أمام محكمة الجنايات: "الأستاذ عبد العزيز سعد في كتابه

كمــة مح: "بعنــوان 2003الأســتاذ مختــار ســيدهم في بحثــه المنشــور بالــة القضــائية لســنة 
  ".الجنايات

ــه  ــلقاني في كتاب ــوقي الش ــد ش ــدكتور أحم ــريع  : "ال ــة في التش ــراءات الجزائي ــادئ الإج مب
  . الجزائري

  ". ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية: "الدكتور محمد الطراونة في كتابه
  ". ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية: "الدكتور حسن بشيت خوين في كتابه

حـق المتـهم في محاكمـة    : "سـتير لعمـر فخـري عبـد الـرزاق الحـديثي بعنـوان       و رسالة ماج
  ". عادلة



  

  : بالأساس إلى" ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات"و يهدف بحثنا في مجال     
ــة    - ــام محكم ــل أم ــهم الماث ــة للمت ــمانات الممنوح ــي للض ــانوني و الفقه ــار الق ــان الإط بي

ة مـن الإجـرام في مقابـل سـعي الأنظمـة القانونيـة       الجنايات خاصة في ظل النمـاذج المسـتحدث  
  . الحثيث إلى استئصالها) الوطنية و الدولية(
محاولة الكشف عـن حقيقـة تفعيـل النصـوص القانونيـة علـى أرض الواقـع و بيـان مـدى           -

فاعليتها و انعكاساا على حقوق المتـهم الماثـل أمـام محكمـة الجنايـات و حرياتـه مـن جهـة،         
  . لظاهرة الإجرامية من جهة ثانيةو على مكافحة ا

تقدير الضمانات و اقتـراح الحلـول والبـدائل الملائمـة و المناسـبة لتـوفير أكـبر قـدر ممكـن           -
من هذه الضمانات مـن خـلال المفاضـلة بـين حقـوق الـدفاع في الأنظمـة القانونيـة المقارنـة          

، و محاولـة  من جهـة، و بـين الحـق العـام ومكافحـة الظـاهرة الإجراميـة مـن جهـة أخـرى          
في هـذا   إسقاطها على نظامنا القـانوني انطلاقـا ممـا توصـلت إليـه الأنظمـة العربيـة و الغربيـة        

  .و النتائج و الإفرازات التي طرحتها الدراسات السابقة للمهتمين في هذا اال الإطار
في واقـع الأمـر يطـرح جملـة     " ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات     "و موضوع     

لات تتمحـور حـول الـواقعين؛ القـانوني و العملـي لهـذه الضـمانات،و لعـل أهمهـا          من الإشكا
  :مايلي

إلى أي مدى يمكن توسـيع النطـاق القـانوني لضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات في ظـل          
سعي المشـرع إلى مكافحـة الظـاهرة الإجراميـة و ضـمان القـدر الـلازم مـن الحمايـة للحـق           

الضـمانات مـن الناحيـة التطبيقيـة و فـيم تبـدو انعكاسـاا علـى          العام ؟ ثم ما هو واقع هـذه 
  حقوق باقي أطراف الدعوى العمومية ؟

إجابــة عــن هــذه الإشــكالية ارتأينــا أن نعتمــد المنــهج الاســتقرائي، بــل إن دراســة     
الموضــوع في حــد ذاــا تقتضــي منــا بالأســاس اعتمــاد هــذا المنــهج مــن خــلال اســتقراء 

ــة و ا ــوص القانوني ــول  النص ــتنتاج الحل ــة اس ــوع، و محاول ــت الموض ــتي تناول ــة ال لآراء الفقهي
الملائمة و الاقتراحات المتوصل إليهـا مـن خـلال البحـث في شـكل قاعـدة عامـة تكـون ثمـرة          

  .      للبحث
و مع ذلـك فإننـا لا نقتصـر علـى المنـهج  الاسـتقرائي فحسـب لأن الدراسـة تقتضـي منـا           

لاسـتنباطي عنـد الضـرورة و آليـات المنـهج الوصـفي       الاستعانة بـبعض مـن آليـات المنـهج ا    



و  

عند الاقتضاء، ذلك لأنه لا يكـاد يخلـو أي بحـث علمـي مـن آليـات منـاهج العلـوم القانونيـة          
  ). الاستقراء، الاستنباط، و الوصف(الأساسية الثلاثة 

ــمنا و      ــكالية قس ــن الإش ــة ع ــة   للإجاب ــق بماهي ــدي يتعل ــث تمهي ــة إلى مبح الخط
مـام محكمـة الجنايـات، و فصـلين يتنـاولان علـى التـوالي القواعـد الأساسـية          ضمانات المتهم أ

 . للمحاكمة الجنائية العادلة، و الضمانات التي تكفل حماية تلك القواعد
و مما لا شك فيـه أنـه لا يخلـو أي بحـث علمـي أكـاديمي مـن صـعوبات و عراقيـل          

القاعـدة و إن تفاوتـت    تواجه الباحـث في فتـرة إنجـازه، و لا يخـرج بحثنـا هـذا عـن هـذه        
درجة الصـعوبة مـن عامـل لآخـر و مـن جـزء محـدد في الموضـوع إلى جـزء ثـان، إلا أنـه            
ــهما في إعــداد بحثــي هــذا   ــيين و علمــيين واجهت        عمومــا يمكــن إيجــاز أهــم عــاملين عمل

  :  و هما
ــات في أدق    -1 ــة الجناي ــت محكم ــتي تناول ــة ال ــع المتخصص ــدرة المراج ــل ن ــة، إن لم أق قل
اصــيلها، و هــي و إن وجــدت لا تتعــدى كوــا ســردا للإجــراءات المتبعــة أمامهــا و مــا تف

،   و مـن ثم فهـي تسـلط    يميزها عن سير الإجـراءات أمـام بـاقي المحـاكم الجزائيـة و المدنيـة      
الضوء على الحـق العـام و مقتضـيات النيابـة العامـة في تحصـيل هـذا الحـق علـى حسـاب           

  .نائيةالمتهم الماثل أمام المحكمة الج
لعل أهـم عـائق واجهنـا في إعـداد بحثنـا هـذا نعـوزه إلى نقـص شخصـي يتعلـق بنـا             -2

ــق    ــا يتعل ــها م ــة خاصــة من ــات الأجنبي ــص التكــوين في اللغ ــذلك نق ــني ب ــا، و نع أساس
بالمصطلحات القانونية علـى وجـه التحديـد، و هـو مـا أدى بنـا في الكـثير مـن الأحيـان إلى          

اللغـة الأجنبيـة خشـية الوقـوع في التنـاقض، غـير أنـه مـع         صرف النظر عن المراجع المعـدة ب 
ذلك ليس هناك ما يمنعنـا مـن الاعتمـاد علـى النصـوص التشـريعية و الآراء الفقهيـة المترجمـة         

، لـذلك فإنـه لا يسـعنا مـن هـذا المقـام إلا أن نتوجـه إلى        من اللغـات الأجنبيـة إلى العربيـة   
لوا مـا بوسـعهم لـتعلم اللغـات الأجنبيـة كـي       زملائنا الباحثين و الدارسـين للقـانون أن يبـذ   

    . لا يقعوا في مثل هذه العراقيل مستقبلا
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ــة       ــراءات الجزائي ــين الإج ــلة ب ــة الص ــن وثاق ــرغم م ــى ال ــوعات اعل ــة و الموض لمتعلق
و موضـوع ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات علـى الخصـوص          ،بالحريات الفردية عمومـا 

زائيـة الجزائـري و كـذلك الكتـب الفقهيـة للإجـراءات الجزائيـة قـد         إلا أن قانون الإجـراءات الج 
ــت  ــي  –خل ــة   –بحســب علم ــام محكم ــهم أم ــق لضــمانات المت ــوم واضــح و دقي ــن مفه م

ــات ــارات الجناي ــد عب ــن تردي ــرغم م ــى ال ــة"، "الضــمانات"، فعل ــة العادل ــوق "و " المحاكم حق
 ـ      " المتهم م هـذه الضـمانات ، إلا أنـه    و غيرها، و كثـرة الحـديث عـن المبـادئ العامـة الـتي تحك

و مضـبوط لهـا، فجـاءت      أصبح من المسلم به أنـه مـن الصـعوبة بمكـان وضـع تفسـير واضـح        
 في جانــب المفهــوم، أغلــب الدراســات الفقهيــة و الرســائل الأكاديميــة مشــوبة بعيــب القصــور 

و لعل من أدرك منـهم قيمـة هـذه الدراسـة سـعى إلى تحديـد مفهـوم حـق المتـهم في محاكمـة           
ضــمانات المتــهم أمــام محكمــة  واســتظهر آثــاره دون تخصــيص لمفهــوم ادلــة و بــين نطاقــهع

  .الجنايات
بالماهيـة، و الـتي ارتأينـا    و من ثم فإن دراسة هـذا الموضـوع تفـرض علينـا أن نمهـد لـه       

أن نقسمها إلى ثلاثـة مطالـب، خصصـنا الأول للتعريـف بالمتـهم، فيمـا تضـمن المطلـب الثـاني          
ايــات، و عالجنــا ضــمانات المتــهم أثنــاء الإجــراءات التحضــيرية للمحاكمــة ماهيــة محكمــة الجن

  . الجنائية في المطلب الثالث من هذا المبحث
و لعل الحكمة مـن وراء تخصـيص مبحـث تمهيـدي للموضـوع هـي توضـيح و تـدقيق المفـاهيم          

تنا و مــن ثم فــإن مســير. العامــة و الرئيســية في البحــث لإزالــة و تبديــد الغمــوض و الالتبــاس
نحـاول أن تكـون جليـة و واضـحة المعـالم منـذ البدايـة لكـل باحـث          البحثية المتواضـعة هـذه   

      .، بل نحاول أن تكون كذلك لكل قارئ أو مجرد مطلعو طالب علم وناقد و مناقش
  .التعريف بالمتهم: المطلب الأول

  
عــام لمــا قتضــي التطــرق لمدلولــه التإن دراســة مفهــوم المتــهم أو الاــام بشــكل عــام     

 ـوفي يطرحه من أهميـة في تحديـد المصـطلح في قـانون الإجـراءات الجزائيـة عمومـا،         ذا البحـث  ه
المشـتبه  على وجه الخصوص، خاصـة في ظـل تشـابكه في بعـض الأحيـان بمصـطلح آخـر و هـو         

فيه، مما يفرض كـذلك معرفـة حـدود الاـام مـن حيـث البدايـة و النهايـة، و معرفـة السـلطة           
و عليـه فسـنتناول هـذا المطلـب بالدراسـة ضـمن فـرعين؛        . لتوجيهـه والمالكـة لـه   المخولة قانونا 

يعنى الأول بتعريف المتـهم و تمييـزه عـن المشـتبه فيـه، و يعـالج الثـاني حـدود الاـام و السـلطة           
  .المخولة قانونا بتوجيهه
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  .مفهوم المتهم و تمييزه عن المشتبه فيه: الفرع الأول
مدلولــه الــدعوى العموميــة، لــذا لابــد مــن معرفــة يعــد المتــهم مــن أهــم أطــراف     

عـن أقـرب مصـطلح لـه و هـو المشـتبه فيـه، و هـو مـا          الاصطلاحي و القـانوني ثم مـا يميـزه    
   .سنوضحه في فقرتين على التوالي

  .أو الاام مفهوم المتهم: الفقرة الأولى
ذ قـرار  اتخـا بالرجوع إلى قـاموس المصـطلحات القانونيـة نجـد أنـه عـرف الاـام بأنـه         

التحقيق من طرف القاضـي المفـوض لـذلك ضـد شـخص شـارك في القيـام بجريمـة كفاعـل          فتح 
  .أصلي أو شريك

ــق " Petit Larousse"و جــاء في معجــم  ــتح قاضــي التحقي ــها يف ــارة، بموجب ــام عب أن الا
وضـع تحـت   : نقـول اليـوم في فرنسـا   (تحقيقا ضد شـخص يشـتبه في ارتكابـه جنحـة أو جنايـة      

   .1)الاختبار
فـإن المـتفحص لقـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري يجـد أنـه لم يضـع           أما من الناحية القانونية

و علـى العمـوم فـإن الاـام صـفة طارئـة       . تعريفا لا للاـام و لا للمتـهم تاركـا ذلـك للفقـه     
 –الظـاهر فيهـا أـا تـذهب إلى إدانتـه       –يوصف ا الشخص، بعد تـوافر مجموعـة مـن الأدلـة     

 ـتج وهو نا         تضـاد بـين حمايـة الحريـات الفرديـة و الأصـل في الإنسـان الـبراءة مـن جهـة،            نع
هـذا التضـاد أوقـع المشـرع     . و المحافظة على المصلحة الاجتماعية والنظـام العـام مـن جهـة ثانيـة     

قبل الجهة القضائية التطبيقيـة في حـيرة مـن أمـره حيـث الإنسـان لازال لم يصـدر في حقـه بعـد          
ائي يدينـه، و لكـن الـدلائل و ضـغوط مصـلحة اتمـع تسـتلزم عليـه التـدخل           حكم قضائي

ــه  ــاس بحريت ــاز القضــائي  و المس ــه الجه ــتوفي مع ــدر ضــئيل ليس ــو بق ــراءات البحــث و ل           إج
     .2و التحقيق، لينال المتهم جزاءه إن ثبتت إدانته و تأكدت

ــت يضــع الشــ طــارئو الاــام بوصــفه  ــاخو مؤق نوني اســتثنائي، أي ص في مركــز ق
 بين البراءة و الإدانة حتى يـأتي دليـل يقـيني آخـر يناقضـه و ذلـك يكـون بموجـب حكـم ـائي           
و بات، فتوجيـه الاـام هـو بدايـة مركـز قـانوني اسـتثنائي بالنسـبة للشـخص الـذي يصـبح            

  . 3بموجب هذا المركز مدافعا ضد إجراءات ذات طابع تقليدي

                                                 
  .Petit Larousse( ،2006(معجم بوتي لاروس  1 -
  .12، ص1992، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الجزء الثالث، طبعة أولى، ضمانات المتهم أثناء التحقيق: محمد محدة .د2-  

ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري، منشورات عشاش، الجزائر، : درياد مليكة. أ  - 3
  . 13، ص 2003طبعة أولى، 
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هـو كـل شـخص تثـار ضـده شـبهات عـن ارتكابـه فعـلا إجراميـا،           و المتهم وفقا لهذا المنطلق 
 فترغمه علـى مواجهـة الإدعـاء بمسـؤوليته عنـه و الخضـوع للإجـراءات الـتي يحـددها القـانون،           
 و تستهدف تلك الإجـراءات تمحـيص هـذه الشـبهات و تقـدير قيمتـها، ومـن ثم تقريـر براءتـه         

 ـ      إدانته أو ه الاـام إليـه عـن طريـق تحريـك      ، ذلـك أنـه الطـرف الثـاني و الخصـم الـذي يوج
  .الدعوى العمومية في مواجهته

 و هناك من عـرف المتـهم بأنـه الشـخص المشـتبه في ارتكابـه الجريمـة بوصـفه فـاعلا أو شـريكا           
و تحريك عليـه الـدعوى الجنائيـة للمطالبـة بتوقيـع العقوبـة أو التـدابير الاحترازيـة عليـه، فهـو           

  .1يةيعد المدعى عليه في الدعوى الجنائ
     و هناك مـن يقـول بـأن المتـهم هـو الشـخص الـذي تتهمـه النيابـة العامـة بارتكـاب الجريمـة             

  .2و تطالب بتوقيع العقاب عليه
  .تمييز المتهم عن المشتبه فيه: الفقرة الثانية

نظرا لخلو أغلـب التشـريعات الإجرائيـة مـن تعريـف للمتـهم، جعلـها تضـفي أوصـافا أخـرى             
كـل  : "مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الأردني علـى أنـه        4المـادة  غير المتهم، إذ تـنص  

  شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه 
  .3"إذا ظن عليه بجنحة و متهما إذا ام بجنايةو يسمى ظنينا 

فقـد أطلـق عـدة تعـابير عـن الطـرف المقابـل للنيابـة العامـة في الـدعوى            أما المشرع الفرنسـي 
ففـي  . ، و تختلـف هـذه الألفـاظ بـاختلاف مراحـل الـدعوى الجنائيـة ودور المتـهم فيهـا         الجنائية

 : جـيء بأربعـة صـور وألفـاظ تعـبيرا عـن المتـهم وهـي         1958/آب/22رسـوم ذي الـرقم   الم
1- L'accusé 2- Le prévenu 3- L'inculpé 4- Le soupçonne. 

 ـ    و قد قصـد بـالتعبير الأول    ة أو جنحـة أو جنايـة، و أمـا    كـل شـخص يشـتبه في ارتكابـه مخالف
الثاني فيقصد به من تتخـذ الإجـراءات ضـده باعتبـاره مـذنبا في مـواد الجـنح، و يقصـد بالثالـث          

و الرابــع تعــبير عمــن      مــن تتخــذ ضــده الإجــراءات باعتبــاره مــذنبا في مــواد الجنايــات، 
ــة الأ   ــاف الثلاث ــن الأوص ــف م ــيهم أي وص ــق عل ــية دون أن ينطب ــؤالهم في قض ــري س ولى، يج

         . 4فهؤلاء لا يجوز أن يوصفوا إلا بأم مشتبه فيهم

                                                 
 .68، ص 1980التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الإجراءات الجنائية في : إدوارد غالي الذهبي - 1
، ص 1980قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه و أحكام النقض، دار الفكر العربي، طبعة أولى، : مأمون محمد سلامة. د -2

499.   
مقارنة، رسالة ماجستير، دار الثقافة للنشر و  حق المتهم في محاآمة عادلة، دراسة :عمر فخري عبد الرزاق الحديثي 3   -  

  .64 ص،2005التوزيع، عمان، الأردن، 
  .65 صالمرجع السابق، : عمر فخري عبد الرزاق الحديثي - 4
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أما المشرع الجزائري، و فضلا عـن عـدم تعريفـه للمتـهم فإنـه زاد الأمـر تعقيـدا حينمـا لم يميـز          
   في قــانون الإجــراءات الجزائيــة في النســخة بالعربيــة بــين المتــهم في مرحلــة التحقيــق القضــائي 

أمـام محكمـة الجـنح و المتـهم بجنايـة عنـد مثولـه أمـام محكمــة          و المتـهم بجنحـة عنـد مثولـه    
، بينمـا نجـده في النصـوص المقابلـة     "متـهم "في جميـع هـذه الحـالات بلفـظ     الجنايات، و عبر عنه 

الإجـراءات، فـأطلق علـى    باللغة الفرنسية يقرر تلـك التفرقـة، تبعـا للمرحلـة الـتي تكـون فيهـا        
ــطلح   ــق مص ــة التحقي ــهم في مرحل ــول الأول  " Inculpé"المت ــد المث ــتجواب عن ــا في الاس كم

ــه بمصــطلح ) ج.إ.ق 100المــادة ( حينمــا يكــون مــاثلا أمــام محكمــة " Prévenu"وعــبر عن
ــنح   ــات و الج ــادة (المخالف ــثلا.إ.ق 343الم ــطلح )ج م ــة  " Accusé"، و بمص ــد المحاكم عن

ــات   ــة الجناي ــام محكم ــادة (أم ــثلا.إ.ق 292الم ــفة المتـ ـ .) ج م ــز في ص ــذا التميي            هم و ه
و التسميات التي يأخـذ ـا بحسـب الجهـة الـتي يمثـل أمامهـا، اقتبسـها المشـرع الجنـائي مـن            
قانون الإجراءات الفرنسـي و بـنفس التسـمية، غـير أن هـذا التمييـز اقتصـر علـى المصـطلحات،          

   .1هو المتهم سواء أمام مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة دون أن يمتد إلى تحديد من
ا في المرحلـة السـابقة علـى التحقيـق، و نقصـد ـا البحـث و التحـري فنجـده أطلـق علـى            أم

الشخص لفظ المشتبه فيـه، و هـذا مـا تضـمنته العديـد مـن مـواد قـانون الإجـراءات الجزائيـة           
ــة   ــال الضــبطية القضــائية في الحــالات العادي ــة بأعم ــها المتعلق و حــتى في حــالات  خاصــة من

ــوص المـ ـ  ــك في نص ــبس، و ذل ــدها، إذ 45، 44، 41، 40، 37: وادالتل ــا بع ــنص  ، و م ت
كمـا تعتـبر الجنايـة أو الجنحـة متلبسـا ـا إذا كـان الشـخص المشـتبه          : "... على أنه 41المادة 

     في ارتكابه إياها في وقـت قريـب جـدا مـن وقـت وقـوع الجريمـة قـد تبعـه العامـة بالصـياح           
تـدعو إلى افتـراض مسـاهمته في الجنايـة     أو وجدت في حيازتـه أشـياء أو وجـدت آثـار أو دلائـل      

مسـكن شـخص   إذا وقـع التفتـيش في   : "... علـى أنـه   45/1كمـا تـنص المـادة    ..." أو الجنحة
  ...".                    يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره

ن شـخص يشـتبه في أنـه يحـوز     و إذا جـرى التفتـيش في مسـك   : "علـى أنـه   45/2و تنص المادة 
...". أوراقا أو أشياء لها علاقـة بالأفعـال الإجراميـة فإنـه يـتعين حضـوره وقـت إجـراء التفتـيش         

و يستبدل المشرع الجزائـري مصـطلح المشـتبه فيـه بمصـطلح المتـهم بـدء مـن مرحلـة التحقيـق           
ــواد  ــا في الم ــائي كم ــة،  86و  84، 83، 82القض ــراءات الجزائي ــانون الإج ــن ق ــة و  م المتعلق

و إجراءاتـه، هـذه المـواد تصـف الشـخص بأنـه متـهم بـدلا مـن مجـرد           بأعمال قاضي التحقيق 

                                                 
محاضرات في الإثبات الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع، بو زريعة، الجزائر،   الجزء : د مروك نصر الدين.أ - 1

  . 59، ص 2004الاعتراف و المحررات، : دلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأولأ: الثاني
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 ـ         ه أو تؤكـد  مشتبه فيه بعد تحريـك الـدعوى حـتى و لـو لم تتـوافر ضـده الـدلائل الكافيـة لإدانت
ــادة  ــنص الم ــه، إذ ت ــه.إ.ق 163/1اام ــى أن ــائع لا : "ج عل ــق أن الوق ــي التحقي إذا رأى قاض

أو جنحـة أو مخالفـة أو أنـه لا توجـد دلائـل كافيـة ضـد المتـهم أو كـان مقتـرف            تكون جناية
   ."الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم 

فإنه يمكن القول بـأن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري قـد أضـفى علـى الشـخص          و من ثم 
لضـبطية القضـائية خاصـة في خلـط كـبير      وصفا معينا في كل مرحلـة، و هـو مـا أوقـع رجـال ا     

 . أخـرج أعمالهـا مـن طـابع التحريـات إلى أعمـال تحقيـق        )المشـتبه فيـه و المتـهم   (بين الوصفين 
و نتيجة لهذا الخلـط الواضـح في المفـاهيم جـرت محـاولات فقهيـة لتعريـف كـل منـها، فيعـرف           

بـه الجريمـة أو مشـاركته    المشتبه به بأنه من بدأت ضـده التحريـات لقيـام قـرائن تـدل علـى ارتكا      
ــة ضــده ــدعوى الجزائي ــا و لم تحــرك ال ــدمت ضــده شــكوى   .1فيه ــو كــل شــخص ق        أو ه

ــتدلالات  ــات أو الاس ــض التحري ــلاغ، أو أجــرى بشــأنه ضــباط الشــرطة القضــائية بع   ... أو ب
و المشـتبه فيـه يبقـى ـذا     ... و هو شـخص قامـت حولـه قـرائن علـى أنـه ارتكـب جريمـة        

تحريـك الـدعوى الجنائيـة ضـده فتـزول عنـه صـفة المشـتبه فيـه و يتحـول إلى           الوصف حتى يتم 
   . 2متهم

حركـت ضـده دعـوى جزائيـة قصـد معاقبتـه        الـذي  أما التعريف المختار للمتهم فهـو الشـخص  
و ذلـك بوصـفه إمـا فـاعلا أو شـريكا أو متـدخلا أو محرضـا         عن الجريمة المرتكبة المنسـوبة إليـه،  

  .3دعوى مادام لم يصبح الحكم عليه ائيافي أي مرحلة من مراحل ال
  .حدود الاام و السلطة المخولة بتوجيهه: الفرع الثاني

ــدد        ــة لم يح ــة المقارن ــريعات الإجرائي ــب التش ــرار أغل ــى غ ــري عل ــرع الجزائ إن المش
الإجراء الذي بموجبه يبـدأ بـه الاـام، غـير أنـه مـنح للنيابـة العامـة الـدور الـرئيس في إقامـة            

و محاضـر الضـبطية القضـائية     فبعـد إرسـال أعمـال    . العموميـة و تحريكهـا و مباشـرا    الدعوى
ج أو المبلـغ عنـها مـن الغـير بموجـب نـص قـانوني معاقـب علـى          .إ.ق 18بموجب نص المـادة  

إمكانية نسـبتها إلى شـخص معـين بالـذات، تقـوم النيابـة العامـة بتحريـك الـدعوى          ارتكاا مع 
لك لمـا يخولهـا القـانون مـن صـلاحيات في هـذا الشـأن خصوصـا منـه          العمومية ومباشرا بعد ذ

ــواد ــن    36، و 29/1، 01: الم ــرة الأولى م ــنص الفق ــة، إذ ت ــراءات الجزائي ــانون الإج ــن ق م
ــه ــى أن ــادة الأولى عل ــال  : "الم ــا و يباشــرها رج ــات يحركه ــق العقوب ــة لتطبي ــدعوى العمومي ال

                                                 
  . 52 ص، 1992ضمانات المشتبه فيه، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الجزء الثاني، : محمد محدة. د  -1
  .59 صالمرجع السابق، : د مروك نصر الدين.أ - 2
  .18المرجع السابق، الجزء الثالث، ص  ضمانات المتهم أثناء التحقيق، :محمد محدة. د - 3
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: علـى أنـه   29/1و تـنص المـادة   " .قـانون القضاء أو الموظفـون المعهـود إلـيهم ـا بمقتضـى ال     
تباشر النيابة العامـة الـدعوى العموميـة باسـم اتمـع و تطالـب بتطبيـق القـانون و هـي تمثـل           "

، فـإذا لم تجـد النيابـة العامـة التكييـف القـانوني للواقعـة لعـدم وجـود          "....أمام كل جهة قضائية
قعـة قاعـدة دينيـة أو أخلاقيـة،     نص يعاقب عليهـا أمـرت بحفـظ الملـف حـتى و إن خالفـت الوا      

أما إذا ضبط الشـخص في حالـة تلـبس بجنحـة و وجـدت أدلـة كافيـة لإدانتـه أحالـت ملـف           
الدعوى إلى محكمـة الجـنح أو إلى التحقيـق إذا رأت ضـرورة لـذلك، أمـا إذا تعلـق الأمـر بجنايـة          

ات بالحضــور في المخالفــفــإن التحقيــق فيهــا وجــوبي، كمــا لهــا أن تكلــف الشــخص مباشــرة 
   .والجنح ما لم تر ضرورة للتحقيق فيها

ــادة  ــنص الم ــن ق 36و ت ــه.إ.م ــى أن ــر و  : "ج عل ــي المحاض ــة بتلق ــل الجمهوري ــوم وكي يق
ــا يتخــذ بشــأا ــع أو يباشــر بنفســه . الشــكاوى و البلاغــات و يقــرر م ــأمر باتخــاذ جمي و ي

و يبلــغ ... .الإجــراءات اللازمــة للبحــث و التحــري عــن الجــرائم المتعلقــة بقــانون العقوبــات
الجهات القضائية المختصة بـالتحقيق أو المحاكمـة لكـي تنظـر فيهـا أو تـأمر بحفظهـا بقـرار قابـل          

  ".....دائما للإلغاء
إن المستقرئ لهذه النصـوص و غيرهـا يجـد أن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري جعـل مـن          

عـن النظـر في القضـية    لتحقيـق  النيابة العامة السلطة الأصلية في الاـام، بـل و تغـل يـد قاضـي ا     
و التحقيق فيها و أن كـان بصـدد جنحـة أو جنايـة متلـبس ـا إلا بنـاء علـى طلـب افتتـاحي           

  .منه 38و  37من النيابة العامة، و هو ما قررته المادتان 
و مع ذلك فإن المشرع الجزائـري خـول سـلطة الاـام اسـتثناء لقاضـي التحقيـق بموجـب المـادة          

ــة.إ.ق 67 ــادة  ج و لغرف ــص الم ــادة . 189الاــام بمقتضــى ن ــنص الم ــه 4و67/3فت ــى أن : عل
و لقاضي التحقيق سلطة اـام كـل شـخص سـاهم بصـفته فـاعلا أو شـريكا في الوقـائع المحـال          "

  .   تحقيقها إليه
التحقيـق، تعـين   فإذا وصـلت إلى علـم قاضـي التحقيـق وقـائع لم يشـر إليهـا في طلـب إجـراء          

و تـنص   ".يـل الجمهوريـة الشـكاوى أو المحاضـر المثبتـة لتلـك الوقـائع       عليه أن يحيل فـورا إلى وك 
يجـوز أيضـا لغرفـة الاـام بالنسـبة للجـرائم الناتجـة عـن ملـف الـدعوى           : "على أنه 189المادة 

ــادة   ــا في الم ــوص عليه ــاع المنص ــا للأوض ــة طبق ــه التهم ــأمر بتوجي ــخاص لم  190أن ت إلى أش
  "......إليهايكونوا قد أحيلوا 
الرغم من صعوبة تحديـد الإجـراء الـذي مـن خلالـه يبـدأ الاـام فإنـه مـا مـن           و على 

و ظـرف اسـتثنائي يمـر بـه الشـخص في مرحلـة انتقاليـة معينـة، إذ لا          شك في أنه صـفة طارئـة  
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يبقى متهما طوال حياته بل تـتغير صـفته إمـا برجوعـه إلى أصـله و هـو الـبراءة، و إمـا بصـدور          
 ـ. حكم ائي و بات بالإدانـة  د يـتم تبرئـة المتـهم مـن دون حكـم كمـا في تقـادم الـدعوى         فق

ــات   ــة في الجناي ــنوات كامل ــتى انقضــت عشــر س ــنتين في م ــنح و س ــنوات في الج ــلاث س و ث
أو عنــد إصــدار أمــر بــأن لا وجــه للمتابعــة  .1المخالفــات دون اســتمرار المتابعــة و التحقيقــات

ئع جريمـة أو لا تتـوافر الـدلائل    من قاضي التحقيـق أو غرفـة الاـام نتيجـة عـدم تشـكيل الوقـا       
ــزال مجهــولا، تــنص المــادة  ــة أو كــان المتــهم لا ي ــه.إ.ق 195الكافيــة للإدان إذا : "ج علــى أن

رأت غرفــة الاــام أن الوقــائع لا تكــون جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة أو لا تتــوفر دلائــل كافيــة 
بـألا وجـه للمتابعـة     لإدانة المتهم أو كـان مرتكـب الجريمـة لا يـزال مجهـولا أصـدرت حكمهـا       

....  ."  
و هذا الحكم يكتسـي هـو أيضـا حجيـة كحجيـة أمـر قاضـي التحقيـق تمامـا، و لكـن تبقـى            

لا يمنـع   ذلـك أن مثـل هـذا الحكـم    ، السمة الموصوف ـا في عمومـه هـي التأقيـت لا الديمومـة     
من الرجوع إلى الـدعوى عنـد ظهـور أدلـة جديـدة، أو الطعـن مـن النيابـة العامـة وفـق نـص            

كمـا يمكـن أن تـزول صـفة الاـام ائيـا مـن         .2مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     497المادة 
و هـو الـبراءة، بموجـب     -قبـل تحريـك الـدعوى العموميـة ضـده     -الشخص و يعـود إلى أصـله   

و مـع ذلـك فإنـه    . حكم ائي و بات يقضي بتبرئته مـن الفعـل المنسـوب إليـه و المتـابع لأجلـه      
إعـادة اـام الشـخص مـن جديـد بارتكابـه جريمـة أخـرى إذا وجـد مـا           ليس هناك ما يمنع من 

و إذا مـا اسـتمرت متابعـة المتـهم و أحيـل إلى المحاكمـة مـن قبـل         . يشير إلى اشتباهه في ارتكاـا 
و صـدر   نايـة بجقاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بجنحـة أو مـن قبـل غرفـة الاـام إذا تعلـق الأمـر        

 ـ الحكم بالإدانة  ـ و أصبح ائي  مـن وصـف الشـخص و أصـبح محكومـا عليـه بـدلا        يرا و باتـا غ
    .مجرد متهممن 

  .ماهية محكمة الجنايات: المطلب الثاني
  

حتى يتسنى لنـا دراسـة و تقـدير الضـمانات الممنوحـة للمتـهم بغـرض تحقيـق محاكمـة              
بمحكمـة  جنائية عادلة، يقتضـي منـا الأمـر معرفـة أهـم الجوانـب القانونيـة و الإجرائيـة المتعلقـة          

الجنايات، و سـنحاول التطـرق إليهـا بشـكل وجيـز فقـط تمهيـدا للضـمانات، لـذا ارتأينـا أن           
  : نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع كما يلي

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 9، و 8، 7: أنظر في ذلك المواد - 1
 . 30 ص المرجع السابق، الجزء الثالث،: محمد محدة. د - 2
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  .مفهوم محكمة الجنايات: الفرع الأول  
  .تشكيلة محكمة الجنايات: الفرع الثاني  
  .اختصاصات محكمة الجنايات: الفرع الثالث  

  .وم محكمة الجناياتمفه: الفرع الأول
ج الجهـة  .إ.مـن ق 248تعتبر محكمة الجنايات وفقـا لمـا تقضـي بـه أحكـام نـص المـادة            

بالفصـل في الأفعـال الموصـوفة جنايـة وكـذلك بـالجنح و المخالفـات المرتبطـة         القضائية المختصـة  
 )18ا، وهي محكمة توجد بكـل مقـر مجلـس قضـائي، تحـاكم البـالغين سـن الرشـد الجزائـي          

   سـنة المتـابعين بارتكـاب أعمـال إرهابيـة       16و حـتى القصـر الـذين بلغـوا سـن      ) كاملـة  سنة
ــة الاــام   ــرار صــادر عــن غرف ــة و المحــالين إليهــا بموجــب ق ــادة (أو تخريبي     ، )ج.إ.ق 249الم

و هي تعقد جلساا بمقـر الـس القضـائي، غـير أنـه يجـوز لهـا أن تنعقـد في أي مكـان آخـر           
ــرة الاختصــ ــن دائ ــدل اص م ــر الع ــن وزي ــرار م ــك بق ــادة (وذل ــة . )ج.إ.ق 252الم و محكم

الجنايات لا تنعقـد بصـفة دائمـة و إنمـا في دورات انعقـاد كـل ثلاثـة أشـهر، و يجـوز لـرئيس           
ــايا    ــة القض ــك أهمي ــب ذل ــر إذا تطل ــافية أو أكث ــاد دورة إض ــرر انعق ــائي أن يق ــس القض ال

 ـ    .المعروضة ن رئـيس الـس القضـائي بنـاء علـى طلـب       و يحدد تاريخ افتتـاح الـدورة بـأمر م
ــام  ــب الع ــادة (النائ ــد دورات  . 1)ج.إ.ق 253الم ــواز عق ــن ج ــي م ــرض الأساس ــل الغ و لع

إضافية هـو مـنح المتـهمين المحـالين إلى محكمـة الجنايـات ضـمانات إضـافية تقلـل مـن فـرص            
  .  الحبس المؤقت الذي يشكل اليوم أكبر تحد للحريات الفردية

  :ه يمكن إيجاز أهم خصائص محكمة الجنايات فيما يليوعلى العموم فإن
   تمــر القضــايا المطروحــة علــى محكمــة الجنايــات بــدرجتين للتحقيــق؛ قاضــي التحقيــق،  .1

 .و غرفة الاام
 .لا تنعقد المحكمة طوال السنة، بل في دورات محددة زمنيا .2
خـرى،  القضـائية الأ لها تشـكيلة خاصـة ـا و متميـزة عـن بـاقي تشـكيلات الجهـات          .3

 .وهو ما سنوضحه لاحقا
 .2ليس لها أن تقضي بعدم الاختصاص .4

                                                 
عية، الجزائر، الجزء الثاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجام: أحمد شوقي الشلقاني. د -  1

 . 334 - 333، ص 1999طبعة 
 ص، 2003محكمة الجنايات، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق، : مختار سيدهم - 2
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هـي أول و آخـر درجــة تقاضـي في حــدود اختصاصـها و تقضـي بأحكــام ائيـة غــير        .5
 .قابلة للطعن فيها بالاستئناف

  
  

  .تشكيلة محكمة الجنايات: الفرع الثاني
لأخــرى تختلــف محكمــة الجنايــات عــن بــاقي الجهــات القضــائية الجزائيــة العاديــة ا  

من حيث تشـكيلتها الفريـدة مـن نوعهـا، إذ لا تقتصـر هيئـة الحكـم فيهـا علـى مجـرد قضـاة            
مهنيين و محترفين، بـل تتعـداهم إلى قضـاة شـعبيين تتـوافر فـيهم شـروط معينـة، يطلـق علـيهم           

، بـل كـانوا يشـكلون الأغلبيـة في هيـأة الحكـم لـذا كانـت محكمـة الجنايـات           "المحلفـين "لفظ 
و فضلا عـن هيئـة الحكـم يوجـد طـرف ثـان لا يقـل أهميـة عنـها هـو            .شعبيةتسمى المحكمة ال

جهاز النيابة العامة الذي يعتـبر حضـوره ضـروريا في جميـع مراحـل الـدعوى العموميـة نظـرا لمـا          
       و زيــادة علــى ذلــك يشــترط القــانون لصــحة الإجــراءات. يمارســه مــن حمايــة للحــق العــام

  .لسة ضمن التشكيلة يناط به تسجيل الوقائعو قانونية المحاكمة وجود كاتب الج
أن تشـكيل المحكمـة الجنائيـة مـن النظـام العـام و يترتـب علـى تخلـف أي          و تجدر الإشارة ابتداء 

و هـو مـا أقرتـه المحكمـة     . ن إجراءات المحاكمـة و نقـض القـرار الصـادر عنـها     عنصر منها بطلا
الصــادر بتــاريخ  351390ر رقــم القــرا(العليــا في إحــدى قراراــا الصــادرة في هــذا الشــأن 

20/07/2005(1.  
    –ونظرا لما للتشـكيلة مـن أهميـة في إضـفاء طـابع الشـرعية علـى جلسـات المحاكمـة، نحـاول           

التطرق لكـل عنصـر منـها علـى حـده، و ذلـك في ثـلاث فقـرات تتنـاول علـى            -و لو بإيجاز
  . التوالي؛ هيئة الحكم، جهاز النيابة العامة، و كاتب الجلسة

  .هيئة الحكم: فقرة الأولىال
ــة      ــات القضــائية الجزائي ــاقي تشــكيلات الجه ــال في ب ــه الح ــو علي ــا ه بخــلاف م

مـن ثلاثـة قضـاة محتـرفين يرأسـها       حكمـة الجنايـات  بم هيئـة الحكـم الخاصـة    الأخرى، تتشكل
قاض برتبة رئيس غرفـة بـالس، و يسـاعده قاضـيان برتبـة مستشـار علـى الأقـل وفقـا لـنص           

ج و أن هـذه الرتـب مـن النظـام العـام لا تجـوز مخالفتـها بحيـث لا يجـوز لمـن           .إ.ق 258المادة 

                                                 
 .377 ص، 2005المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الأول،  - 1
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، بـل و أقـرت   1كانت رتبته أقل من ذلك أن يجلـس للحكـم فيهـا و لـو تم انتدابـه لهـذه المهمـة       
  المحكمة العليا في العديد من 

ــب في  ــائي أو في محضــر المرافعــات إجــقراراــا في هــذا الســياق أن ذكــر الرت راء الحكــم الجن
. 2جوهري يترتب على إغفالـه الـبطلان حـتى و لـو حـاز قضـاة الحكـم الرتـب المطلوبـة قانونـا          

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة ألا يكـون القضـاة قـد سـبق لهـم و أن           260و توجب المـادة  
نظروا القضية المطروحـة علـى محكمـة الجنايـات في المراحـل السـابقة للمحاكمـة كـأن باشـروا          

هم ممـثلين للنيابـة العامـة أو أجـروا فيهـا تحقيقـا بدرجتـه الأولى أو أمـام غرفـة          فيها مهاما بوصف
الاام كدرجـة ثانيـة للتحقيـق، و هـذا في حـد ذاتـه يعتـبر ضـمانة مـن ضـمانات التقاضـي            

و الحكـم، و علـى جـه سـار المشـرع        يكرس مبدأ الفصل بـين وظـائف التحـري و التحقيـق     
لا يجـوز  : "ائيـة الـتي تـنص علـى أنـه     زأصـول المحاكمـات الج   مـن قـانون   234اللبناني في المادة 

في الـدعوى عمـلا مـن أعمـال     أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايـات مـن سـبق لـه أن مـارس      
    ، 3"الملاحقــة أو التحقيــق أو كــان عضــوا في الهيــأة الااميــة الــتي وضــعت قــرار الاــام فيهــا

قتنـاع سـابق حـول موضـوع الـدعوى      و ذلك حـتى يكـون القاضـي متجـردا تمامـا مـن أي ا      
أنـه يتحقـق الخطـر رغـم عـدم وجـود       و نشـير ـذا الصـدد    . عدى ما يجري أمامه من مرافعات

ــر القضــية   ــارك في نظ ــبق أن ش ــذي س ــبة للقاضــي ال ــري بالنس ــانون الجزائ ــص في الق و في  ن
 ـ          ية إلى إصدار قرار بشـأن إدانـة المتـهم في محكمـة الجـنح أو بـالس القضـائي قبـل إحالـة القض

    .4محكمة الجنايات، و الأصل انتفاء الخطر ما لم يثبت العكس
ج بموجــب قــرار مــن رئــيس الــس .إ.ق 258و يــتم تعــيين القضــاة بمقتضــى نــص المــادة 

و لهــؤلاء القضــاة، خاصــة في القضــايا الــتي تســتغرق المرافعــة  .القضــائي في كــل دورة انعقــاد
واحـد أو أكثـر مـن رجـال القضـاء مسـاعدين        أن يصـدروا حكمـا بتعـيين   فيها وقتا طـويلا،  

ــداولات ــات دون الاشــتراك في الم ــة . إضــافيين لحضــور المرافع ــون المحكمــة في حال و هــم يكمل

                                                 
 .87الرجع السابق، ص : مختار سيدهم -  1
 270381: ، و القرار27/07/1999بتاريخ  216301, 27/03/2001بتاريخ  276845: أنظر على سبيل المثال القرارات - 2

  :الذي تضمن في الوجه الثاني للنقض، و الذي جاء فيه ما يلي 26/06/2001الصادر بتاريخ 
فلا يجوز مخالفة ما قرر قانونا بشأنها، و عليه فإن عدم بيان رتبة قضاة المحكمة يجعل من إن تشكيلة المحكمة من النظام العام، "

  "*التشكيلة باطلة يترتب عنها بطلان الحكم المطعون فيه
   .316 ص، 2001المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، المجلة القضائية،  -* 

ية بين النص و الاجتهاد و الفقه، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت أصول المحاآمات الجزائ: إلياس أبو عبيد - 3
  .583 ص،2003لبنان، الجزء الثاني، طبعة 

  .335 صأحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق،  - 4
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لدى أحـد أعضـائها المهنـيين الأصـليين علـى أن يكـون ذلـك بقـرار مسـبب مـن           وجود مانع 
  1.)259المادة (رئيس المحكمة 

، اســتنادا إلى "المحلفــون"ضــاة شــعبيون يســمون يجلــس ق و إلى جانــب قضــاة الحكــم المحتــرفين
أو القسـم الـذي يؤدونـه عنـد جلوسـهم منصـة الحكـم، و قـد          مصدر الكلمـة و هـو الحلـف   

عنـد غـزوهم لهـا عـام     عرف هذا النظام قديما من طـرف النورمانـديين الـذين نقلـوه إلى إنجلتـرا      
     .2، ثم انتشر في أمريكا و بفرنسا بعد ذلك1066

المـؤرخ   146-63رسـوم رقـم   زائـري عـن عـدد المحلفـين تـدريجيا، فالم     شـرع الج و قد تراجع الم
ــاركين في    25/04/1963في  ــين المش ــدد المحلف ــدد ع ــعبية ح ــة الش ــاكم الجنائي ــنظم للمح الم

 1995بأربعــة، ليخفضــه عــام  1966الحكــم بســتة، ثم في قــانون الإجــراءات الجزائيــة لعــام 
عـن محكمـة الجنايـات بعـد طغيـان القضـاة المحتـرفين        و هو ما يزيل وصـف الشـعبية    .3إلى اثنين

  .على التشكيلة وتمثيلهم الأغلبية فيها
و يتم اختيار المحلفـين مـن طـرف رئـيس محكمـة الجنايـات عـن طريـق القرعـة مـن الجـدول            

محلفـا و هـو النصـاب القـانوني المطلـوب،       12الخاص ـم، و يجـب أن يحضـر يـوم المحاكمـة      
يين تم تكملـة مـا نقـص منـه بمحلفـين إضـافيين بموجـب حكـم         فإذا نقص العـدد مـن الأصـل   

و هـو إجـراء   ) ج.إ.ق 282المـادة  (مسبب مـع وجـوب احتـرام الترتيـب في قائمـة الإضـافيين       
ــوهري ــبطلان  ج ــه ال ــى مخالفت ــب عل ــم (يترت ــرار رق ــك الق ــر في ذل ــاريخ  241433أنظ بت

25/04/2002.(  
المــادة (و الأهليــة ) 261المــادة (باللياقــة و يســتلزم القــانون شــروطا متعــددة في المحلــف تتعلــق 

، إذ يشــترط أن يكــون جزائريــا ذكــرا كــان أو أنثــى، )263المــادة (و عــدم التعــارض ) 262
       بالغــا مــن العمــر ثلاثــين ســنة كاملــة، ملمــا بــالقراءة و الكتابــة، متمتعــا بــالحقوق الوطنيــة 

مــع دان الأهليــة أو التعــارض و المدنيــة و العائليــة و ألا يوجــد ضــمن حالــة مــن حــالات فقــ
  .4ممارسة مهنة المحلف

و المسـتقرئ للشــروط الــتي أدرجهــا المشــرع لتــولي وظيفــة المحلــف يجــده لم يشــترط مســتوى  
و المعرفــة بالجانــب القــانوني و القضــائي، ممــا يجعلــهم في   ثقافيــا معينــا و لا قــدرا مــن العلــم

، أو بقـوة  تبرئـة الكـثير مـن اـرمين     الأحيان ينخدعون بمهـارة الـدفاع فيـؤدي ذلـك إلى     غالب
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بة النيابة العامـة في توجيـه الاامـات فيـؤدي ذلـك إلى تجـريم متـهم بـريء، أو ينحـازون          و صلا
إلى آراء قضاة الحكم لما لهـم مـن خـبرة في اـال القـانوني و القضـائي فيـؤدي ذلـك إلى تكـوين          

 ـ       ل مـن دور المحلـف دون فاعليـة في    فكرة مسبقة قبـل تمحـيص الاـام، هـذه الآثـار السـلبية تجع
ــاهمته في إدارة جل  ــل مس ــان و تجع ــن الأحي ــثير م ــالك ــلبية س ــات س ــا ة المرافع ــة تأخيره لدرج

ــها في معظــم  ــل و لتأجيل ــدعوى، ب ــا نعتقــد أن المســائل الفصــل في ال ــان، و مــن ثم فإنن الأحي
اليـا مـن   الجنائية على درجة مـن الخطـورة و التعقيـد الـتي تفتـرض في شـخص المحلـف قـدرا ع        

الإثبــات و أدلــة النفــي و اســتيعاب دفــوع  ةالكفــاءة و الحنكــة لمناقشــة الاــام و مقارنــة أدلــ
بـالمنظور الحـالي، و نحـن    الأطراف مما يسـتوجب علـى المشـرع إعـادة النظـر في نظـام المحلفـين        

لســنا مــن القــائلين بوجــوب حــذف هــذا العنصــر كليــة فتصــبح محكمــة الجنايــات محكمــة 
صر علـى مجـرد تطبيـق القـانون كـأي محكمـة جزائيـة أخـرى كمـا هـو الشـأن            تقت احترافيين

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة       233بالنسبة لبعض الدول العربيـة، حيـث تـنص المـادة     
ــه ــى أن ــه الأولى عل ــاني في فقرت ــيس : "اللبن ــن رئ ــات م ــة الجناي ــألف محكم . و مستشــارين  تت

       .1"لعام و الكاتبتنعقد بحضور النائب العام أو المحامي ا
جـديرة  بوجـوب جعـل الأغلبيـة للعنصـر الشـعبي لتكـون المحاكمـة الجنائيـة          و لسنا من القـائلين 

بإضــفاء تســمية المحكمــة الجنائيــة الشــعبية، و إنمــا نــدعو إلى ضــرورة إعــادة النظــر في شــروط 
 ـ       انوني، بـل و حـتى   اختيار مهنة المحلف بوضـع معـايير التكـوين و التأهيـل و الخـبرة في اـال الق

في الجانب النفسي كـي يـتمكن مـن حسـن بحـث شخصـية المتـهم و ظروفـه المختلفـة لتقـدير           
و هـو غايـة مـا تصـبو     –العقوبة ادية و الجديرة بردعه مـن جهـة، و بإعـادة تأهيلـه اجتماعيـا      

  .من جهة ثانية -العقوبة إلى تحقيقه
  .النيابة العامة: الفقرة الثانية

ــة ال     ــد النياب ــا أصــليا في  تع ــالا و ضــروريا و طرف ــيا و عنصــرا فع ــازا أساس ــة جه عام
في التشريع الجزائـري علـى غـرار معظـم التشـريعات العالميـة الأخـرى لمـا لهـا          الدعوى العمومية 

     و مباشــرا و مــا تلعبــه مــن دور هــام  مــن اختصــاص أصــيل في تحريــك الــدعوى العموميــة
ن دراسـتنا في هـذا النطـاق ستقتصـر فقـط علـى       و فعال في سـيرها بمختلـف مراحلـها، غـير أ    

بيان أهم الجوانب المتعلقة بجهـاز النيابـة العامـة خـلال مرحلـة المحاكمـة عمومـا، و أمـام محكمـة          
  . الجنايات على وجه التحديد
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ــام  و ــلطة الا ــي س ــة ه ــة العام ــريع  النياب ــلية في التش ــريالأص ــا دورا 1الجزائ ــان له ، و إذا ك
تمـع و الـدفاع عـن حقوقـه العامـة، فـإن لهـا الحـق في مباشـرة الـدعوى           أساسيا و هو تمثيل ا

  .2العمومية لتطبيق العقوبات
و قولنا بأن جهة الاـام هـي المطالبـة و المكلفـة بإثبـات الجريمـة و نسـبتها إلى المتـهم فـإن هـذا           
لا يعني أا تكـون طرفـا في مواجهـة المتـهم باصـطياد الأدلـة ضـده، بـل هـي طـرف محايـد            

ث عن الحقيقـة و تتحـرى وسـائل إثباـا مـع المتـهم كانـت أم ضـده، و علـى هـذا فإنـه            تبح
ليس من واجب جهـة الاـام تحديـد الإدانـة أو تأكيـد الـبراءة بقـدر مـا يجـب عليهـا تجميـع            

و لهـذا يتحـتم علـى ممثـل النيابـة العامـة أن يتحمـل مسـؤوليته كاملـة          . 3الأدلة المثبتة للحقيقـة 
  .4بء الإثبات الذي يقع على كاهله أو بحماية حق اتمع الذي يمثلهسواء فيما يتعلق بع

ج بالنائـب العـام لـدى    .إ.مـن ق  256و يتم تمثيل جهـاز النيابـة العامـة بمقتضـى نـص المـادة       
يعـني أن تمثيـل النيابـة العامـة أمـام محكمـة الجنايـات أمـر          و هـذا  الس القضائي أو مساعدوه، 

و يقـوم بتمثيـل النيابـة العامـة       . 5العـام لا غـنى عنـه مطلقـا     أساسي و جوهري و مـن النظـام  
أمام محكمة الجنايات النائب العام أو أحد ممثليـه حـتى و لـو كانـت رتبتـه أقـل مـن رتـب قضـاة          

، و حضـور ممثـل النيابـة ضـروري في جميـع      6الس تطبيقا لقاعـدة عـدم تجزئـة أعمـال النيابـة     
مـن دونـه، فينـاقش الخصـوم و يقـدم طلبـات و يطـرح        مراحل المحاكمة حيث لا تنعقـد الجلسـة   

أسئلة مباشرة للمتـهم، و يسـعى في مرافعتـه إلى تثبيـت الاـام مسـتعينا في ذلـك بجميـع الأدلـة          
و الـتي ـا يتحقـق ممـا إذا كانـت كافيـة لـدحض قرينـة الـبراءة المفترضـة فيـه،            المتاحة أمامه، 

 ا أمام محكمة الجناياتفيثبت صحة ما وجه للمتهم من الجرائم المتابع.   
بالنسـبة للقضـاة الـذين لا يجـوز لهـم الجلـوس علـى منصـة الحكـم           و بخلاف ما هو عليه الوضع

طالما سـبق لهـم و أن نظـروا القضـية المطروحـة في المراحـل السـابقة علـى المحاكمـة بوصـفهم           
أن يمثـل النيابـة    قـام بـالتحقيق في القضـية    يقضاة للنيابة أو للتحقيق فإنـه لا يجـوز للقاضـي الـذ    

 لقضـية قبـل الـنقض   الـذي كـان قـد رافـع في ا     النيابـة  في الحكم، و في حالة النقض فـإن ممثـل  
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يجوز أن يرافع بعد ذلك في نفس القضـية لأن تغـيير التشـكيلة لا يتعلـق بـه كمـا أنـه غـير قابـل          
  ادةـقا للمـللرد وف
واقـع أمـر يعتـبر عائقـا مـن      ، و هـذا في ال 1و ما يليهـا مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة      554

   .عوائق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة
  .كاتب الجلسة: الفقرة الثالثة

إن المشــرع الجزائــري كغــيره مــن التشــريعات الأخــرى، اعتــبر أمــين الضــبط عنصــرا     
هاما في تشكيل محكمة الجنايات، بـل لا تنعقـد الجلسـة مـن دونـه، ينـاط بـه مسـاعدة القضـاة          

ــير ــيم س ــجيل   في تنظ ــدعوى و تس ــف ال ــيم أوراق مل ــات و تنظ ــبط الجلس ــراءات و ض  الإج
الوقائع و كل ما يجري مـن إجـراءات و مـا يقـدم أمـام المحكمـة مـن طلبـات و دفـوع، لـذلك           
يتعين أن يـذكر اسمـه إلى جانـب أسمـاء قضـاة الحكـم و النيابـة في مقدمـة كـل مـن الحكـم            

ــ ــة الفاصــل في الــدعوى العامــة و الحكــم الفاصــل في ال ــا دعوى المدني    و إلا كــان الحكــم معيب
غـير أنـه إذا كـان توقيـع كاتـب الضـبط علـى حكـم محكمـة الجنايـات إلى جانـب             .و ناقصا

   .2توقيع رئيس المحكمة أمرا واجبا، فإن توقيعه على و رقة الأسئلة غير مطلوب
 ـ      و على الرغم مـن وجـوب وجـود       را كاتـب الضـبط في تشـكيل هيئـة المحكمـة الجنائيـة، نظ

للــدور الــذي يلعبــه في مجــال إثبــات ســير الجلســات و تــدوين الإجــراءات و تحضــير محضــر 
لا يشـترط رتبـة معينـة في الأمنـاء، فـيمكن أن       المرافعات وتـلاوة قـرار الإحالـة، إلا أن القـانون    

يكون رئيس قسم، أو كما يمكـن أن يكـون معـاون أمـين ضـبط، المهـم أن يكـون قـادرا علـى          
ة، كما يجـوز اسـتخلافه أثنـاء انعقادهـا غـير أنـه يـتعين علـى كـل واحـد           تسجيل وقائع الجلس

  .3منهم التوقيع على الجزء الذي عاينه بنفسه
و نظرا لعدم اشـتراط المشـرع رتبـة معينـة في كاتـب الجلسـة، فـإن الملاحـظ في أغلـب محـاكم           

هـام  كتاا علـى قـدر ضـئيل مـن الـوعي بمـدى خطـورة الـدور المنـوط ـم و الم          الجنايات أن 
الموكلة إلـيهم كمـوثقين لجميـع الأمـور الجديـة و الإجـراءات الجوهريـة الـتي تجـري أمـامهم،           
فنجدهم في معظم الأحيـان ينشـغلون بـأمور أخـرى لا علاقـة لهـا بسـير الإجـراءات خاصـة في          
الجلسات التي يطول أمدها أو تلك الـتي يمثـل أمامهـا العديـد مـن المتـهمين، و هـو مـا يـؤدي في          

ــب إ ــا  الغال ــتي يثيره ــات ال ــات و التعقيب ــجيل الملاحظ ــدم تس ــدفاع و ع ــوق ال ــدار حق لى إه
الأطراف إلا ما أشـار ـا رئـيس الجلسـة و حـرص شخصـيا علـى وجـوب تدوينـها، لـذلك           
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لكتـاب ضـبط المحـاكم الجنائيـة      تدريبيـة بوجـوب إجـراء تكـوين خـاص، و فتـرات       نرى فإننا
ــل لحســن ســير ا  ــى الأق ــات بغــرض ضــمان الحــد الأدنى عل ــدوين طلب ــات و حســن ت لمرافع
   .  الأطراف و دفوعهم و جميع الإجراءات الجوهرية أثناء سير الجلسات

  .اختصاصات محكمة الجنايات: الفرع الثالث
ــادة      ــأن  248تقتضــي أحكــام نــص الم ــري ب ــة الجزائ ــانون الإجــراءات الجزائي مــن ق

فعـال الموصـوفة بأـا جنايـات،     محكمة الجنايات تعتـبر الجهـة القضـائية المختصـة بالفصـل في الأ     
   . و كذلك بـالجنح و المخالفـات المرتبطـة ـا و المحالـة إليهـا بموجـب قـرار مـن غرفـة الاـام           

 ـ       249و تنص المادة  ات كامـل الولايـة في الحكـم    مـن القـانون نفسـه علـى أنـه لمحكمـة الجناي
   ا أفعـالا إرهابيـة   سـنة كاملـة الـذين ارتكبـو     16علـى الأشـخاص البـالغين مـن العمـر      جزائيا 

أن محكمـة   252أو تخريبية و المحـالين إليهـا بقـرار ـائي مـن غرفـة الاـام، و تضـيف المـادة          
الجنايات تعقد جلسـاا بمقـر الـس القضـائي، ويجـوز لهـا أن تنعقـد في أي مكـان آخـر مـن           

 ـ          رة دائرة الاختصاص و ذلـك بقـرار مـن وزيـر العـدل، ويشـمل اختصاصـها الإقليمـي كـل دائ
و مـن ثم فسـنحاول توضـيح اختصـاص محكمـة الجنايـات نوعيـا،        . اختصاص الـس القضـائي  

  . شخصيا، و إقليميا في ثلاث فقرات على التوالي
  .الاختصاص النوعي: الفقرة الأولى

الأصــل أن محكمــة الجنايــات تخــتص فقــط بالفصــل في الجــرائم الموصــوفة قانونــا بأــا     
      ص أيضــا بــالجرائم الموصــوفة بأــا جنحــة أو حــتى مخالفــة جنايــة، و اســتثناء مــن ذلــك تخــت

و المرتبطة بالجناية و المحالة إليهـا بموجـب قـرار مـن غرفـة الاـام، و مـن ثم فإنـه يمكـن القـول           
بأنه لكـي تخـتص محكمـة الجنايـات نوعيـا بالفصـل في الجـرائم المعروضـة عليهـا يجـب تـوافر            

روضــة عليهــا ذات وصــف جنــائي أو علــى الأقــل ذات الجريمــة المعأن تكــون : شــرطين أولهمــا
وصــف جنحــي أو مخالفــة و مرتبطــة بالجنايــة ارتباطــا متماســكا، و المشــرع الجزائــري في هــذا 
السياق خالف بعضا من التشـريعات العربيـة الـتي تخـتص فيهـا المحـاكم الجنائيـة بنظـر الجنايـات          

مـن   233فقـرة الثانيـة مـن المـادة     و الجنح المتلازمـة معهـا فقـط دون المخالفـات، إذ تـنص ال     
تنظـر المحكمـة في الجـرائم ذات الوصـف     : "قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة اللبنـاني علـى أنـه      

  .1"الجنائي و في الجنح المتلازمة معها
أن تكـون الجريمـة قـد أحيلـت إلى محكمـة الجنايـات بموجـب قـرار الإحالـة صـادر           : و ثانيهما

ــة  ــام، و المحكم ــة الا ــن غرف ــة ع ــا ملزم ــاة  هن ــرائم دون مراع ــذه الج ــع ه ــل في جمي بالفص
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، لأن الـدفع بعـدم   1لاختصاصها في ذلـك، و أي دفـع يتعلـق ـذا الموضـوع فهـو غـير مقبـول        
فــإن و مــن ثم . 2الاختصــاص أمــام محكمــة الجنايــات إذا حصــل يــتعين القضــاء بعــدم قبولــه

جــب قــرار الإحالــة النــهائي المحكمــة تبقــى مختصــة نوعيــا بنظــر الجريمــة المعروضــة عليهــا بمو
الصادر عن غرفـة الاـام حـتى و لـو تغـير الوصـف القـانوني للجريمـة أو تم تبرئـة المتـهم مـن            

لمحكمـة العليـا   لو       الجناية المنسوبة إليه و بقـي متابعـا فقـط بجنحـة أو مخالفـة مرتبطـة ـا،        
الصـادر بتـاريخ    351390في هذا الصـدد العديـد مـن القـرارات، مـن أمثلتـها القـرار رقـم         

ــه 20/07/2005 تفصــل محكمــة الجنايــات، بمــا لهــا مــن اختصــاص : "و الــذي يقضــي بأن
   .3"كان المتهم متابعا بجنحة أو بمخالفةشامل، بتشكيلتها القانونية، حتى و لو 

و يقصد بالارتباط وجـود صـلة أو رابطـة تـربط الجـرائم بعضـها بـبعض بسـبب عـدم إمكانيـة           
  صعب         التجزئة بينها بحيث ي

عن بعضـها و إصـدار عـدة أحكـام بشـأا، مثـل ذلـك مـثلا أنـه لـو أقيمـت جنايـة             فصلها 
التزوير و كان قد سـاهم فيهـا فاعـل أصـلي و شـريك فـإن اختصـاص محكمـة الجنايـات يمتـد           

  .4ليشمل جريمة الفاعل و الشريك معا
طـة بموجـب نـص    و قد نص المشرع الجزائـري علـى أربـع حـالات تكـون فيهـا الجـرائم مرتب       

   :تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية"ج كما يلي .إ.ق 188المادة 
  .إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين) أ

   إذا ارتكبــت مــن أشــخاص مخــتلفين حــتى و لــو في أوقــات متفرقــة  و في أمــاكن مختلفــة ) ب
  .و لكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم

ناة قـد ارتكبـوا بعـض هـذه الجـرائم للحصـول علـى وسـائل ارتكـاب الجـرائم           إذا كان الج) ج
  .أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب  الأخرى أو تسهيل ارتكاا 

ــة  ) د ــن جناي ــة أو المتحصــلة ع ــة أو المختلس ــياء المنتزع ــون الأش ــدما تك ــد أو عن ــة ق أو جنح
   ."أخفيت كلها أو بعضها
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اختصـاص محكمـة الجنايـات في الجنايـات المحالـة إليهـا مـن غرفـة الاـام          هذا و لا ينحصر مجال 
و لا على الجنح و المخالفـات المرتبطـة ـا فحسـب، بـل يمتـد ليشـمل كـذلك جميـع المسـائل           

قاضـي  : "العارضة التي تثـار أمامهـا و الـتي تفصـل فيهـا دون إشـراك المحلفـين تطبيقـا لقاعـدة         
ج و كرسـته المحكمـة العليـا في    .إ.ق 305بـه  المـادة   ، و هـو مـا قضـت    "الدعوى قاضي الـدفع 

ــم    ــرار رق ــا الق ــا، و مثاله ــن قرارا ــد م ــاريخ  349172العدي ــادر بت  29/12/2004الص
التقــادم مســألة قانونيــة عارضــة، تفصــل فيهــا محكمــة الجنايــات بــدون : "الــذي قضــى بأنــه

طالمـا لم يكـن هنـاك    و محكمـة الجنايـات تفصـل هنـا في المسـألة العارضـة       . 1"حضور المحلفـين 
نص خاص يسـتوجب وقـف الحكـم أو توقيـف الفصـل في موضـوع الـدعوى الجزائيـة الأصـلية          
إلى حين صدور حكم عن الجهـة القضـائية المختصـة بنظـر المسـألة العارضـة، و مثـال ذلـك مـا          

للشـخص المتـهم بالخيانـة العظمـى     تقضي به أحكام قـانون الجنسـية في الـدفع بانعـدام الجنسـية      
مـن قـانون العقوبـات بموجـب توقـف محكمـة الجنايـات عـن          61وص عليهـا  في المـادة   المنص

متابعة إجـراءات المحاكمـة إلى أن تفصـل في هـذا الـدفع الجهـة القضـائية المختصـة، أي القضـاء          
و مثـل هـذه الـدفوع تشـكل ضـمانا للمتـهم       . مـن قـانون الجنسـية    37المدني طبقا لنص المادة 

  .  في الدفاع عن نفسه
در الإشـارة أخـيرا في مجـال الاختصـاص النـوعي لمحكمـة الجنايـات، و فضـلا عـن          و تج

ذلــك فإنــه يشــمل مجــال اختصاصــها الفصــل في الــدعوى المدنيــة بالتبعيــة الراميــة إلى طلــب 
التعويض المقدمـة سـواء مـن المـدعي المـدني ضـد المتـهم أو مـن المتـهم المحكـوم ببراءتـه ضـد             

ا محكمــة الجنايــات دون إشــراك المحلفــين، و ذلــك تطبيقــا ، و الــتي تفصــل فيهــالمــدعي المــدني
فيمـا يخـرج عـن اختصـاص محكمـة الجنايـات، الجنايـات الـتي          .ج.إ.قمـن   316لنص المـادة  

   2.يرتكبها الأحداث، و تلك التي يختص ا مجلس أمن الدولة و المحاكم العسكرية
  .الاختصاص الشخصي: الفقرة الثانية

ــة      ــاص محكم ــل في اختص ــتي    الأص ــات ال ــر في الجناي ــا تنظ ــي أ ــات الشخص الجناي
، )ج.إ.ق 442المــادة ســنة بموجــب  18(يرتكبــها الأشــخاص البــالغون ســن الرشــد الجزائــي 

سـنة   16و استثناء من ذلك تختص أيضـا بـالحكم جزائيـا علـى الأشـخاص البـالغين مـن العمـر         
يهـا بقـرار ـائي مـن غرفـة الاـام       كاملة الذين ارتكبوا أفعـالا إرهابيـة أو تخريبيـة و المحـالين إل    

و هــذا الاســتثناء ســعى إليــه المشــرع الجزائــري علــى إثــر  ج،.إ.ق 249طبقــا لــنص المــادة 
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التداعيات التي أفرزـا الأزمـة السياسـية و العمليـات الإرهابيـة الـتي اسـتهدفت مصـالح الدولـة          
محكمــة  فإننــا نــرى أن محاكمــة قاصــر أمــام ، و علــى الــرغم مــن ذلــك1992منــذ ســنة 

  لأحداث يعـد في حـد ذاتـه انتقاصـا مـن دائـرة الضـمانات الممنوحـة لـه          االجنايات عوض محكمة 
   .  صلحة اتمع في هذا الإطار على حساب مصلحة القاصر المتابع جنائيالمو تغليب 

و يثار في هذا الإطـار إشـكال آخـر أكثـر تعقيـدا، ذلـك أن محكمـة الجنايـات تفصـل          
امها و المحالــة إليهــا بموجــب قــرار الإحالــة الصــادر عــن غرفــة ـــــأمفي الــدعوى المقامــة 

الاام بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت مختصـة في ذلـك أم لا، كـأن يكـون المتـهم عسـكريا،           
فــالمهم أن يكــون بالغــا ســن الرشــد الجزائــي، و الإشــكال لا يثــور هنــا لأنــه لــيس لمحكمــة 

ج، و إنمــا يثــور حينمــا .إ.ق 251ادة الجنايــات أن تقضــي بعــدم الاختصــاص طبقــا لــنص المــ
      يحال إليها متـهم لم يبلـغ بعـد سـن الرشـد الجزائـي بموجـب قـرار ـائي مـن غرفـة الاـام،            

أو تخريبيـة، إذ حـتى الاجتـهاد     و توبع بارتكابه مة أخـرى غـير مـة ارتكـاب أفعـال إرهابيـة       
محكمـة الجنايـات للفصـل    القضائي الجزائري تحفظ علـى ذلـك، فـإذا تمـت إحالـة حـدث علـى        
ــادة      ــتثناء للم ــي اس ــا أن تقض ــين عليه ــالغين تع ــايا الب ــن ق 251في قض ــدم .إ.م ج بع

 252537: اختصاصــها، و هــو مــا وافقــت عليــه المحكمــة العليــا ضــمنيا في قــرار لهــا رقــم
بعـد أن أحالـت غرفـة الاـام حـدثا علـى المحكمـة المـذكورة         ، إذ أنـه  30/05/2000بتاريخ 

ة بعــدم اختصاصــها و صــار حكمهــا باتــا لعــدم الطعــن فيــه بــالنقض قضــت هــذه الأخــير
   فعرضت القضـية علـى الغرفـة الجنائيـة بالمحكمـة العليـا لأجـل الفصـل في تنـازع الاختصـاص           
و تم إلغاء قرار غرفة الاام بـدل حكـم محكمـة الجنايـات، ممـا يعـني أنـه يجـوز لهـا أن تقضـي           

     .1بذلك
بالتبعيـة، فإنـه إذا عـرض علـى محكمـة الجنايـات متـهمون         أما بالنسبة للـدعوى المدنيـة  

ج، و هـو مـا كرسـته    .إ.ق 476بالغون و آخرون أحداثا فإـا تفصـل فيهـا طبقـا لـنص المـادة       
ــاريخ  ــادر بت ــا الص ــا في قراره ــة العلي ــم  25/05/2005 المحكم ــت رق ــذي  342286تح و ال

عهـد إليهـا بمحاكمـة المتـهمين     تخـتص الجهـة القضـائية الجزائيـة الـتي ي     : "قضت من خلاله بأنـه 
، بالفصــل في طلبــات الطــرف المضــار، عنــد مباشــرة دعــواه )ســن الرشــد الجزائــي(البــالغين 

    2".و متهمين آخرين أحداث) سن الرشد الجزائي(المدنية في مواجهة متهمين بالغين 
  .الاختصاص المحلي: الفقرة الثالثة
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 ـ        س القضـائي، و مـع ذلـك فإنـه يجـوز أن      تعقد محكمة الجنايـات اختصاصـاا بمقـر ال
تنعقد في أي مكان آخـر مـن دائـرة الاختصـاص، و ذلـك بقـرار مـن وزيـر العـدل، و يشـمل           

ــس القضــائي اختصاصــها الإقليمــي  ــرة اختصــاص ال ــادة (كــل دائ ــع )ج.إ.ق 252الم ، و م
، ذلك فـإن اختصـاص محكمـة الجنايـات الإقليمـي يبقـى مرتبطـا بقـرار الإحالـة الـذي يحـدده           

لذلك فإن كل الجرائم الـواردة فيـه تخـتص بنظرهـا المحكمـة حـتى و لـو كانـت مـن اختصـاص           
 251ذلــك أن المــادة  .1ائيــامحــاكم أخــرى لأن قــرار الإحالــة عليهــا أفــرغ هــذه النقطــة 

ج تنص على أنه ليس لمحكمـة الجنايـات أن تقـرر عـدم اختصاصـها بشـأن مـا أحيـل إليهـا          .إ.ق
و قـد يمـنح   . نـت الإحالـة تشـتمل علـى خطـئ في وصـف الجريمـة       من غرفة الاـام و لـو كا  

الاختصاص الإقليمـي لمحكمـة أخـرى بموجـب قـرار مـن المحكمـة العليـا الـذي أحـال عليهـا            
إحالـة القضـية مـن    ج، أو للفصـل في طلـب   .إ.ق 523القضية بعد الـنقض وفقـا لـنص المـادة     

 العدالـة أو لـدافع   محكمة جنايـات إلى أخـرى بسـبب وجـود شـبهة مشـروعة أو لحسـن سـير        
       ).ج .إ.ق 548المادة (الأمن العمومي 

و الملاحظ هنا أن مسألة تقدير كـون القضـية تتـوافر علـى عنصـر داعـي الأمـن أو حسـن سـير          
القضــاء أو قيــام شــبهة هــي في الواقــع مســألة واقعيــة تقــدرها و تقررهــا المحكمــة العليــا دون 

   2.سواها و لا معقب على قرارها
تد اختصـاص محكمـة الجنايـات إقليميـا ليشـمل فضـلا عـن الجنايـات الواقعـة ضـمن           هذا و يم

دائــرة اختصاصــها، الجنايــات الواقعــة مــن جزائــري ارتكبــها خــارج الــوطن فيجــوز متابعتــه 
و لم يثبـت أنـه حكـم عليـه ائيـا       بشأا و يحكم عليه بسـببها في الجزائـر، إذا عـاد إلى الجزائـر،    

ــبشــأا أو أن يثبــت في حا ــة الحكــم بالإدان ــادم  ةل ــة أو ســقطت بالتق ــد قضــى العقوب ــه ق       أن
  .  ج.إ.ق 582أو حصل على العفو عنها، و هذا ما قضت به المادة 

ــا  ــة  و عموم ــت اختصــاص محكم ــتي تناول ــل النصــوص ال ــن مجم ــتخلص م ــه يس فإن
ـام  الجنايات أن مجال اختصاصـها إنمـا يتحـدد أساسـا بـالقرار النـهائي الصـادر عـن غرفـة الا         

  .دون جواز الدفع بعدم الاختصاص حتى و إن تغير الوصف القانوني للواقعة
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  .ضمانات المتهم أثناء الإجراءات التحضيرية للمحاكمة الجنائية: المطلب الثالث
  

تعقيـد في سـير إجراءاـا، و خطـورة في     نظرا لمـا تنطـوي عليـه محكمـة الجنايـات مـن           
الـتي لا غـنى    تمـن أن تحـاط مسـبقا بجملـة مـن الإجـراءا      الأحكام الصادرة عنها، كـان لابـد   

عنها، إذ ينعقد اختصاص محكمـة الجنايـات بموجـب قـرار الإحالـة الصـادر عـن غرفـة الاـام،          
و الذي به تـدخل الـدعوى حـوزة المحكمـة، و إلى أن يـأتي اليـوم المحـدد للجلسـة يـتعين اتخـاذ           

أمـام محكمـة    وزيـة الملـف لوضـعه   مـن الإجـراءات الـتي ـدف إلى التأكـد مـن جه       ةمجموع
  و مــا بعــدها مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  268الجنايــات، و الــتي وردت في نــص المــادة 

ــرع الأول،   ــا سنوضــحه في الف ــهم، و هــو م ــة إلى المت ــرار الإحال ــغ ق ــة بوجــوب تبلي     و المتعلق
و هـو مـا سـنبينه في     و استجواب المتهم و القيام بـإجراء تحقيـق إضـافي إذا اقتضـى الأمـر ذلـك،      

الفرع الثـاني، و وجـوب تبليـغ المتـهم بقائمـة الشـهود و المحلفـين و قائمـة الخـبراء إن اقتضـت           
يتضمنه الفـرع الثالـث، أمـا الفـرع الرابـع فتنـاول حـق المتـهم في الاتصـال          الضرورة، و هو ما 

ــه، و أخــيرا و كجــزاء للإخــلال بأحــد  ــذه بمحامي ــاه نون الإجــراءات التحضــيرية خــول الق
للمتهم حق الطعـن في صـحة هـذه الإجـراءات، و هـو مـا سنوضـحه في الفـرع الخـامس مـن           

  . إضافي للمتهم قبل محاكمته أمام المحكمة الجنائيةهذا المطلب كضمان 
  .تبليغ المتهم بقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات: الفرع الأول

 200/2قــا لأحكــام المــادة يــتم تبليــغ المتــهم بقــرار الإحالــة إلى محكمــة الجنايــات طب    
نسـخة منـه إمـا عـن     ج، فإن لم يكن قـد بلـغ بـه وجـب تبليغـه شخصـيا و تسـليمه        .إ.من ق

طريق مدير المؤسسـة العقابيـة إذا كـان محبوسـا، و قـد جـرت العـادة أن يقـوم ـذا الإجـراء           
كاتـب الضـبط بالمؤسسـة العقابيـة تحـت إشــراف كـل مـن النائـب العـام و مـدير المؤسســة           

ة و ذلك مقابـل تحريـر محضـر بـالتبليغ يوقعـه كـل مـن المبلـغ و المبلـغ لـه، و يتضـمن            العقابي
، 1تاريخ التبليغ و الإشارة إلى أن الموظـف المبلـغ قـد سـلم نسـخة مـن قـرار الإحالـة إلى المتـهم         

ــادتين   ــا للم ــالطريق الإداري وفق ــا ب ــن  .إ.ق 441-439و إم ــهم م ــتمكين المت ــك ل ج و ذل
اد الـدفوع أو الطعـن فيـه مـتى رأى أنـه معيـب أو يشـتمل علـى         الإطلاع علـى القـرار لإعـد   

 ـ   . أخطاء في الوقائع أو في تطبيـق القـانون   جـوهري يترتـب علـى     ةو إجـراء التبليـغ بقـرار الإحال
إغفاله حـق المتـهم في إثارتـه أمـام محكمـة الجنايـات كواحـد مـن الـدفوع العارضـة المتعلقـة            
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، في الموضــوع و تحــت طائلــة عــدم القبــول بــالإجراءات التحضــيرية، و ذلــك قبــل أي دفــاع
     1.لكن في حالة النقض و إرجاع القضية من جديد فإنه غير مطلوب

و يتم تبليـغ المتـهم بـالقرار بموجـب محضـر تبليـغ الـذي يتضـمن جميـع المعلومـات الضـرورية            
سـم  للقائم بالتبليغ وهـم النائـب العـام، و لقـب و اسـم المتـهم إذا اسـتلم المحضـر شخصـيا أو ا         
فـإن  مستلم التبليغ متى استلمه شـخص آخـر، يوقـع المحضـر مـن المتـهم أو مـن مسـتلم التبليـغ،          

رفض هذا الأخير التوقيع أشـير إلى ذلـك في المحضـر ذاتـه، كمـا يتضـمن المحضـر أيضـا التـاريخ          
 498المـادة  (الذي ابتداء منه يجـوز للمتـهم أن يطعـن في القـرار بـالنقض في ظـرف ثمانيـة أيـام         

ــول  . )ج.إ.ق ــرارات ح ــدة ق ــب ع ــات بموج ــة الجناي ــالون إلى محكم ــهمون المح ــدد المت و إذا تع
الواقعة نفسها أو أحيل متهم واحـد بموجـب عـدة قـرارات حـول جـرائم مختلفـة جـاز للـرئيس          

، أمــا إذا تضــمن قــرار الإحالــة عــدة )ج.إ.ق 277المــادة (أن يضــمها للفصــل فيهــا مجتمعــة 
وجـب إصـدار أمـر بالفصـل بينـهم وفقـا       في حالـة فـرار    متهمين حاضرين و آخرين غـائبين أو 

و بمجــرد صــيرورة قــرار الإحالــة علــى محكمــة الجنايــات ائيــا يرســل . ج.إ.ق 324للمــادة 
النائب العام ملـف القضـية إلى أمانـة ضـبط المحكمـة مرفقـا بجميـع الوثـائق و المسـتندات المثبتـة           

 -القضـية في أقـرب دورة، و ينقـل المتـهم     للتهمة و كافـة أدلـة الإثبـات المتـوفرة ليـتم جدولـة       
إلى المؤسسـة العقابيـة الكائنـة بمقرهـا، فـإذا لم يمكـن القـبض عليـه كـأن           -إذا لم يكن محبوسـا 

  ). ج.إ.ق 269المادة (في حالة فرار اتخذت إجراءات الغياب بشأنه  نيكو
  .حق المتهم في الاستجواب: الفرع الثاني

إلى  -إذا لم يكــن محبوســا-و نقلــه  ةهم بقــرار الإحالــبعــد انتــهاء إجــراءات تبليــغ المتــ    
  يضـطلع رئـيس محكمـة الجنايـات شخصـيا      المؤسسة العقابيـة الكائنـة بمقـر محكمـة الجنايـات،      

ــة لاســتجواب   ــابي أحــد مســاعديه للتوجــه إلى المؤسســة العقابي ــرار كت ــه بموجــب ق أو بانتداب
لـك، فـإن كـان المتـهم طليقـا تم      المتهم بحضور كاتـب الضـبط و المتـرجم إن اقتضـى الأمـر ذ     

استدعاؤه بالطريق الإداري إلى أمانة ضـبط المحكمـة فـإن رفـض ذلـك يـؤمر بـالقبض عليـه مـتى          
       يمهــر الحضــر بتوقيــع كــل مــن القاضــي و الكاتــب و المتــهم .كــان متابعــا بارتكابــه جنايــة

ــهر   ــاليوم والش ــتجواب ب ــاريخ الاس ــارة إلى ت ــمن الإش ــد و يتض ــرجم إن وج ــنة،  و المت     و الس
و إذا كان المتهم لا يسـتطيع التوقيـع علـى المحضـر أو امتنـع عـن التوقيـع وجـب علـى كاتـب           

و يـتعين اسـتجواب المتـهم ثمانيـة أيـام علـى الأقـل قبـل         2.الإشارة إلى ذلـك في المحضـر  الضبط 
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 271-270المــادة (تــاريخ الجلســة، إلا إذا تنــازل المتــهم أو محاميــه عــن هــذه المهلــة صــراحة 
  و يتمحور الاستجواب عموما حول ثلاثة نقاط؛ ). ج.إ.ق

  الهوية؛ إذ يستجوب المتـهم عـن هويتـه كاملـة خاصـة فيمـا يتعلـق باسمـه و لقبـه و اسـم           : أولا
  .و لقب والديه

 ـ   : ثانيا ن المتـهم قـد تسـلم قـرار الإحالـة، فـإن       اتبليغه بقرار الإحالة؛ و ذلـك للتحقـق ممـا إذا ك
علـى رئـيس محكمـة الجنايـات أو القاضـي المنتـدب للاسـتجواب        زعم أنـه لم يسـتلمه وجـب    

تسليم نسخة منه و يبدأ أجـل الطعـن بـالنقض مـن ذلـك التـاريخ، فـإذا طعـن توجـب سـحب           
   1.القضية من الدورة حتى الفصل في الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا

ين علـى القاضـي القـائم    اختيار المحـامي؛ فضـلا عـن الهويـة و تبليـغ قـرار الإحالـة، يـتع        : ثالثا
بالاستجواب أن يتحقق من أن المتـهم قـد اختـار محاميـا للـدفاع عنـه، لأن كـل متـهم يجـب أن          

فـإن لم يكـن قـد    ) ج.إ.ق 292المـادة  (يكون مسـاعدا بمحاميـا عنـه أمـام محكمـة الجنايـات       
 اختار محاميا للدفاع عنه لأي سـبب مـن الأسـباب عـين لـه محـام مـن بـين المحـامين المسـجلين          
بالنقابة المحلية و أبلـغ المتـهم باسـم المحـامي الـذي سـيدافع عنـه و أعلـم بعنوانـه، كمـا يحـاط            

أو عـن طريـق المنظمـة المحليـة للمحـامين المنتسـب إليهـا          المحامي علمـا بـذلك إمـا مباشـرة     
و اسـتثناء مـن وجـوب تمثيـل المتـهم المحـال إلى محكمـة الجنايـات بمحـام،          ) ج.إ.ق 271المادة (

المشــرع الجزائــري للمتــهم أن يكلــف أحــد أقاربــه أو أصــدقائه بالــدفاع عنــه، و هــذا أجــاز 
الأمـر  الاستثناء إذا بدا أنه ضـمانا إضـافيا للمتـهم في اختيـار أي مـدافع يشـاء إلا أنـه في واقـع         

ــبر ــعوبة   يعت ــي ص ــان لا يع ــب الأحي ــهم في أغل ــه، إذ أن المت ــت ذات ــه في الوق ــا في حق       إجحاف
         ة أحكــام المحكمــة فيخيــل لــه أنــه هنــاك مــن يعتمــد عليــه مــن أقاربــه و مشــقة و خطــور

أو أصدقائه للـدفاع عنـه لكنـه لا يـدرك أن مـن اختـاره جاهـل تمامـا بـالأمور القانونيـة، و إن           
علم ا فإنه لا يعلم منـها إلا النـذر القليـل، و مـن ثم فإنـه مـن أجـل إحاطـة المتـهم بضـمانات           

ج بـأن يزيـل   .إ.ق 271ع الجزائـري إعـادة النظـر في نـص المـادة      أكثر يسـتوجب علـى المشـر   
   .   الاستثناء الوارد ا تماما و أن يقصر حق الدفاع عن المتهم على المحامين فقط

ج أنــه إذا مــا اتضــح لــرئيس محكمــة الجنايــات أن التحقيــق .إ.ق 276هــذا و تضــيف المــادة 
الإحالـة مـن غرفـة الاـام جـاز       غير واف أو أنه اكتشف عناصـر جديـدة عقـب صـدور قـرار     

له أن يـأمر بـإجراء تحقيـق إضـافي تطبـق عليـه الأحكـام الخاصـة بـالتحقيق الابتـدائي، هـذا            
التحقيق أو البحث الإضـافي يقـوم بـه رئـيس المحكمـة نفسـه كمـا يمكـن أن يعهـد بـه لأحـد            
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ي إذ و يختلـف هـذا الاسـتجواب عـن ذلـك الـذي يـتم في مرحلـة التحقيـق الابتـدائ          . مساعديه
أنه ذو طبيعة إدارية حيـث يهـدف إلى التحقيـق مـن هويـة المتـهم و التأكـد مـن تلقيـه تبليغـا           

، فإذا لم يكن قـد بلـغ بـه سـلمت إليـه نسـخة منـه و يكـون ذلـك بمثابـة تبليـغ            ةبقرار الإحال
يتضمن البحـث أي إجـراء مـن شـأنه أن يكشـف عـن الحقيقـة المهـم ألا يخـرج عـن            1.بالقرار

لواردة غي قـرار الإحالـة أو يتـهم شخصـا لم تقـم باامـه غرفـة الاـام، و إذا مـا          إطار الوقائع ا
      انتهى التحقيـق وضـع الملـف لـدى أمانـة الضـبط و يخطـر بـه الأطـراف كـي يطلعـوا عليـه             

    .و يقدموا ملاحظام أو طعوم المقررة لهم قانونا بشأنه
  .لفينتبليغ المتهم بقائمة الشهود و المح: الفرع الثالث

تعتبر شهادة الشـهود مـن أهـم وسـائل الإثبـات أمـام محكمـة الجنايـات سـواء كانـت               
 الشهادة لصـالح النيابـة العامـة أو المتـهم أو لصـالح الضـحية، أي سـواء كانـت شـهادة إثبـات           

  .أو شهادة نفي
ن و لما كانت الشهادة ذه الأهميـة كـان لابـد علـى النيابـة العامـة و الطـرف المـدني مـتى كـا          

     لـديهم شــهودا غــير المشــار إلــيهم في الملــف أن يبلغـا المتــهم بقائمــة الشــهود تتضــمن أسمــاء   
  و ألقاب و عناوين الشـهود، و ذلـك في ظـرف لا يقـل عـن ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ الجلسـة،           

شـهود النيابـة و قائمـة شـهود المـدعي المـدني إلى كـل        و إذا تعدد المتهمون وجب تقـديم قائمـة   
المتهمين، كمـا يـتعين علـى المتـهم أن يبلـغ خـلال نفـس الآجـال كـلا مـن النيابـة            واحد من 

و ذلــك علــى حســابه الخــاص مــا لم يقــم , بقائمــة شــهود النفــيالعامــة و المــدعي المــدني 
  ).ج.إ.ق 274المادة (باستدعائهم النائب العام 

عـدم مراعاتـه   التحضـيرية، يترتـب علـى     توإجراء التبليغ يعتـبر إجـراء جوهريـا مـن الإجـراءا     
السماح للمتـهم و محاميـه إثـارة ذلـك في شـكل مسـألة عارضـة أمـام محكمـة الجنايـات قبـل            

  . التطرق للموضوع و تحت طائلة عدم القبول
أن تبلــغ قائمــة المحلفــين ج علــى النيابــة العامــة .إ.ق 275و مــن جانــب آخــر توجــب المــادة 

في أجــل لا يقــل عــن يــومين مــن الــذين سيســاهمون في تشــكيل محكمــة الجنايــات إلى المتــهم 
جـوب تبليـغ قائمـة المحلفـين إلى المتـهم      وو هـو مـا يتطلـب مـن النيابـة العامـة       . تاريخ الجلسة

ــذ أو بواســطة   ــغ و التنفي ســواء بواســطة أعــوان الشــرطة القضــائية أو بواســطة مصــلحة التبلي
  2.إدارة السجن أو بأية طريقة قانونية أخرى
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فــين إجــراء جــوهري كــذلك يثــار بموجــب دفــع أمــام محكمــة و إجــراء التبليــغ بقائمــة المحل
الجنايات قبـل أي مناقشـة في الموضـوع وتحـت طائلـة عـدم القبـول، فـإذا لم يثـره المتـهم و لا           
محاميــه فإنــه لا يجــوز إثارتــه لأول مــرة أمــام المحكمــة العليــا و لا يعــد وقتئــذ وجهــا للطعــن 

  .بالنقض
 ـ   ها الخزينـة العامـة للدولـة وفقـا للقـانون، غـير أنـه        أما بخصوص مصاريف المحلفـين فإـا تتحمل

يمكن أن يحكم ا على المتهم في شـكل مصـاريف قضـائية إذا مـا ثبتـت إدانتـه بمـا نسـب إليـه          
  .من جريمة أو جرائم توبع بارتكاا

و ما قيل عن تبليغ قائمة المحلفين يقـال علـى تبليـغ قائمـة الخـبراء إذا مـا تطلـب الأمـر الاسـتعانة          
  .  الخبرة للوصول إلى الحقيقة بذوي

  .حق المتهم في الاتصال بمحاميه: الفرع الرابع
ج الجزائــري علــى أنــه للمتــهم أن يتصــل بحريــة .إ.مــن ق 272لقــد قضــت المــادة     

بمحاميه الذي يجـوز لـه الإطـلاع علـى جميـع أوراق ملـف الـدعوى في مكـان وجودهـا دون أن          
و يوضـع هـذا الملـف تحـت تصـرف المحـامي قبـل         .يترتب على ذلك تأخير في سـير الإجـراءات  

أن المشـرع الجزائـري جـاء    الجلسة بخمسـة أيـام علـى الأقـل، و يسـتخلص مـن نـص المـادة         
ليؤكـد بـذلك أهــم حـق للمتـهم ألا و هــو حقـه في الـدفاع علــى اعتبـار أن اتصـال المتــهم         

تـهم جـاز لـه    بمحاميه يعد حقا دسـتوريا، و هـو إجـراء جـوهري إذا لم يـتمكن منـه محـامي الم       
يوم الجلسة طلب أجـل لـذلك لتمكينـه مـن الإطـلاع علـى كافـة الوثـائق و المسـتندات الـتي           

نتيجــة للتحــاور -يشــملها ملــف الــدعوى، كمــا أن الاتصــال بالمتــهم قــد يعطــي للمحــامي 
إمـا  وسـائل دفـاع لم تكـن موجـودة بـالملف، و تغافلـها المتـهم أمـام قاضـي التحقيـق            -معه

و مـن ثم فـإن اتصـال المتـهم بمحاميـه يمكنـه مـن        1.رؤيته لها بأـا غـير مجديـة   للاستهانة ا أو ل
إدراك مواطن القـوة و الضـعف بالنسـبة لموقعـه مـن الـدعوى المقامـة ضـده خاصـة و أن المـادة           

الجزائيـة أجـازت لمحـامي المتـهم كمـا لمحـامي المـدعي المـدني          تمكرر من قـانون الإجـراءا   68
    .ساما الخاصاستخراج نسخ عن الملف على ح

ج المشــار إليهــا .إ.مــن ق 272الــواردة في نــص المــادة " في مكــان وجودهــا"و يقصــد بعبــارة 
آنفا أن المكان المناسب الذي يمكـن أن يوضـع فيـه ملـف القضـية تحـت تصـرف المحـامي خـلال          
المهلــة المحــددة قانونــا هــو عــادة مكتــب كتابــة الضــبط لمحكمــة الجنايــات، و أحيانــا يمكــن 
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و ذلـك لضـمان حسـن سـير العدالـة و خشـية نقـل        1.ع عليه في مكتـب رئـيس الجلسـة   الإطلا
الملف كله مـن مكـان وجـوده و مـا يمكـن أن يترتـب عنـه مـن تعريضـه للتمزيـق أو لفقـدان            
   بعض الوثائق الهامـة الـتي تؤكـد إدانـة المتـهم أو إخفاءهـا عمـدا قصـد تغـيير مجـرى الحقيقـة،            

السـماح للمحـامي باسـتخراج نسـخ عـن الملـف، و مـع ذلـك         و هو ربما ما دفـع بالمشـرع إلى   
فإن الملف ليس بمنأى عـن التشـويه بـه مـن زيـادة أو نقصـان خاصـة إذا تم نقـل الملـف خـارج           
الس القضائي قصد تصـويره، و هـو مـا دفـع بأغلـب اـالس القضـائية إلى تخصـيص قاعـات          

كمـا هـو الشـأن بمجلـس قضـاء أم      (للاستنساخ، و هي غالبا ما تكـون ملتصـقة بقاعـة المحـامين     
  ). البواقي على سبيل المثال

  .حق الطعن في صحة الإجراءات التحضيرية: الفرع الخامس
ــادة      ــنص الم ــانون الإجــراءا 290ت ــه إذا تمســك  تمــن ق ــى أن ــري عل ــة الجزائ الجزائي

ص المتــهمون أو محــاموهم بوســائل مؤديــة إلى المنازعــة في صــحة الإجــراءات التحضــيرية المنصــو
مـذكرة واحـدة و وحيـدة قبـل     عليها في الفصل الرابـع مـن هـذا البـاب تعـين علـيهم إيـداع        

باسـتقراء لـنص هـذه المـادة نجـد      . الشروع في مناقشة الموضوع و إلا كـان دفعهـم غـير مقبـول    
 تأن المشرع قد منح ضمانا هامـا للمتـهم و لمحاميـه بشـأن كـل مـا يمكـن أن يعتـرض الإجـراءا         

أو نقـص أو زيـادة أو نسـيان أو تجاهـل مـن قبـل رئـيس المحكمـة أو مـن           التحضيرية من إغفال
النيابة العامة خاصة ما يتعلـق منـها بتبليـغ قـرار الإحالـة و قائمـة الشـهود و المحلفـين و الخـبراء          
ــؤثر في ســير المحاكمــة و في إصــدار حكــم عــادل   و الاســتجواب و الاتصــال بالمحــامي، ممــا ي

حـق إثـارة هـذا الإغفـال     ضـمان بـأن مـنح المتـهم و محاميـه      فيها، و قد قرر المشـرع هـذا ال  
كتابيـا، غـير أنـه يجـب إبـداء هـذا الـدفع قبـل         بموجب دفع بعدم صحة الإجـراءات التحضـيرية   

تقـديم هـذا الـدفع بموجـب مـذكرة       و يـتم . أي دفاع آخر في الموضوع و إلا كـان غـير مقبـول   
     أو غفـل عنـه النائـب العـام،      واحدة و وحيـدة تتضـمن نـوع الإجـراء الـذي أهملـه الـرئيس       

و دور هــذا الإهمــال أو الإغفــال في توجيــه رأي المحكمــة و مــدى تضــرر المتــهم و تــأثيره علــى 
و إذا كـان القـانون يلـزم المتـهم أو محاميـه بتقـديم مـذكرة         .ممارسة حقه في الـدفاع عـن نفسـه   

ــه لا  ــدى صــحة الإجــراءات التحضــيرية فإن ــن في م ــدة للتجــريح أو الطع ــديم  وحي ــه بتق يلزم
نســخة منــها إلى أطــراف الــدعوى الآخــرين، و لكــن جــرت العــادة علــى أن تقــدم نســخة 

  2.مجاملة إلى النيابة العامة للإطلاع
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 ـو يثار الدفع بعدم صـحة الإجـراء التحضـيري مباشـرة عقـب افتتـاح الجل       ة وقبـل أي مناقشـة   س
قـي هيئـة المحكمـة هـذا الـدفع      في الدعوى محل المتابعـة و إلا اعتـبرت غـير مجديـة، و بمجـرد تل     

تتأكد أولا مـن إمكانيـة قبولـه فـإن قـررت ذلـك فصـلت فيـه خـلال الجلسـة نفسـها بعـد             
استطلاع رأي النيابـة العامـة دون إشـراك للمحلفـين لأن ذلـك يعـد أمـرا عارضـا يخـرج عـن           
صـلاحيات و اختصاصــات المحلفــين، و الفصــل في هــذا الأمـر العــارض يكــون بموجــب حكــم   

قبـل أن تنعقـد كمحكمـة موضـوع لمناقشـة الاـام لأن ذلـك قـد يغنيهـا عـن           مسبب خاص 
ــة    ــألة العارض ــم في المس ــدر الحك ــأن يص ــدعوى ك ــوع ال ــل في موض ــراءات الفص ــة إج متابع

و إذا مـا كـان الـدفع متعلقـا     ،بالتقادم أو بانتفاء وجـه الـدعوى أو بسـبق الفصـل في موضـوعها     
 ـ    ه مستمسـكا بـه و قبلتـه المحكمـة أصـبح لازمـا       بإجراء قابل للتصـحيح و بقـي المتـهم و محامي

عليها أن تقـرر تأجيـل الفصـل في موضـوع الـدعوى إلى حـين تصـحيح الإجـراء محـل الطعـن،           
أمــا إذا رأت المحكمــة أن الــدفع لا يتعلــق أصــلا بــأي مــن الإجــراءات التحضــيرية أو أنــه ورد 

ي النيابـة العامـة   بعد مناقشة الموضـوع لهـا أن تقـرر بموجـب حكـم مسـبب بعـد اسـتطلاع رأ        
عــدم قبولــه لتباشــر بعــد ذلــك إجــراءات المتابعــة بشــأن موضــوع الــدعوى، و تــبرز أهميــة 
استطلاع رأي النيابة العامة في هذا الصـدد لمـا لهـا مـن اختصـاص أصـيل في مجـال تبليـغ المتـهم          
بقــوائم الشــهود و المحلفــين و الخــبراء مــن خــلال ســعيها إلى دحــض و تفنيــد مــزاعم المتــهم 

     .هاهنا يقع على عاتقها تبات صحة الإجراء التحضيري لأن عبء الإثبابإث
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  :الفصل الأول
  .القواعد الأساسية للمحاآمة الجنائية العادلة
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تعتبر المحاكمـة آخـر و أهـم مراحـل الـدعوى العموميـة و أخطرهـا لمـا تنطـوي عليـه           
، ناهيـك عـن المحاكمـة    ص تشـكل في مجموعهـا القواعـد العامـة للمحاكمـة العادلـة      من خصـائ 

أمام محكمة الجنايـات، ـدف هـذه القواعـد إلى إقامـة حسـن سـير العدالـة و ضـمان محاكمـة           
تحفــظ للإنســان كرامتــه و تحمــي حقوقــه الأساســية مــن خــلال الاستقصــاء جنائيــة عادلــة 

لهـذه المرحلـة مـن خطـورة فإـا علـى قـدر كـبير مـن          القضائي بحثا عن الحقيقة، و نظـرا لمـا   
الأهمية لما يتوقـف عليهـا مـن مصـير للمتـهم، ومـن ثم تتضـح القيمـة الحقيقيـة للوقـوف علـى            

تخلـف أي   أهم المبادئ و القواعـد الأساسـية و الـتي لا مجـال للحـديث عـن محاكمـة عادلـة إذا        
ــب في أن عل ــها، و لا ري ــة الجلســةمن    لمحاكمــة، و حضــور الجلســات، ، و شــفهية إجــراءات اني

  .من أهم هذه الضماناتو تدوين الإجراءات، و التقيد بحدود الدعوى 
و إفراغا لذلك بغـرض الوقـوف علـى مـدى مراعـاة المشـرع الجزائـري لهـذه الـدعائم و مـدى           

  :قسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث مستقلة كالآتينأن  نافرضها على أرض الواقع ارتأي
  .علنية الجلسة: لالمبحث الأو    
  .شفهية إجراءات المحاكمة: المبحث الثاني    
  .حضور جلسات المحاكمة: المبحث الثالث    
  .تدوين إجراءات المحاكمة: المبحث الرابع    
  .تقيد المحكمة بحدود الدعوى: المبحث الخامس    

  الجنائيـة  هذا و تجدر الإشـارة ابتـداء أن الدراسـة تفـرض علينـا التركيـز علـى قواعـد المحاكمـة          
ــد     ــه التحدي ــى وج ــة عل ــراءات الجزائي ــا و في الإج ــري عموم ــريع الجزائ ــا في التش و موقعه

علـى الواقـع الميـداني متجـاوزا بـذلك سـرد المراحـل و الخطـوات         والوقوف على مدى تفعيلـها  
الإجرائية لسـير المحاكمـة الجنائيـة لأن ذلـك يعـد خروجـا عـن مقتضـيات البحـث و مصـادرة           

  .عن المطلوب

  .سةـة الجلـعلني: ث الأولـمبحال
      

  
مــن المبــادئ الأساســية المقــررة في مختلــف التشــريعات الحديثــة أن تجــرى المحاكمــة في جلســة  

فيعتبر مبدأ العلنيـة مـن الضـمانات القويـة لحسـن سـير العدالـة، بسـبب كونـه يشـكل           1.علنية

                                                 
 . 81، ص 1989الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة : زبدة مسعود - 1
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ركة بـين التشـريعات   و هـو يعـد أحـد القواسـم المشـت     1.عنصرا هاما من عناصر المحاكمـة العادلـة  
ــى     ــدول عل ــرص ال ــزل تح ــة، و لم ت ــة علني ــون الجلس ــوب أن تك ــرة لوج ــة المعاص الإجرائي

لـذلك ضـمنته أغلـب التشـريعات العالميـة في قوانينـها، ومـن قبلـهم الإعـلان العـالمي           2.دراستها
ــه    ــان في مادتي ــوق الإنس ــة   11و10لحق ــالحقوق المدني ــة ب ــة الخاص ــة الدولي            ، و الاتفاقي

ــية ــنة   - و السياس ــر س ــه الجزائ ــادقت علي ــذي ص ــا  -1989ال ــة 14في ماد ، و الاتفاقي
   .   3، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب)06المادة (الأوروبية لحقوق الإنسان  

قسـم  نأن  نـا و نظرا لما لهذا المبدأ من أهميـة في إضـفاء طـابع العدالـة علـى المحاكمـة الجنائيـة ارتأي       
  :بحث إلى أربعة مطالب على النحو المواليهذا الم

  .مفهوم العلنية و أهميتها: المطلب الأول
   .نطاق العلنية: المطلب الثاني

  .تقييد علنية المحاكمة: المطلب الثالث
  .تقدير مبدأ العلنية: المطلب الرابع

  .مفهوم العلنية و أهميتها: المطلب الأول
  

ــة      ــة أو العلاني ــبع-العلني ــا درج ال ــميتهاكم ــى تس ــانون  -ض عل ــرس في الق ــدأ مك مب
       الجزائــري علــى غــرار التشــريعات العالميــة و المواثيــق الدوليــة نظــرا لمــا يفــرزه مــن مقاصــد 
و أهـداف متعــددة تصــبو إلى تكــريس ضــمانات المتـهم في محاكمــة جنائيــة عادلــة، و لتوضــيح   

م المبـدأ، و نتنـاول في الثـاني    ذلك أكثر نقسـم المطلـب إلى فـرعين، بحيـث نعـالج في الأول مفهـو      
  .أهمية المبدأ و مقاصده

  .مفهوم مبدأ علنية المحاكمة الجنائية: الفرع الأول
ج .إ.ق 285العلنيــة مبــدأ متأصــل في التشــريع الجزائــري، قضــت بــه صــراحة المــادة     

و كرســه ...." خطــر علــى النظــام العــام  االمرافعــات علنيــة مــا لم يكــن في علانيتــه: "بقولهــا

                                                 
ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، الجزء الثاني، الطبعة : حسن بشيت خوين. د - 1

  .85، ص 1998الأولى، 
 .77، ص 2005يقين القاضي الجنائي، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، مصر، طبعة : إيمان محمد علي الجابري. د - 2
لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه 10تنص المادة  - 3

 11و تنص المادة ". قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا، للفصل في حقوقه و التزاماته و أية تهمة جنائية توجه إليه
م بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاآمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية آل شخص مته: "منه على أنه
لكل فرد الحق، عند النظر في أية تهمة : "من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية على أنه 14و تنص المادة ". للدفاع عنه

لكل شخص : "تنص المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه و."    جزائية ضده، في محاآمة عادلة و علنية
  ......." الحق في أن تنظر دعواه بطريقة عادلة و علنية 
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تعلـل  : "الـتي تـنص علـى أنـه    144في مادتـه   العـدل و المـتمم   1996 تعديل الدستوري لسـنة ال
  ".في جلسات علنيةالأحكام القضائية و ينطق ا 

  . و يقصد بالعلنية لغة ااهرة، و هي بخلاف السرية، و هو إظهار الأمر للعيان
    لمحاكمـة دون شـرط   أما المدلول القـانوني للمبـدأ فهـو أنـه مـن حـق كـل إنسـان أن يحضـر ا         

علـى جلسـات المحـاكم و العلـم      عأو قيد، فهي إذا تمكين الجمهـور مـن غـير تمييـز مـن الإطـلا      
ا، و من أبرز مظاهرهـا هـو السـماح لجمهـور النـاس بالـدخول إلى القاعـة الـتي تجـرى فيهـا           

ير و هـو تعـب  1.إجراءات المحاكمة، و تمكينهم مـن الإطـلاع علـى مـا يجـري فيهـا مـن إجـراءات        
، و مـن جهـة أخـرى تخويفـه مـن عواقـب       عن إرضاء الجمهور بالعدالـة الاجتماعيـة مـن جهـة    

الخروج على القـانون و هـو في نفـس الوقـت تمكينـه مـن الشـعور بالعدالـة و الاطمئنـان إليهـا           
، و معـنى ذلـك أن تكـون قاعـات المحكمـة مفتوحـة للجمهـور أثنـاء         2أيضا، و إلى القائمين ـا 

المباشـرة  لـك ضـمانة لسـلامة إجـراءات المحاكمـة، بحيـث تتحقـق الرقابـة         عقد الجلسـات، و ذ 
    3.للرأي العام على نزاهة العدالة الجزائية

و إذا كان المشرع الجزائـري قـد أحـاط التحقيـق الابتـدائي بنـوع مـن السـرية بالنسـبة لعامـة           
للصـالح العـام في    و قـد تقـرر هـذا المبـدأ ضـمانا للمتـهم و      . الناس، فإنه أقر بعلنية جلسة الحكـم 

ممـا يحقـق   آن واحد كون إجراءات المحاكمة تجعل مـن الـرأي العـام رقيبـا علـى أعمـال القضـاء،        
محاكمة عادلـة نزيهـة تـؤمن كشـف الحقيقـة و الوصـول إلى العدالـة، كمـا تـؤدي إلى تحقيـق           
 فائدة مزدوجة، فمـن جهـة أولى تحقـق العلانيـة احتـرام القضـاء و الثقـة بتراهتـه، و مـن جهـة          

 ـ -و هـذا يعـني أن المرافعـات أمـام محكمـة الجنايـات يجـب        4.الـردع العـام   ةأخرى تحقق سياس
    أن تكـون في جلسـة علانيـة يحضـرها مـن يشـاء مـن النـاس في إطـار النظـام           -كقاعدة عامـة 

    5.الواجب للمحكمة و ضمن ما يسعه مكان انعقادهاو الاحترام 
يميــز بــين حضــور الجمهــور و حضــور بــاقي  و المشــرع الجزائــري في مجــال إرســاء المبــدأ لم

غـير أنـه يجـدر التنبيـه إلى أن     . وسائل الإعلام لإضـفاء طـابع العلنيـة، بـل جعـل الأمـر سـيان       
العلانية تقتصر فقط على ما يـدور داخـل قاعـات المحاكمـة الجنائيـة و لا تمتـد إلى مـا يـدور مـن          

                                                 
   .120 صالمرجع السابق، : عمر فخري عبد الرزاق الحديثي - 1
لنخلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، بو زريعة، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مطبعة ا: مولاي ملياني بغدادي - 2

 .371ط، ص .الجزائر، د
الاتجاهات الحديثة للمحاآمة الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، : طه زاآي صافي. د - 3

  . 341، ص 2003الطبعة الأولى، 
- 137ط، ص.دعوى الجزائية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن، دضمانات حقوق الإنسان في ال: محمد الطراونة. د - 4
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و لا يجـوز للقضـاة إفشـاء     مداولة بـين القضـاة داخـل غـرف المداولـة، فهـي سـرية بطبيعتـها        
    1.سريتها

  .الجنائية أهمية مبدأ علنية المحاكمة: الفرع الثاني
ضـمانا للمتـهم أمـام     -في حالـة مراعاتـه  -تبدو أهميـة مبـدأ علنيـة المحاكمـة باعتبـاره          

محكمة الجنايات من خلال دفاعه عـن نفسـه بحريـة كاملـة ممـا يـوفر نوعـا مـن الرقابـة الشـعبية           
و تتجلـى أهميـة المبـدأ مـن     . علـى فاعليـة العدالـة و حسـن سـيرها      المحاكمـة و  على إجـراءات 

خلال المقاصـد و الأهـداف الـتي ترمـي العلنيـة إلى تحقيقهـا مـن خـلال بـث الثقـة في نفـوس            
    الحاضرين بمـن فـيهم المتـهم بأحكـام القضـاء و إحساسـهم العـام بـروح العدالـة مـن جهـة،            

   . و الزجر و الترهيب من جهة ثانية زرع فكرة الردعو تحقيق مصلحة اتمع من خلال 
ـدف العلنيـة إلى تحقيـق مقصـد أساسـي مـن أهـم المقاصـد         : دعم الثقة و تحقيق العدالـة : أولا

التي تقوم عليها دولـة القـانون ألا و هـو دعـم الثقـة بأحكـام القضـاء و زرع الإحسـاس لـدى          
 ـ    الجمهـور يجعـل مـن    ة الجنائيـة تحـت رقابـة    العامة بتحقيق العدالـة، فسـريان إجـراءات المحاكم

الرأي العام رقيبا على أعمـال القضـاء مـن حيـث حيـادهم و مـدى التـزامهم بـالتطبيق السـليم          
ــة في    ــر دق ــذلك أكث ــون القاضــي ب ــراد، فيك ــين الأف ــة ب ــز في المعامل ــدم التميي ــانون و ع للق

الإجــراءات الــتي و أشــد حرصــا علــى عــدم مخالفــة    تــهم، الإنصــاف و درء المظــالم عــن الم
ـا يظهـر اسـتقلال القضـاء و هـو يـؤدي        رسمها القانون بما يتطلـب الحيـدة و الموضـوعية الـتي    

ــهار ــه في وضــح الن ــة  . وظيفت ــا أن العلاني ــدقق الشــاهد في شــهادته، كم ــة ي و بســبب العلاني
     2.تجتذب كل من لديه دليل إثبات أو نفي لكي يعين به العدالة

المحاكمـة تحـت رقابـة الـرأي العـام تحقـق مظهـرا مـن مظـاهر          و فضلا عن ذلـك كلـه فـإن    
الديمقراطية بنشـر الإحسـاس بالعدالـة، و بـث الطمأنينـة إلى نزاهـة الأحكـام ممـا يولـد الشـعور           
بالاستقرار و الأمن الاجتماعي، فتكـون بـذلك إجـراءات المحاكمـة محـل ثقـة تامـة، بعيـدة تمامـا          

يبـة لـدى المتقاضـين و الجمهـور علـى حـد       عن كل ما يمكن أن يشـوب الحكـم مـن شـك و ر    
  . سواء و ذلك غاية ما تصبو العدالة إلى تحقيقه

ــا ــردع و الزجــر: ثاني ــث ال ــام و ب ــق الصــالح الع ــه الحــوادث : تحقي بحضــور الجمهــور و تتبع
الإجرامية و مـا يتخـذ فيهـا مـن الإجـراءات، فيطمـئن النـاس إلى عـدم إفـلات اـرمين مـن            

   ، و إلى                         ع وسائل غير قانونية في المحاكمةالعقاب، و إلى عدم إتبا
                                                 

الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاآمة الجنائية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية   : أحمد حامد البدري محمد. د - 1
  . 75، ص 2003المعارف للنشر، الإسكندرية، مصر، طبعة و القوانين الوضعية، منشأة 

   . 141ص المرجع السابق، : محمد الطراونة. د - 2
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أن العدالة تطبق بالشـكل الصـحيح، و لـذلك قيـل أنـه لا يكفـي أن تـؤدى العدالـة، بـل يجـب           
و في ذلــك تحقيــق للصــالح العــام في ضــرورة ضــمان حــق  1أن يعــرف النــاس كيــف تــؤدى

   لانيـة في تحقيـق إحـدى غايـات العقـاب     و مـن جانـب آخـر تسـهم هـذه الع     . المحاكمة العادلة
   و هي الردع العام، ففي المحاكمـة شـهد الجمهـور مـا قـد يلحـق مرتكـب الجريمـة مـن جـزاء،          

ذا يعرف الناس أن مخالفـة القـانون تعرضـهم للمحاكمـة أمـام الجميـع، و علـى هـذا النحـو            و
 ـتوفر العلانيـة نوعـا مـن التـذكير بالعقـاب و التحـذير منـه بمـا                  ف ذلـك مـن تثقيـف    يكتن

ــانون ــرام الق ــه، و لفــت نظــر الجمهــور إلى احت ــاس2.و توجي ــا مــن شــأنه ردع الن         و هــو م
و زجرهم و ترهيبهم مـن أن يكـون مصـير كـل مجـرم مـا آل إليـه مـن حضـروا جلسـته، و في           

  .ذلك موعظة لهم
  .نطاق العلنية: المطلب الثاني

  
راءات المحاكمــة مــن إعــلان الــرئيس افتتــاح يقصــد بنطــاق العلنيــة ســريان جميــع إجــ    

الجلسة إلى غاية النطق بالحكم بمحضـر مـن يشـاء مـن عامـة النـاس دون أدنى تمييـز مـع مراعـاة          
فقــط لســعة قاعــة الجلســات و طاقــة اســتيعاا، و مــن ثم فــإن نطــاق العلنيــة يتمثــل بجميــع 

هـو مـا سـنبينه في    ، و سمـاع منطـوق الحكـم مـن جهـة ثانيـة، و      إجراءات المحاكمة مـن جهـة  
  :فرعين متتاليين على هذا النحو

  .علنية إجراءات المحاكمة: الفرع الأول
  .علنية النطق بالحكم: الفرع الثاني

  .علنية إجراءات المحاكمة: الفرع الأول
ــادة       ــنص الم ــتقرئ ل ــن 144إن المس ــنة م ــتوري لس ــديل الدس ــدل  1996 التع      المع

قـد أهـدر الغايـة الحقيقيـة مـن تقريـر العلنيـة بـأن قصـرها           ، يجد أن المشرع الجزائـري و المتمم
على علنية النطـق بـالحكم دون علنيـة المرافعـات مـع أن العـبرة في وصـف الجلسـة علنيـة إنمـا           

غــير أنــه  هــي بالحضــور أو التخلــف عــن المرافعــات و ســير الإجــراءات لا بســماع المنطــوق،
 ـ      المرافعـات علنيـة   : "بقولهـا  285/1ادة تدارك ذلـك في قـانون الإجـراءات الجزائيـة في نـص الم

و ما يفيـد أن العـبرة في وصـف العلنيـة إنمـا بسـير الإجـراءات لا بسـماع المنطـوق مـا            ،..."
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وإذا تقـرر سـرية الجلسـة تعـين صـدور الحكـم في الموضـوع في        : "... تضيفه المادة ذاـا بقولهـا   
   ".جلسة علنية

نائيـة بـدء بـإعلان الـرئيس عـن افتتـاح       و تتناول العلنيـة جميـع إجـراءات المحاكمـة الج    
الجلسة و المنـاداة علـى الأطـراف و إحضـار المتـهم و التأكـد مـن هويتـه و مـن وجـود محـام            

 ـ   يساعده، و إجـراء عمليـة سـحب أسمـاء المحلفـين عـن طريـق القرعـة              ةو تـلاوة قـرار الإحال
بالجلســة مــن و سمــاع طلبــات النيابــة العامــة و دفــاع و دفــوع الخصــوم و كــل مــا يــدور 

إلا المداولـة لمـا أضـفى عليهـا      -مـتى تقـرر علنيـة الجلسـة    -إجراءات، و لا يسـتثنى مـن ذلـك    
المشــرع الجزائــري مــن طــابع الســرية التامــة، إذ لا يجــوز أن يــدخل غرفــة المداولــة إلا هيئــة 

ــادة   ــنص الم ــذلك، إذ ت ــرئيس ب ــه ال ــن أذن ل ــم أو لم ــه.إ.ق 308/1الحك ــى أن ــأمر : "ج عل ي
راج المتـهم مـن قاعـة الجلسـة، و يسـتدعي رئـيس الخدمـة المكلـف بالمحافظـة علـى           الرئيس بإخ

النظام و يأمره بحراسـة المنافـذ المؤديـة إلى غرفـة المداولـة حـتى لا يتسـنى لأحـد أن ينفـذ إليهـا           
    ".  لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس

  1.ةو إذا تعددت جلسات المحاكمة وجب أن تجرى جميعها في صورة علني
ــة  ــة المحاكم ــة لجلس ــرر بحضــور العام ــة تتق ــة و الخصــوم   ،و العلني ــة المحكم ــبة لهيئ ــا بالنس         أم

ــاد الجلســة دون أن   ــإن حضــورهم ضــروري لانعق ــن ف و المســاعدين القضــائيين و رجــال الأم
يكــون لــه محــلا في وصــف العلنيــة علــى الجلســة، إذ لا يعــد حضــور الخصــوم مــن مظــاهر 

م هــم أطــراف الــدعوى، و ليســوا مجــرد شــاهدين، فحضــورهم إجــراء العلانيــة، لأن الخصــو
   2.أساسي حتى لو تقرر إجراء المحاكمة سرا

و فضلا عن ذلـك أثـير جـدل بخصـوص هـذا الموضـوع حـول دخـول قاعـة الجلسـات مـن            
العامــة بواســطة بطاقــات خاصــة، غــير أن القضــاء الجزائــري لم يطــرح هــذا الإشــكال، و إن 

يتنـافى مـع علنيـة الجلسـات لأن ذلـك مـا هـو إلا إجـراء غايتـه حفـظ            اعتمده ما دام ذلك لا
  .النظام العام

في حكـم لهـا بـرفض الطعـن الـذي      ) الـنقض (أما في مصر مـثلا، فقـد قضـت محكمـة التمييـز      
يقدم على أسـاس أن المحكمـة قـد جعلـت الـدخول إلى جلسـاا ببطاقـات، لأن تقييـد دخـول          

العلنية لأن مـا قصـد مـن هـذا التقييـد إنمـا هـو مجـرد تنظـيم          قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع 
أمـا في فرنسـا   . مخصوصـة مـن النـاس   الدخول شريطة ألا يقتصـر توزيـع البطاقـات علـى فئـة      
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فإن محكمة النقض الفرنسية قـد ذهبـت في حكـم لهـا بأنـه لـيس محظـورا علـى المحكمـة إذا مـا           
هــذا الأمــر لا يتنــافى مــع علنيــة قيــدت الــدخول إلى جلســاا باســتعمال بطاقــات لأن مثــل 

  1.الجلسات و ما هو إلا طريق لحفظ النظام
  .علنية النطق بالحكم: الفرع الثاني

لا يجــوز النطــق بــالحكم أمــام محكمــة الجنايــات إلا في جلســة علنيــة حــتى و إن تقــرر     
ات و هـو الاتجـاه الـذي سـار عليـه المشـرع الجزائـري في قـانون الإجـراء         2.سرية جلسة المحاكمة

  ).  355المادة (الجزائية 
وتـه شـفهيا في جلسـة علنيـة، و يكـون ذلـك بـتلاوة منطوقـه مـع          تلاو يقصد بالنطق بـالحكم  

أسبابه، و يجب أن يكون النطـق بـالحكم في جلسـة علنيـة يتـاح فيهـا للكافـة الحضـور و سمـاع          
    3.منطوق الحكم حتى و لو كانت الدعوى نفسها قد نظرت في جلسة سرية

أهمية إعلان النطق بـالحكم مـن خـلال حمـل الحضـور للوقـوف علـى مـا انتـهت إليـه           و تبدو 
الدعوى في شأن الجريمة التي ارتكبـها و توبـع ـا المتـهم، و في ذلـك تحقيـق لغـرض الـردع مـن          

و السـماح للمتـهم مـن ممارسـة حقـه في سمـاع الجـزاء الموقـع عليـه          توقيع العقاب مـن جهـة،   
 يتمكن بعـد ذلـك مـن الطعـن فيـه مـتى لم يقتنـع بـه مـن جهـة           نتيجة ما توبع به من جرم حتى

و حق سماع المنطـوق لـيس مخـولا للمتـهم فحسـب بـل حـتى للصـالح العـام ممـثلا في           . أخرى
شخص النائب العام حتى يتسنى لـه كـذلك الطعـن فيـه إذا سـار المنطـوق في غـير مـا تقـدم بـه           

  . من طلبات
يـات يعـد أمـرا ضـروريا و إجـراء جوهريـا يترتـب        و من ثم فإن علنية تلاوة حكـم محكمـة الجنا  

في الحكـم ذاتـه إلى    ةحالـة عـدم الإشـار   في على مخالفته الـبطلان، بـل و يترتـب الـبطلان حـتى      
علنية تلاوته، و في ذلـك العديـد مـن اجتـهادات المحكمـة العليـا، سـنأتي إلى بيـان تفصـيلاا في          

  .  المطلب الأخير من هذا المبحث
  .قييد علنية المحاكمةت: المطلب الثالث

  
الأصــل أنــه مــن حــق كــل إنســان أن يشــهد المحاكمــة دون أي قيــد أو شــرط، إذ لا     

ضـفاء طـابع العلنيـة، بـل يـتعين إتاحـة الفرصـة لكـل مـن يرغـب           لإيكفي حضور الخصـوم  
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. و مـا يـدور ـا مـن مرافعـات      حضور الجلسة أن يحضرها فعلا ليشـهد سـريان جميـع إجراءاـا    
فقـد أحـيط باسـتثناءات قررهـا المشـرع و مـنح مـن        لعلنيـة هـذا لـيس مطلقـا،     غير أن مبدأ ا

خلالها السلطة التقديريـة للمحكمـة بخصـوص تقريـر العلنيـة و هـي القاعـدة، أو تقريـر السـرية          
و في ســبيل ذلــك نقســم المطلــب إلى . و هــي الاســتثناء مــن هــذه القاعــدة و تقييــد للمبــدأ

ــوف  ــاول في الأول الوق ــث نح ــرعين؛ بحي ــة  ف ــرية الجلس ــر س ــة في تقري ــلطة التقديري ــى الس      عل
و الهيئة المخولـة ـا، ثم بعـد ذلـك نبحـث في أسـباب تقييـد علنيـة المحاكمـة في الفـرع الثـاني            

   .منه
  .السلطة التقديرية لتقرير سرية الجلسة: الفرع الأول

ــة        ــها في جلس ــها أو بعض ــدعوى كل ــماع ال ــأمر بس ــة أن ت ــرع للمحكم ــاز المش أج
و علـة تقريـر هـذه السـلطة هـي الحـد مـن        . الحضـور فيهـا   ، أو تمنع فئـات معينـة مـن   سرية

ــذلك لم يكــن للمحكمــة أن تســتعملها إلا   ــة الجلســة، و ل ــة، فالأصــل علاني مشــكلات العلاني
فالعلانية ليسـت مطلقـة في جميـع الجلسـات، بـل قـد أعطـى المشـرع للـرئيس          1.في أضيق الحدود

لسـة أو الحـد مـن هـذه العلانيـة، بحيـث يسـتطيع الـرئيس         سلطة تقديرية في خصوص علنيـة الج 
 285/1إخراج مـن يجـب إخراجـه مـن الجلسـة نظـرا لاعتبـارات خاصـة، إذ أجـازت المـادة           

و بالتـالي تكـون الجلسـة علنيـة مـا لم      للرئيس أن يحظـر علـى القصـر دخـول الجلسـة العلنيـة،       
ففـي هـذه الحالـة تصـدر المحكمـة      يكن في علانيتها خطـر علـى النظـام العـام و الآداب العامـة،      

  2.حكمها بعقد جلسة سرية
و في تعليقنا عن ذلك نقول بـأن السـلطة التقديريـة الـتي منحهـا المشـرع لتقريـر سـرية الجلسـة          
إنما مخولة لهيئـة المحكمـة و لا تقتصـر فقـط علـى الـرئيس كمـا ورد في شـرح الأسـتاذ مـولاي           

صـدور قـرار جعـل المحاكمـة سـرية مـن المحكمـة        ملياني بغدادي المشار إليـه أعـلاه، إذ يـتعين    
تصــدر المحكمــة "و ذلــك مــا يســتفاد مــن عبــارة  3بكامــل هيئاــا و لــيس رئيســها بمفــرده

الواردة في نص المـادة، و علـى ذلـك فـإن للمحكمـة أن تقـرر جعـل الجلسـات كلـها          " حكمها
طة تقـدير  أو بعضها سـرية، أي أن العلانيـة ليسـت مطلقـة، فقـد خـول المشـرع المحـاكم سـل         

  4.مدى الجدوى من العلانية بالنسبة لسماع الدعوى
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تسـتخدمه وفقـا لتقـديرها عنـد تـوافر سـبب        هذا و يعد تقرير سرية الجلسـات حـق للمحكمـة   
لتلــك الســرية إذا نــص عليهــا القــانون، كمــا أن تقريــر المحكمــة لســرية جلســات المحاكمــة  

طلـب النيابـة العامـة عقـد الجلسـة      الجنائية غـير معلـق علـى رضـاء الخصـوم و لا يشـترط أن ت      
و لا 1.بصفة سـرية و لا أخـذ رأي المتـهم أو المـدافع عنـه لتقريـر السـرية مـن جانـب المحكمـة          

و إذا طلـب المتـهم أو غـيره تقريـر السـرية، فـلا تلتـزم المحكمـة بإجابتـه           عبرة لاعتراض المتهم، 
لم يشـر إلى إمكانيـة إثـارة    و مـع ذلـك فـإن المشـرع الجزائـري      2.إلى طلبه إذا لم يقتنـع بسـببه  

وكـان مـن الأولى   المتهم أو محاميه لمسـألة تقريـر سـرية الجلسـة و قصـرها فقـط علـى المحكمـة،         
  أن يمنح الحق ذاته للمتهم على الأقـل مـن بـاب مراعـاة شـعوره في بعـض الجـرائم مـن جهـة،           به

  .و بالنظر إلى مركزه الاجتماعي من جهة ثانية
 ـ  ورة علـى حـق المتـهم في محاكمـة عادلـة و نزيهـة فـإن تقريرهـا لا         و نظرا لما للسرية مـن خط

يتم إلا بناء على قرار مسبب، غـير أنـه يكفـي لتحقيـق ذلـك القـول بـأن تقريـر السـرية كـان           
  . بسبب النظام العام أو الآداب دون إلزام المحكمة بتبرير تكوين الاقتناع عن ذلك

  .أسباب تقييد علنية المحاكمة: الفرع الثاني
سبق و أن أشـرنا بـأن تقريـر سـرية الجلسـة هبـة منحهـا المشـرع للمحكمـة لممارسـة               

سلطتها التقديرية، غير أن هذه المنحـة ليسـت مطلقـة، فهـي لا تخـرج عـن ثلاثـة أسـباب؛ إمـا          
في علانيتها خطـر علـى النظـام العـام، أو خطـر علـى الآداب العامـة، أو بسـبب حظـر           إذا كان

   .فئات معينة من دخول الجلسة
فالنظام العام هـو كـل مـا يتعلـق بالمبـادئ الـتي تعـبر عـن المصـالح و القـيم العليـا الأساسـية             

أن تقــرر جعــل الجلســة ســرية في الجــرائم للمجتمــع، و علــى ســبيل المثــال يجــوز للمحكمــة 
الماسة بأمن الدولـة الـداخلي و الخـارجي لتفـادي مـا يـؤدي إليـه نشـر أخبـار المحاكمـة مـن            

 ـ أو كـأن يسـتغل بعـض    3.ة خشـية تـأثير الـدعايات المغرضـة لأمنـها و نظامهـا      ديد نظام الدول
     النــاس هــذه العلانيــة فيقومــون بإثــارة الفوضــى و القيــام بأعمــال الشــغب انتصــارا للمتــهم  

المهــم أن تمــس العلانيــة بالمصــلحة العامــة أيــا كــان نوعهــا سياســية،  4أو انتصــارا للضــحية،
وحـده كفيـل لتقريـر السـرية، كـذلك فإنـه مـن بـين المصـالح          ، فذلك ل...اجتماعية، اقتصادية 

في الحـالات   الجريمـة،  التي يهدف النظـام العـام إلى حمايتـها صـيانة اتمـع مـن التشـجيع علـى        
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و عمومـا يـتم   1.التي تؤدي فيهـا العلانيـة الكشـف عـن أسـاليب اـرمين في ارتكـاب الجـرائم        
    .اق أضرار بحسن سير العدالةتقرير سرية الجلسة كلما كان في علانيتها إلح

أما الآداب العامـة فيقصـد ـا مجموعـة مـن القواعـد وجـد النـاس أنفسـهم ملـزمين بإتباعهـا            
فالمحاكمـات الخاصـة بـالجرائم الجنسـية، مثـل      2،طبقا لقـاموس أدبي يسـود علاقـام الاجتماعيـة    

ــر  ــالآداب عمومــا، تقتضــي تقري ــة ب     الســرية؛ الاغتصــاب، و هتــك العــرض أو أي جريمــة مخل
تسـتغل لتعـريض    أن فعلانيـة الجلسـة يمكـن   3.و يتصل بالآداب العامـة حمايـة خصوصـية الأسـرة    

شرف بعض العائلات للقيـل و القـال، إذ في هـذه الحالـة و مـا شـاها وفي كـل الحـالات الـتي          
ــاء الجلســة   يتعــرض فيهــا النظــام العــام و الآداب العامــة للخطــر يجــوز لمحكمــة الجنايــات أثن

نية أن تصـدر حكمـا بـأن تكـون المرافعـات في الموضـوع في جلسـة سـرية خلـف أبـواب           العلا
مغلقة لا يحضرها مـن غـير هيئـة المحكمـة سـوى الأشـخاص الـذين يكـون وجـودهم ضـروري           

كــذلك مــن يعنــيهم الأمــر مباشــرة مــن أقربــاء و  مثــل رجــال الأمــن و المحــامين المعتمــدين،
ــهم و القضــاة و الخــبراء و ــن  الضــحية و المت ــن غــير غيرهــم مم ــأذن المحكمــة بحضــورهم م ت

     4.الصحافيين
أن يحظـر  و فضلا عن مراعـاة النظـام العـام و الآداب، خـول المشـرع الجزائـري للـرئيس وحـده         

، و مـع ذلـك فإنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع        )ج.إ.ق 285/1المـادة  (على القصر دخـول الجلسـة   
لعـل حـرص المشـرع علـى إخـراج       من أن يتم ذلك بنـاء علـى طلـب مـن النيابـة العامـة، و      

الأطفال القصر من قاعة الجلسـات و مـنعهم مـن حضـور المرافعـات إنمـا بسـبب الحفـاظ علـى          
   البريئـة، خاصـة في معظـم الجنايـات الـتي يتـابع ـا المتـهمون،         مشاعرهم المرهفـة و نفوسـهم   

شـية ممـا   كـثيرا مـا تتسـم بطـابع العنـف و الوح      ، إذو خصوصا منها الـواردة علـى الأشـخاص   
   لا يتماشى و بـراءة القصـر، كمـا أنـه يمكـن في جـرائم أخـرى خاصـة منـها جـرائم الأمـوال            

يرونـه بطـلا   فو جرائم المعلوماتية أن يتـأثر ـا الأطفـال القصـر و بشخصـية المتـهم المتـابع ـا         
      .بذرة الإجرام في سن مبكرةفي اعتقادهم، و هو ما يمكن أن يولد لديهم 

فـال القصـر، يجـوز لـرئيس محكمـة الجنايـات أن يبعـد مـن الجلسـة كـل مـن            ومن غـير الأط 
يشكل حضـوره خطـرا علـى النظـام و الأمـن بالقاعـة أو علـى هيبـة و احتـرام المحكمـة، و إن           

: بقولهـا  2و286/1اقتضى الأمر بواسطة القـوة العموميـة، و هـو مـا يسـتفاد مـن نـص المـادة         
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 ـ   " لـه سـلطة كاملـة في ضـبط حسـن سـير       . الرئيسضبط الجلسـة و إدارة المرافعـات منوطـان ب
ــرام الكامــل لهيئــة المحكمــة  ــراه مناســبا لإظهــار الجلســة و فــرض الاحت و اتخــاذ أي إجــراء ي

   ."الحقيقة
       أن يســتبعد مــن قاعــة الجلســات شــاهد في القضــية خاصــة إذا تعــدد الشــهود،كمــا يمكــن 

صـوم، لـذا فـإن سمـاعهم يـتم      و ذلك خشية تـأثر الشـهود بشـهادات بعضـهم أو بمرافعـات الخ     
، بل و الأكثـر مـن ذلـك كلـه أنـه إذا وقـع مـن المتـهم مـا          )ج.إ.ق 225المادة (بشكل فردي 

يخل بنظام المحكمة جـاز للـرئيس إبعـاده عـن الجلسـة، و تسـتمر الإجـراءات في غيابـه علـى أن          
  .)ج.إ.ق 296المادة (تحيطه المحكمة علما بما تم من إجراءات في غيابه 

الإشارة أخـيرا ـذا الصـدد أن تقريـر حكـم المحكمـة بسـرية الجلسـة يصـدر في جلسـة            و تجدر
و في هـذه الحالـة تصـدر المحكمـة حكمهـا      : "... بقولهـا  285/1علنية، و ذلـك بصـريح المـادة    

  ".القاضي بعقد الجلسة السرية في جلسة علنية
  .تقدير مبدأ العلنية: المطلب الرابع

  
اكمـة الجنائيـة ـذه الأهميـة لمـا يحققـه مـن ضـمانات للتقاضـي          لما كان مبدأ علنيـة المح     

و أشـد  كان لابد علـى المشـرع و مـن بعـده الفقـه و القضـاء مـن أن يولـوه بـالغ الاهتمـام           
و عليـه فسـيتم   . الحرص على احترامه مـن جهـة، و كفالـة تطبيقـه ميـدانيا مـن جهـة أخـرى        

   :تقسيم هذا المطلب إلى فرعين كما يلي
  .تقرير العلنية و جزاء مخالفتها :الفرع الأول
  .تقييم مبدأ العلنية: الفرع الثاني

  .تقرير العلنية و جزاء مخالفتها: الفرع الأول
لقد سـار المشـرع الجزائـري في مجـال إثبـات علنيـة جلسـات محكمـة الجنايـات ـج               

ســة التشــريعات العربيــة المقارنــة، بــأن أوجــب تثبيتــها في محضــر الجلســة أو الحكــم بــأن جل
غـير أن أهـم مـا يميـز الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري عـن قـانون          1.المحكمة قد تمت بصورة علنية

ــلال     ــزاء للإخ ــبطلان كج ــى ال ــص عل ــي، في أن الأول ن ــة العراق ــات الجزائي ــول المحاكم أص
  فمبدأ العلنية يتعلـق بالنظـام العـام، و بالتـالي يعتـبر الخـروج عليـه مخالفـة للنظـام العـام          . بالعلنية

و هـو مـن المبـادئ الجوهريـة الـتي يترتـب عـن مخالفتـها الـبطلان إلا          2.خرقا للمصلحة العامة و

                                                 
صري،  الجنائية الم تمن قانون الإجراءا 276من قانون أصول المحاآمات الجزائية العراقي، و المادة  222فقد نصت المادة  - 1

 .من قانون المسطرة الجنائية المغربي 301من قانون أصول المحاآمات الجزائية السوري، و الفصل  190و المادة 
  .342المرجع السابق، ص  :طه زاآي صافي. د - 2



 

46 
 

ما استثني بنص خاص لحسـن سـير العدالـة و ضـمان لظهـور القاضـي بمظهـر لائـق و في ذلـك          
بـل و الأكثـر مـن ذلـك فـإن اجتـهادات المحكمـة        1.طمأنينة للمتهم و ضمانا للمحاكمـة العادلـة  

ــة العليــا حرصــت علــى وجــ وب الإشــارة في محضــر إثبــات الإجــراءات و في الحكــم إلى علني
 03/03/2004تلاوة الحكم و تحـت طائلـة الـبطلان، فقـد جـاء في قـرار لهـا صـادر بتـاريخ          

يكـون الحكـم الصـادر عـن محكمـة الجنايـات بـاطلا، في حالـة         : "أنـه  322425تحت رقـم  
ــراءات إلى ع  ــات الإج ــر إثب ــم و في محض ــارة في الحك ــدم الإش ــهع ــة تلاوت ــد ورد في 2"لاني و ق

حيـث أن عـدم الإشـارة في الحكـم المطعـون فيـه و كـذا في        : "إحدى حيثيات هـذا القـرار أنـه   
محضر إثبـات الإجـراءات إلى علنيـة تـلاوة الحكـم تعـادل انعـدام العلنيـة و تـؤدي إلى بطـلان           

  ).منه 397الصفحة ." (الحكم المطعون فيه
أن الإشـارة في محضـر الجلسـة أو الحكـم بـأن تلـك الجلسـة        أما في فرنسا فإن الأمر السـائد هـو   

قد جرت بصـورة علنيـة يعتـبر مـن البيانـات الجوهريـة و إغفـال ذلـك يترتـب عليـه بطـلان            
و إذا مــا جــرت المحاكمــة في أكثــر مــن جلســة فيجــب أن تثبــت العلنيــة في جميــع  . الحكــم

   3.الجلسات دون الاقتصار على تلك الجلسة التي صدر فيها الحكم
  .تقييم مبدأ العلنية: الفرع الثاني

     علــى الــرغم مــن ســعي المشــرع الجزائــري إلى إقــرار مبــدأ علنيــة المحاكمــة الجنائيــة     
و سعي المحكمـة العليـا إلى التأكيـد علـى ضـرورة إثبـات المبـدأ في الحكـم و في محضـر إثبـات           

يــع جوانــب العلنيــة، الإجــراءات إلا أن الملاحــظ هــو وجــود تقصــير تشــريعي في الإحاطــة بجم
   الـنص علـى علنيـة النطـق بـالحكم دون الحـديث عـن علنيـة الجلسـة،          فاقتصر الدسـتور علـى   

بـأن   تقريـر للقاعـدة  و رغم تدارك ذلك في قـانون الإجـراءات الجزائيـة إلا أنـه لا يكـاد يكـون       
الاسـتثناء مـن ذلـك و هـو      إيـراد و سـارع إلى  نص علـى علنيـة الإجـراءات و علنيـة الحكـم      

لسرية دون تفصـيل لـذلك و لا حصـر لحالاـا،  و هـو مـا دفـع بالقضـاة في بعـض الحـالات           ا
مفهــوم  اتســاعإلى تقريــر ســرية الجلســات مــن دون مــبررات قويــة و لا حجــج دامغــة، مــع 

حـق تقريـر السـرية علـى المحكمـة دون أدنى مراعـاة لشـخص المتـهم في          النظام العـام، و قصـر  
كلـه، نجـد في الكـثير مـن الأحيـان رجـال الأمـن         ذلـك بعض الحـالات، بـل و الأكثـر مـن     

يصدون الجمهـور عـن حضـور جلسـات محكمـة الجنايـات بـداعي الأمـن العـام، غـير أـم            
أن مجـرد الحضـور يمـس     -عمليـا -أفرطوا في ذلك كـثيرا حـتى أصـبح مـن المسـلم بـه اليـوم        
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ناء و باتـت العلنيـة   بالنظام العام، فتحـول بـذلك الاسـتثناء إلى قاعـدة و أضـحت القاعـدة اسـتث       
  .بين مطرقة القضاة و سندان رجال الأمن

من ذلك كلـه أنـه حـدث و أن تقـرر سـرية جلسـة بـداعي الحفـاظ علـى الآداب           كثربل و الأ
العامــة، و لم يســمح للجمهــور بحضــور منطــوق الحكــم و لم يفــتح بــاب قاعــة الجلســات إلا 

قـال المحكمـة بعـد انسـحاب المحلفـين      عند فراغ هيأة الحكـم تمامـا مـن الـدعوى العموميـة و انت     
و ذلــك في حقيقــة الأمــر إجــراء خطــير جــدا و تحــول  إلى مناقشــة الــدعوى المدنيــة بالتبعيــة،

   1.المحاكمة العادلة إلى أبشع صورها، و من ثم زوال الدعائم الأساسية لدولة القانون بمسار

  .مةـية إجراءات المحاكـشفه: ث الثانيـالمبح
      

  
       يــة، يوجــد مبــدأ هــام و أساســي آخــر يــرتبط بــه ارتباطــا وثيقــا، فضــلا عــن العلن

و يشكل كـذلك قاعـدة أساسـية في تقريـر محاكمـة جنائيـة عادلـة يـنعم مـن خلالهـا المتـهم            
بالشفهية و الوضـوح لمـا يسـير أمامـه مـن إجـراءات، فتبعـث في نفسـه الثقـة و الارتيـاح إلى           

فــإذا كانــت القاعــدة . بـذلك مبــدأ الشــفهية  هيـأة المحكمــة الــتي يتقاضــى أمامهــا، و نقصــد 
الأساســية في المحاكمــة الجنائيــة أن يصــدر القاضــي حكمــه بإدانــة المتــهم أو براءتــه بنــاء علــى 

-قناعته الشخصية و حريتـه في تقـدير الأدلـة فـإن ذلـك يسـتتبع معـه إقـرار قاعـدة جوهريـة           
شــفهية إجــراءات المحاكمــة و هــي قاعــدة  -لتكـوين تلــك القناعــة و الحريــة في اعتبــار الأدلـة  

    .الجنائية
، و نظرا لما للشفهية مـن أهميـة في تحقيـق المصـلحة الفرديـة للمتـهم فضـلا عـن المصـلحة العامـة          

، ضـمنته الاتفاقيـات الدوليـة و الإقليميـة و أغلـب       المحكمـة مـن تكـوين قناعـة سـليمة     ينو تمك
    .زائري كذلكالتشريعات الوطنية المقارنة، و على غرارهم سار المشرع الج

و لإحاطة مبدأ الشـفهية بجميـع جوانبـه، و لمعرفـة تفعيلـه علـى المسـتويين التشـريعي و العملـي،          
  :ارتأينا أن نقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب هي على النحو التالي

  .مفهوم الشفهية و أهميتها: المطلب الأول
  .الاستثناءات الواردة على الشفهية: المطلب الثاني

  .تقدير شفهية الإجراءات الجنائية: الثالمطلب الث
                                                 

ضد خمسة متهمين بتهمة  2007لسنة  28في القضية رقم  –الجزائر  - حدث ذلك في الدورة الربيعية لمحكمة جنايات أم البواقي - 1
على الساعة التاسعة  09/04/2007 الاثنينسنة، و الذين تمت محاآمتهم يوم  16جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 

 .صباحا، و قد أدينوا بثلاث سنوات
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  .مفهوم الشفهية و أهميتها: المطلب الأول
  

ــه       ــدأ أساســي تقــوم علي ــى تســميتها مب الشــفهية أو الشــفوية كمــا درج الفقهــاء عل
المحاكمات الجزائية عمومـا و الجنائيـة علـى الأخـص، لـذا كـان لزامـا علـى التشـريع الجزائـري           

تطبيقــا ســليما بغــرض تحقيــق المحاكمــة العادلــة، فمــاذا  يقــهأن يعتمــده و أن يحــرص علــى تطب
يقصد بالشـفهية؟ و فـيم تكمـن أهميتـها؟ إجابـة عـن ذلـك نقسـم هـذا المطلـب إلى فـرعين            

   .نتناول فيهما المفهوم و الأهمية على التوالي
  .مفهوم مبدأ شفهية المحاكمة الجنائية: الفرع الأول

زائـري كمبـدأ هـام وجـب الأخـذ بـه و حـرص        الشفهية كالعلنية، أقرهـا المشـرع الج      
مــن قــانون الإجــراءات  212تفعيلــها مــن قبــل المحــاكم الجنائيــة، فقــد قضــت المــادة علــى 

لا يسـوغ للقاضـي أن يـبني قـراره إلا علـى الأدلـة المقدمـة لـه في معـرض          : "الجزائية على أنـه 
إذا : "نـه علـى أنـه   م 353، و تـنص المـادة   "المرافعات و التي حصـلت المناقشـة حضـوريا أمامـه    

   ما انتـهى التحقيـق بالجلسـة سمعـت أقـوال المـدعي المـدني في مطالبـه و طلبـات النيابـة العامـة            
  ". و دفاع المتهم و أقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء

باستقراء لمـا ورد في هـاتين المـادتين نجـد أن المشـرع الجزائـري كغـيره مـن أغلـب التشـريعات           
اعتبر مبدأ شـفوية المرافعـات مـن المبـادئ الأساسـية الـتي يأخـذ ـا أثنـاء المحاكمـة في            1.العالمية
الجزائي بصـفة عامـة، و هـذا خلافـا لمـا هـو عليـه الأمـر بالنسـبة للقضـايا المدنيـة، إذ             القضاء

هــذا إذا اســتثنينا المرافعــات أمــام . وفقــا لقــانون الإجــراءات المدنيــة فالتــداعي يكــون كتابيــا
        العليــا الــتي تكــون دائمــا كتابيــة حــتى أثنــاء النظــر في قضــايا المخالفــات و الجــنح المحكمــة

  2.و الجنايات
و الشــفهية كمبــدأ هــام للمحاكمــة الجنائيــة العادلــة يعــني أن تجــرى بصــورة شــفوية جميــع  
ــب ألا   ــة توج ــات الجزائي ــية للمحاكم ــد الأساس ــون القواع ــة، ك ــة بالمحاكم ــراءات المتعلق الإج

حكــام إلا علــى التحقيقــات و المناقشــات و المرافعــات العلنيــة،  و الــتي تحصــل شــفويا تقــام الأ
أمام المحاكم و في مواجهـة الخصـوم، ممـا يـؤدي إلى توضـيح الأدلـة و رفـع غموضـها و كشـف          

  3.حقيقتها، لتكون المحكمة قناعتها في وزن الأدلة و تقدير قيمتها

                                                 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، المادة  14/3منها مثلا المادة  - 1

 . من قانون أصول المحاآمات الجنائية الأردني، و غيرها 173و  148المادة  
  .39المرجع السابق، ص  :لاندةيوسف د - 2
 .146ص المرجع السابق، : محمد الطراونة. د - 3
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ــة  ــراءات المحاكم ــرى إج ــك وجــوب أن تج ــنى ذل ــام  و مع ــفاهة، أي بصــوت مســموع أم ش
ــة أو مناقشــة   ــدفوع أو المرافعــات أو الأدل ــات أو ال ــق الأمــر بتقــديم الطلب المحكمــة، ســواء تعل

يـتعين   إذالخبراء، بل و لا تكتفي المحكمـة بمـا جمعتـه مـن أدلـة في مـرحلتي التحـري و التحقيـق،         
و تطــرح بالجلســة  ء،عليهــا أن تســتمع بنفســها و بشــكل مباشــر إلى أقــوال الشــهود و الخــبرا

كل ما جمعته من أدلـة لمناقشـتها في حضـور الخصـوم، بـل أن الأحكـام الجزائيـة يجـب أن تـبنى          
ــه بالجلســة   ــه المحكمــة بنفســها في مواجهــة المــدعى علي ــذي تجري ــق الشــفوي ال ــى التحقي        عل

   لالات و تسمع فيـه الشـهود مـا دام ممكنـا، و لا يجـوز أن يـبنى اقتناعهـا علـى محاضـر الاسـتد          
ــوم   ــوال الخص ــها إلى أق ــتمع بنفس ــا أن تس ــب عليه ــل يج ــط، ب ــة فق ــات الابتدائي          و التحقيق

فاعتمـاد المحكمـة علـى محاضـر التحقيـق لا يكفـي لتحقيـق مبـدأ شـفهية           1.و الشهود و الخبراء
 و بتعـبير  2.المحاكمة، بل عليهـا أن تتلـو مـا ورد في هـذه المحاضـر و أن تطرحهـا للمناقشـة علنـا        

آخر فإن كـل دليـل يعتمـد عليـه القاضـي في حكمـه يجـب أن يكـون قـد طـرح شـفاها في            
الجلسة، و أن تجـري المناقشـة بشـأنه، و يسـتمد القاضـي اقتناعـه مـن حصـيلة هـذه المناقشـات           

  3.و لا يعتمد على المحاضر المكتوبة فقط  الشفهية 
دته و معرفـة الحالـة النفسـية    للشاهد الماثـل أمامـه يعينـه علـى تقـدير صـحة شـها       فرؤية القاضي 

    التي تنتابـه لحظـة أدائهـا و اضـطراباته و حـتى مراوغاتـه، و نفـس الشـيء يقـال علـى المتـهم            
   و المدعي المدني، و هـو مـا يتطلـب مـن القاضـي أن يتحلـى بـالحلم و الفطنـة و حـتى الـذكاء           

  .   و سعة الصدر لاستجلاء الحقيقة
المنصـفة،  لمرافعـة الجنائيـة تعـد ضـمانة مـن ضـمانات المحاكمـة        و نخلص مما تقدم إلى أن شـفهية ا 

ذلك أن القاضـي و هـو يحـاكم المتـهم الماثـل أمامـه لا يكتفـي فقـط بمـا لديـه مـن محاضـر             
   و المــدعي المــدني و الشــهود   مكتوبــة، بــل عليــه أن يســمع بنفســه أقــوال المتــهم و الضــحية 

الخصـوم ليتـيح لكـل طـرف السـماع و الـرد        ، و أن يطرح كـلا منـها للمناقشـة أمـام    و الخبراء
و مبـدأ الشـفهية لا يعتـبر ضـمانا مـن ضـمانات حقـوق المتـهم         . على مـا يـدلي بـه خصـمه    

فحسب، بل يخول للمحكمـة الجنائيـة الرقابـة علـى أعمـال أجهـزة التحـري و التحقيـق، فتتـاح          
  .لها فرصة مراجعتها من جديد و تقدير قيمتها في إظهار الحقيقة

  

                                                 
ط، .حماية حق المتهم في محاآمة عادلة، دراسة تحليلية انتقاديه مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د: حاتم بكار. د - 1

 .  208ص 
  .342المرجع السابق، ص  :طه زاآي صافي .د - 2
  .127 صالمرجع السابق، : عبد الرزاق الحديثي  عمر فخري - 3
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  .أهمية مبدأ شفهية المحاكمة الجنائية: ثانيالفرع ال
تبدو أهمية الشفهية أمـام محكمـة الجنايـات مـن خـلال سـريان جميـع الإجـراءات أمـام              

مسـمع جميــع الأطــراف، ممــا يســمح للمحكمـة الوصــول إلى الاقتنــاع الســليم في أقــل وقــت   
زاياهـا لأـا تتـرك    و قـد رجـح المشـرع الشـفوية لم    . ممكن و بأقل جهد بشأن ما توبع بـه المتـهم  

الفرصة لمواجهة الخصوم فبمـا بينـهم، و تـوفر العلنيـة للمحاكمـة، و تحقـق رقابـة المحكمـة علـى          
و الاسـتفهام عـن كـل     أعمال التحقيق الابتدائي، و تتـيح للقاضـي فرصـة لفهـم أقـوال الخصـوم      

 ـ   ما قد يلتـبس عليـه فهمـه، بالإضـافة إلى أن المشـاهدة       اءات لهـا  رو السـمع أثنـاء شـفهية الإج
 لففـي مجـا  1.تأثير على ضـمير القاضـي و اقتناعـه حـتى يقـدر القيمـة الحقيقيـة لكـل جـواب         

ــرئيس المحكمــة أن يقرأهــا إلا بعــد سمــاع شــهادة الشــاهد بغــرض   الشــهادة مــثلا لا يجــوز ل
فحصها و هذه ضمانة هامـة للمتـهم أمـام المحـاكم الجنائيـة لكـي يمكنـه مناقشـة هـذا الشـاهد           

 ـ فينبغـي للمحكمـة هنـا ألا تتلـو إفـادة الشـاهد الخطيـة المـدلى ـا في           2.هادةفيما أبداه من ش
بـل إن مبـدأ الشـفهية يـرتبط      3.التحقيق الابتدائي قبـل سمـاع أقوالـه أمامهـا للمقارنـة بينـهما      

بمبــدأ المواجهــة بــين الخصــوم، فطــرح الــدليل في الجلســة مــؤداه إتاحــة الفرصــة أمــام جميــع 
و عمومـا فإنـه يمكـن إيجـاز أهـم مظـاهر الشـفهية كمبـدأ         . 4قشـته عليه و منا عالخصوم للإطلا

  :لضمان محاكمة جنائية عادلة في النقاط التالية
  .تتيح الشفهية للمحكمة فرض الرقابة على أعمال أجهزة التحري و التحقيق -1
 .تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في أسرع وقت و بأقل جهد -2
الطلبــات و الــدفوع و مناقشــتها في تكفــل إتاحــة الفرصــة لطــرح الشــهادات و سمــاع  -3

 .الجلسة
الاطمئنـان في نفـس المتـهم لسـماع مـا يـدور أمامـه مـن إجـراءات           حتبعث الشفهية رو -4

  .و دحضها و تفنيدها حتى يمكنه مجاة ما قدم ضده من أدلة خصومه و مناقشتها
تعــد الشــفهية أنجــع وســيلة لتحقيــق أهــداف العلنيــة، ذلــك أن العلنيــة تتطلــب ســير  -5

رافعات شـفاهة بصـوت مسـموع يتحقـق بـه العلـم بـالإجراءات مـن قبـل جمهـور           الم
 .الحاضرين

                                                 
 .90المرجع السابق، ص  :إيمان محمد علي الجابري. د - 1
 .267المرجع السابق، ص : أحمد حامد البدري محمد. د - 2
وية الموسوعة الجزائية المتخصصة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الجزء الأول، مبدأ شف: بيار إميل طوبيا - 3

 .11، ص 2003المحاآمة الجزائية، طبعة 
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يهدف إلى تأمين حقـوق الـدفاع و مسـاعدة هيـأة المحكمـة علـى تكـوين قناعتـها بشـأن           -6
فــتمكن القاضــي مــن التحقيــق بنفســه في الــدعوى ليســتظهر وجــه  1.الأدلــة المعروضــة

رافعـة ضـرورة أن تكـون    مبـدأ شـفوية الم   و فضلا عن ذلك فإنـه ينـبني علـى   . 2الحق فيها
للمرافعات صفة المواجهـة و هـي ضـمانة هامـة للحقـوق الأساسـية للمتـهم إذ لا يمكـن         

يــتح لــه الفرصــة  محاكمــة شــخص اســتنادا إلى شــهادة شــهود أو مســتندات بينمــا لم
و هـذا المبـدأ يسـري أمـام كافـة الجهـات القضـائية، و ينطبـق          لمناقشتها بحريـة كاملـة،  

كافـة المسـتندات الـتي تطـرح في الجلسـة حـتى تلـك الـتي لا تصـدر مـن أحـد            على 
الخصوم بل من الغير أو الخـبير المنتـدب في الـدعوى و تـتم هـذه المناقشـة تحـت إشـراف         
رئيس المحكمـة و خاصـة فيمـا يتعلـق بالأسـئلة الـتي يرغـب الخصـوم في طرحهـا علـى           

 3.الشهود
الجنائيـة لهـا مـن الأهميـة مـا تكفـل بـه تحقيـق أعلـى          أن شفهية المحاكمـة   إلى و مما تقدم نخلص

قدر مـن ضـمان حقـوق المتـهم لمواجهتـه بمـا توبـع بـه و علـى مسـمع خصـومه و جمهـور             
 ـ الارتيـاح الحاضرين، مما يبعـث في نفسـه روح    سيصـدر ضـده مـن حكـم خاصـة في ظـل        الم

 ـو الـتي شـارك هـو نف    القناعة التي تعتقدها هيأة الحكـم  ذلـك غايـة مـا     ه في بنـاء أساسـها و  س
  .يهدف القانون إلى تحقيقه

  .الاستثناءات الواردة على شفهية المحاكمة الجنائية: المطلب الثاني
  

تعتبر الشفهية مـن أهـم المبـادئ الـتي تحكـم المرافعـات أمـام محكمـة الجنايـات، و هـي               
ح مبدأ أساسي و مكمـل للعلنيـة، و مـن دومـا لا تقـوم إجـراءات المحاكمـة بالشـكل الصـحي         

و المطلــوب و لا أن تــؤدي الغــرض منــها و هــو تحقيــق العدالــة مــن خــلال تــوفير ضــمانات 
المحاكمة الجنائية للمتـهم الماثـل أمـام المحكمـة، ممـا جعـل مختلـف الأنظمـة القانونيـة العالميـة لا           
تصدر أحكامهـا الجنائيـة مـا لم تجـر التحقيقـات و المناقشـات و المرافعـات شـفويا ممـا يترتـب           

  .  القناعة الشخصية القاضي الجنائي معه قيام
و على الـرغم ممـا تتسـم بـه الشـفهية مـن بـالغ الأهميـة في إرسـاء قواعـد المحاكمـة            
الجنائية العادلة، إلا أا مـع ذلـك قـد تتخلـف عـن إجـراءات المحاكمـة في بعـض منـها نتيجـة           

الجنـائي   ضـي للقا الاقتنـاع الشخصـي  استحالة أو تعذر تحقيقها مـن جهـة، مـع خضـوعها لمبـدأ      
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و مـن ثم فسـنتناول هـذا المطلـب في فـرعين      . و لسلطته التقديرية في تقييـدها مـن جهـة أخـرى    
   :كما يلي

  .السلطة التقديرية لتقييد الشفهية: الفرع الأول
  .الجنائية أسباب تقييد شفهية المحاكمة: الفرع الثاني

  .السلطة التقديرية لتقييد الشفهية: الفرع الأول
ــادة     ــنص الم ــه  233 ت ــى أن ــة عل ــراءات الجزائي ــانون الإج ــن ق ــهود : "م ــؤدي الش ي

غير أنه يجـوز لهـم بصـفة اسـتثنائية الاسـتعانة بمسـتندات بتصـريح مـن الـرئيس          . شهادم شفويا
يفهم من هذا النص أنـه اسـتثناء مـن الأصـل العـام لوجـوب سـريان إجـراءات المحاكمـة          ...". 

العـام، يجـوز مباشـرة الـبعض منـها بنـاء علـى         الجنائية شـفاهة نتيجـة اعتبارهـا مـن النظـام     
مستندات أو تقارير أو محاضر، و يـتم اعتمادهـا كأسـاس يسـتنبط منـه الـدليل الـذي قـد يـدان          

  . به المتهم
و لما كانت الاستثناءات الـواردة علـى مبـدأ الشـفهية علـى درجـة كـبيرة مـن الخطـورة علـى           

 ـ     أن يقيـد هـذا الاسـتثناء بسـلطة      مـن  رعحرية المتهم و حقه في الـدفاع، كـان لابـد علـى المش
ــذلك ــا رأى ضــرورة ل ــة إذا م ــاع الشخصــي . القاضــي التقديري ــدأ الاقتن ــه لفمب لقاضــي يلزم

 ـ حقيقة ببناء تلك القناعة على مـا يجـري أمامـه مـن إجـراءات ومـا يقـدم        ن الأدلـة في محضـر   م
أو لـتلاوة شـهادة   المرافعات، إلا أنه مـع ذلـك إذا مـا رأى مـن ضـرورة الإسـتعانة بالمسـتندات        

شاهد بناء على محضر سماع الشـهود نتيجـة لعـدم إمكانيـة سمـاع ذلـك الشـاهد مـن جديـد في          
و مـع   .مرحلة المحاكمة لأي سبب من الأسـباب كـان لـه ذلـك بغـرض الكشـف عـن الحقيقـة        

ذلــك فإنــه لا يلجــأ إلى قــراءة مضــمون الوثــائق و الإجــراءات إلا في حالــة غيــاب الأشــخاص 
ــيين ــه يفضــل دائمــا سمــاع هــؤلاء الأشــخاص و الإدلاء بتصــريحام أمــام المحكمــة   إذ. المعن    أن

و بحضور أطراف الدعوى متى كان ذلـك ممكنـا، بـدلا مـن قـراءة مـا تضـمنته وثـائق المعنـيين،          
إلا أنه من جهة أخرى فـإن هـذه القـراءة في حالـة غيـاب الأشـخاص المعنـيين تسـمح بإخضـاع          

وبمـا أن الخـروج عـن مبـدأ الشـفهية      1.قيقـة للمناقشـة الشـفوية   العناصر الضـرورية لإظهـار الح  
 استثناء أورده المشـرع لمعالجـة حـالات خاصـة يتعـذر معهـا مناقشـة الأدلـة و تقـارير الشـهود           
و الخبرات، أو لاسـتحالة أن تـتم تلـك المناقشـة شـفويا أصـلا، فقـد جعـل المشـرع مـن هـذا            

 ـ     ءالاستثنا يره ممـا يـتعين معـه علـى هـذا الأخـير ألا       حقا يسـتأثر بـه قاضـي الموضـوع دون غ
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يستعمل هذا الحق إلا نـادرا، و في الحـدود الـتي يكـون فيهـا اللجـوء إلى الاسـتثناء ضـروريا بمـا          
أهـم المبـادئ الـتي تحكـم     لا تنتقص معه ضـمانات المتـهم في المحاكمـة العادلـة إلى حـد إعـدام       

   .تلك المحاكمة
  .الجنائية اكمةأسباب تقييد شفهية المح: الفرع الثاني

ســبق و أن أشــرنا إلى أن القاضــي الجنــائي يجــوز لــه في حــدود ضــيقة أن يخــرج عــن     
الأصل العام لشـفهية المحاكمـة الجنائيـة ليسـتعين بـبعض الكتابـات و الأقـوال بشـكل مكتـوب،          
و تتم الإجابة عنـها بـنفس الطريقـة، هـذا الخـروج عـن المـألوف يكـون سـببه إمـا اسـتحالة            

اءات بشـكل شـفهي مطلقـا، أو لتعـذر سمـاع الأقـوال لسـبب طـارئ حـال دون          مباشرة الإجر
  .ذلك

فقد لا يستطيع الشـاهد أن يـدلي بشـهادته شـفاهة لإصـابته بصـمم أو بكـم، ممـا يـتعين معـه           
على القاضي أن ينبهـه بـأن يضـع لـه الأسـئلة و تكـون الإجابـات عنـها كتابـة، و إن كـان لا           

تلقـاء نفسـه مترجمـا قـادرا علـى التحـدث معـه، و يـذكر         يعرف الكتابة ينتدب له القاضي مـن  
المنتــدب و لقبــه و مهنتــه و موطنــه، و ينــوه علــى حلفــه الــيمين، ثم  في المحضــر اســم المتــرجم

ــر  ــى المحض ــيرا عل ــع أخ ــان ( يوق ــن ق 92و301المادت ــن ). ج.إ.م ــك و إن لم يتس ــع ذل و م
ه كتابـة إلا أنـه لـيس ثمـة مـا      للمتهم مناقشة الأدلة و التصريحات الـتي يـدلي ـا الشـاهد ضـد     

يمنع من طرحها و إجراء المناقشـات بشـأا، بـل يـتعين علـى المشـرع تطبيقـا لمبـدأ الشـفهية أن          
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة بمـا يـؤمن إلـزام هيئـة المحكمـة           92و301يعدل نصي المـادتين  

 ـ         ك كـي يتسـنى   بتلاوة مـا تم كتابتـه مـن شـهادة الشـاهد المصـاب بالصـمم أو الـبكم، و ذل
ذلــك أو إبــداء مــا  الأمــر للمتــهم أولا، ثم لبــاقي الأطــراف سماعهــا و الــرد عليهــا إن اقتضــى

   .  يرونه بشأا من ملاحظات
ــاهد     ــتحالة أداء  الش ــوص اس ــا بخص ــه أورد نص ــري أن ــرع الجزائ ــبة للمش ــظ بالنس و الملاح

خاصـة إذا حـل   سمـاع تلـك الشـهادة     رلشهادته شفاهة، غـير أنـه لم يـورد الـنص علـى تعـذ      
بالشاهد عارض يحول دون ذلـك بعـد إدلائـه بالشـهادة أثنـاء التحقيـق و قبـل الإدلاء ـا أثنـاء          
المحاكمة الجنائية بسـبب وفاتـه أو عـدم قدرتـه علـى الكـلام لسـبب مرضـي مـثلا، أو بسـبب           

لـذلك يـتعين علـى القاضـي أن يتلـو تلـك الشـهادة الـتي سـبق و أن          . فقده أهلية الشهادة أصلا
و أغلـب  . كـي يتسـنى للمتـهم و بـاقي الخصـوم مناقشـتها      لى ا الشاهد في مرحلـة التحقيـق   أد

طلقــة لســماع الشــاهد، و حالــة تعــذر الظــن أن المشــرع الجزائــري لم يميــز بــين الاســتحالة الم
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سماع شهادة الشاهد الـذي سـبق و أن أدلى ـا أمـام قاضـي التحقيـق، و مـن ثم فإنـه يخضـعهما          
  .  لنفس الأحكام

مهما يكن مـن الأمـر إن اسـتحالت مباشـرة الإجـراءات شـفاهة أو تعـذر إجراؤهـا كـذلك           و
فإنه يتعين على القاضـي الجنـائي سـعيا منـه لضـمان المبـدأ و تقريـر العدالـة أن يتلـو الشـهادة           
على جميع الخصوم كـي يتسـنى لهـم مناقشـتها، خاصـة إذا كـان الحكـم النـهائي الـذي يصـدر           

  .اعن المحكمة سينبني عليه
   و لا تسـتطيع المحكمـة   هذا و نشـير في الأخـير أنـه قـد يكـون المتـهم نفسـه أبكمـا أو أصـما          

أو الأطــراف الأخــرى فهــم إشــاراته، الأمــر الــذي يوجــب تعــيين أحــد الأشــخاص الــذين  
يفهموا لترجمتها بالكلام، فإذا كـان المتـهم يحسـن القـراءة و الكتابـة يطـرح لـه السـؤال كتابـة          

  1.فس الطريقةو يجيب عنه بن
  .تقدير شفهية الإجراءات الجنائية: المطلب الثالث

  
لما كانت الشفهية من أحـد أهـم مقومـات المحاكمـة الجنائيـة العادلـة كـان لابـد علـى              

المشرع مـن أن يحيطهـا بالقـدر الـلازم مـن الحمايـة القانونيـة، و مـن بعـده القاضـي الجنـائي            
في أرض الواقـع لضـمان العدالـة الجنائيـة، لـذلك      بوجوب الحرص علـى تحقيـق المبـدأ و تفعيلـه     
  .كان لابد من توقيع الجزاء المناسب لمخالفة هذا المبدأ

المطلـب في فـرعين؛ بحيـث نخصـص الأول     و لتسليط الضوء علـى ذلـك أكثـر علينـا أن نتنـاول      
  .للجزاء المترتب على الإخلال بالمبدأ، فيما نحاول في الثاني تقييم مبدأ الشفهية

  
  .جزاء الإخلال بمبدأ الشفهية: الأول الفرع

ــي        ــد القاض ــات يعي ــة الجناي ــام محكم ــات أم ــفوية المرافع ــدأ ش ــمان مب ــار ض في إط
استجواب المتـهم عـن التهمـة المنسـوبة إليـه فعـلا أمـام جميـع الأطـراف، و بالمقابـل يسـمع            

هـم القـانون   الطرف المدني و يـدلي الشـهود بشـهادام بعـد تأديـة الـيمين القانونيـة مـا لم يعف        
و تأسيسا على ذلـك المبـدأ يخـول شـفوية المرافعـات و مناقشـة كـل الأدلـة المقدمـة أمـام           . منها

فإنـه لا يجـوز   ، دالقاضي بحضور جميع الأطراف الـتي لهـا مكنـة طـرح كـل سـؤال علـى الشـهو        
ــة     ــة في الجلس ــام المحكم ــرح أم ــهادات لم تط ــائق أو ش ــل أو وث ــى دلي ــم عل ــيس الحك          تأس

مـن طـرف الخصـوم، و السـماح للـدفاع بتقـديم مـا يـدحض بـه مـا ورد           قشتها وجاهيا و منا
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لـذلك فـإن حرمـان المتـهم مـن هـذا الحـق يعتـبر مساسـا بحقـه في            .1ذا الدليل أو هذه الوثائق
ــها بطــلان   ــى مخالفت ــب عل ــة يترت ــار أن شــفهية المحاكمــة قاعــدة جوهري ــى اعتب ــدفاع، عل ال

 ـ    و مناقشـة الأدلـة،   ين الخصـوم جمـيعهم  مـن تقـديم الـدفوع      الإجراءات المتخـذة، إذ يجـب تمك
و على من لـه مصـلحة في الـدفع بـالبطلان أن يتمسـك بـه، فالتمسـك بـالبطلان يكـون مـن           

هـذا الـبطلان يترتـب أساسـا إذا كـان       2.الخصم الـذي حـرم مـن مبـدأ الشـفهية دون غـيره      
م القاضـي، و هـو مـا دفـع     الحكم قد استند على وثائق لم تكن موضـع نقـاش بـين الخصـوم أمـا     

بالمحاكم العليـا للتشـريعات المقارنـة إلى فـرض مبـدأ الشـفهية بصـورة صـارمة، و علـى نقـض           
الأحكــام إذا كانــت مبنيــة علــى إفــادات أو وثــائق أو تقــارير توضــع موضــع المناقشــة أثنــاء 

        3.المحاكمة
  .تقييم مبدأ الشفهية: الفرع الثاني

ــه عمــلا بالنصــوص الصــريحة     ــة، اســتقر  إن ــواردة بشــأن إجــراءات المحاكمــة الجنائي ال
، إذ ـذه  غرفـة الاـام   الإحالـة الصـادر عـن    عمل محكمة الجنايات علـى إلزاميـة تـلاوة قـرار    

أوراق الــدعوى مــن المناقشــة، و يطــرح أمــام الخصــوم جميــع  عالــتلاوة يوضــع الاــام موضــ
يجـوز للمحكمـة بعـد ذلـك أن     ادعاءات و تحقيقـات و محاضـر و تقـارير و مسـتندات، بحيـث      

في الملـف دون معقـب عليهـا مـادام الملـف       –بمـا لهـا مـن سـلطة تقديريـة       -تستنبط أي دليل 
  مطروحا للمناقشة العلنية، و هـو مـا يـؤمن محاكمـة شـفوية يـنعم فيهـا المتـهم بحـق الاسـتماع           

ــاري  ــن أوراق و تق ــدم في الجلســة م ــا يق ــى كــل م ــرد عل ــع الأطــراف و ال ــة جمي        ر و مواجه
و غيرها، بما يـدفع في نفسـه روح الاطمئنـان و الارتيـاح خاصـة إذا كـان معتقـدا في براءتـه ممـا          

    .  نسب إليه
و من ثم فـإن شـفهية مبـدأ المرافعـات يظهـر تطبيقـه أكثـر أمـام محكمـة الجنايـات منـه أمـام             

 ــالجهــات القضــائية  ــراءة تص ــاء بق ــث يمكــن للقضــاة الاكتف ــات، حي ريحات للجــنح و المخالف
ــجلة   ــة المس ــات الجلس ــر و بيان ــهود و محاض ــراف و الش ــائية  الأط ــة القض ــاة الجه ــام قض أم

بل و الأكثر مـن ذلـك فإنـه يترتـب علـى الشـفهية أيضـا أنـه إذا قضـت المحكمـة            4.الابتدائية
العليا بنقض و إبطال حكم محكمـة الجنايـات المطعـون فيـه أمامهـا، أنـه بعـد إحالتـه علـى ذات          

أو علـى محكمـة أخـرى، فإنـه لـيس لهـذه الأخـيرة أن تكتفـي          تشـكيلا آخـر  المحكمة مشـكلة  
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أن  –تقريـرا لمبـدأ الشـفهية    -و تـدوين ملحـق لإفـادة المتـهم، بـل يجـب       بتلاوة قـرار الـنقض   
تعيد الاسـتماع إلى الشـهود و تمحـص الأدلـة و تحـاكم المتـهمين وفـق القواعـد المبينـة في قـرار           

   .المحكمة العليا
لك أنه إذا أبـدل القاضـي قبـل ختـام المحاكمـة وجـب علـى مـن حـل محلـه أن           و يستتبع على ذ

فـإن حكـم القاضـي دون أن يحضـر جميـع الجلسـات بنفسـه أو كـان         . يعيد المعـاملات جميعهـا  
قد جـرى سمـاع شـاهد بغيابـه أو لم تتـل إفادتـه بحضـوره، كـان حكمـه بـاطلا إذا كانـت            

غـير أنـه    1.ضـرها مـن مرتكـزات الحكـم    شهادة هذا الشـاهد و إجـراءات الجلسـات الـتي لم يح    
يتعين على رئـيس المحكمـة ألا يتلـو شـهادة الشـاهد الخطيـة المـدلى ـا في مرحلـة التحقيـق إلا           

و هـذه ضـمانة هامـة للمتـهم أمـام       بغـرض فحـص هـذه الشـهادة،    بعد سمـاع هـذا الأخـير    
علـى العكـس مـن    و . المحاكم الجنائية لكي يمكنه مناقشـة هـذا الشـاهد فيمـا أبـداه مـن شـهادة       

ذلك فإنه يجـوز أمـام المحـاكم الأخـرى أن تـتم قـراءة شـهادة الشـهود المكتوبـة الـتي تضـمنها            
فأمــام المحكمــة الجنائيــة يتمتــع المتــهم بضــمانة ملــف الــدعوى دون حضــورهم مــرة أخــرى، 

شــفوية المرافعــة الــتي تعطيــه الحــق في الإطــلاع ومناقشــة كافــة مــا يــدور في الجلســة مــن  
لـك أن طـابع شـفوية إجـراءات الجلسـة المسـتمد مـن مبـدأ الاقتنـاع الشخصـي           ذ 2.إجراءات

بالنسبة للجهات القضائية للجـنح و المخالفـات يـبرز في تـلاوة التقريـر شـفويا مـن طـرف أحـد          
 غـير أن طـابع الشـفوية يكـون في شـكل أقـل إلحاحـا        . المستشارين المشـكلين للجهـة القضـائية   

     3.و بروزا منه أمام محكمة الجنايات

  .حضور جلسات المحاكمة الجنائية: المبحث الثالث
      
  

تستلزم المحاكمة الجنائية العادلـة مـن أجـل ألا ـدر قدسـية حـق المتـهم في الـدفاع عـن          
و لكـي يـتمكن مـن أن يعـرض      نفسه مما نسب إليه مـن اـام و مـا توبـع بموجبـه مـن جـرم،       

مـن يئـة جملـة مـن العناصـر الضـرورية        موقفه منها على محكمة الجنايـات الماثـل أمامهـا لابـد    
التي من شأا أن تكفل للمتـهم اسـتعمال حقـه بشـكل فعـال، و لعـل مـن أهـم تلـك العناصـر           

  .حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة
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فما المقصـود بحضـور جلسـات المحاكمـة؟ و مـا أهميـة الحضـور؟ و مـن يجـب حضـوره مـن            
  المتهم عن الحضور لأي سبب من الأسباب؟ الخصوم جلسة المحاكمة؟ ثم ماذا لو تغيب

  :إلى مطالب ثلاثة وفق الآتيإجابة عن ذلك نحاول تقسيم المبحث 
  .مفهوم مبدأ حضور جلسات المحاكمة و أهميته: المطلب الأول
  .الجنائية الخصوم الواجب حضورهم جلسة المحاكمة: المطلب الثاني

  إجراءات التخلف عن الحضور: لثالثالمطلب ا
  

  .مفهوم مبدأ حضور جلسات المحاكمة و أهميته: طلب الأولالم
  

تمتـاز ـا، ـدف إلى    تخضع المرافعـات الجزائيـة أمـام محكمـة الجنايـات لمبـادئ عامـة        
حسن سير العدالـة و كفالـة حقـوق الـدفاع، و بالتـالي ضـمان الحقـوق و الحريـات الفرديـة،          

ــوم  ــور الخص ــراءات في حض ــرة الإج ــادئ مباش ــذه المب ــم ه ــور . 1و أه ــود بحض ــا المقص فم
  جلسات المحاكمة؟ و فيما تبدو أهميته؟ 

المفهـوم في الأول، و نعـالج أهميـة    إجابة عـن ذلـك نقسـم المطلـب إلى فـرعين، بحيـث نتنـاول        
  .المبدأ في الفرع الثاني

  .مفهوم مبدأ حضور جلسات المحاكمة الجنائية: الفرع الأول
بحريـة كاملـة بنـاء علـى مـا يـدور أمامـه مـن         من المعلوم أن قاضي الجزاء يبني عقيدتـه      

مناقشات في الجلسة، و هذا يمثـل الفرصـة الأخـيرة لـتمكين المتـهم مـن الـدفاع عـن نفسـه درء          
و مـن هنـا تظهـر أهميـة اتخـاذ إجـراءات محاكمتـه بحضـوره إذ لا إدانـة قبـل           للاام الموجه إليه، 

  2.سماع أقواله و إبداء دفاعه
ــهائي  ــالتحقيق الن ــز ف ــهم و ســائر يتمي ــة بمباشــرته في حضــور المت في مختلــف الأنظمــة الإجرائي

الخصوم، حتى يتسنى للمتـهم أن يحـيط مـن خـلال حضـوره بجميـع عناصـر الـدعوى المطروحـة          
  و مـن ثم فـإن هـذا الضـمان يخـول المتـهم حـق مناقشـة الشـهود          . أمام المحكمة، و أن يناقشـها 

ه محـل اعتبـار في حضـور المحاكمـة الجنائيـة، بـل       ، و لـيس المتـهم وحـد   3و الخبراء أمام المحكمـة 
 ـ إن حضوره يسـتدعي كـذلك    الخصـوم لسـير الإجـراءات، ذلـك أنـه لا يتسـنى        عحضـور جمي
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للخصم العلم بأدلـة خصـومه و الإحاطـة ـا إحاطـة شـاملة دون حضـوره و مواجهتـه لـذلك          
لمحاكمــة، لــذا نجــد المشــرع الجزائــري رتـب إجــراءات التكليــف بالحضــور لجلســة ا  1.الخصـم 

ــابي،      ــم غي ــدار حك ــؤدي إلى إص ــة ي ــراءات المحاكم ــهم إج ــور المت ــدم حض ــا أن ع             كم
ــه  ــبض علي ــاء الق ــهم أو إلق ــابي يســقط بحضــور المت ــنص  2.و الحكــم الغي ــادة إذ ت  409/1الم

يصبح الحكم الصـادر غيابيـا كـأن لم يكـن بالنسـبة لجميـع مـا قضـي بـه إذا          : "ج على أنه.إ.ق
و بـالقوة   و عليـه فـإن حضـور الجلسـة إجبـاري علـى المتـهم       ." ارضـة في تنفيـذه  قدم المتهم مع

العمومية إن اقتضى الأمر مـتى كـان طليقـا، أو يسـاق إلى الجلسـة مـتى كـان محبوسـا، ذلـك أن          
مصلحة المتـهم تقتضـي منـه حضـور جلسـة الجنايـات لتقـديم أوجـه دفاعـه و تفنيـد مـزاعم            

زتـه كـي يسـتفيد مـن الحكـم العـادل الـذي سيصـدر في         خصومه و تقديمه أدلة النفـي الـتي بحو  
ــه ــادة . مواجهت ــنص الم ــه.إ.ق 294ت ــى أن ــا : "ج عل ــه قانون ــم إعلان ــهم رغ      إذا لم يحضــر المت

و دون ســبب مشــروع وجــه إليــه الــرئيس بواســطة القــوة العموميــة إنــذارا بالحضــور، فــإذا 
ة العموميــة أو باتخــاذ رفــض جــاز للــرئيس أن يــأمر إمــا بإحضــاره جــبرا عنــه بواســطة القــو

و في الحالــة الأخــيرة تعتــبر جميــع الأحكــام . إجــراءات المرافعــات بصــرف النظــر عــن تخلفــه
  ."  المنطوق ا في غيبته حضورية و يبلغ ا مع الحكم الصادر في الموضوع

ــيهم    ــات يعط ــة الجناي ــات محكم ــم جلس ــومه و وكلائه ــهم و خص ــور المت ــإن حض ــه ف و علي
 ـ و مناقشـة الأدلـة المقدمـة مـن طـرف كـل منـهم و دحضـها          هم الـبعض، الفرصة لمواجهة بعض

و تفنيد ما جاء فيها، فتتاح الفرصـة للمتـهم لإبـداء رأيـه بصـراحة و الـدفاع عـن نفسـه بكـل          
ارتياح و اطمئنان طالما أن القاضي الجنـائي لا يعتمـد علـى مـا طـرح عليـه مـن أدلـة إثبـات إلا          

م، لـذلك هنـاك مـن يعـرف هـذا المبـدأ بمبـدأ المواجهـة         ما أتيح منها للمناقشة من قبـل الخصـو  
على اعتبـار أن سـير إجـراءات المحاكمـة يتخـذ طابعـا مـن علانيـة المناقشـة الـتي            3بين الخصوم

ذلـك أن لكـل خصـم الحـق في أن يسـمع      . يديرها رئيس الجلسـة و ينشـطها أطـراف الـدعوى    
   ن يطـرح مـا لديـه مـن أدلـة      و أو يحاط علما بكل ما تقدم به خصـومه مـن طلبـات أو دفـوع،     

  .و أن يفند و يدحض ما قدمه خصمه في معرض الجلسات
  .أهمية مبدأ حضور جلسات المحاكمة الجنائية: الفرع الثاني

ــور         ــا بحض ــع إجراءا ــرى جمي ــة أن تج ــة العادل ــة الجنائي ــرورات المحاكم ــتلزم ض تس
ــم  ــداء أرائه ــن إب ــوا م ــوالهم و الاســتماع إلى الخصــوم ليتمكن ــاح  و أق الخصــوم الآخــرين فتت
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الفرصــة للمتــهم لتفنيــد أدلــة الاــام و إطــلاع المحكمــة و دفعهــا إلى تقــدير القيمــة الحقيقيــة 
للاــام و مــن ثم تكــوين قناعتــها الصــائبة بشــأن الحكــم الــذي سيصــدر عنــها في الــدعوى، 

فهم ممـا  خاصة و أن قناعة المحكمـة تمثـل الفرصـة الأخـيرة المتاحـة للخصـوم بغـرض تبريـر مـواق         
و نظـرا لمـا لمبـدأ حضـور جلسـات المحاكمـة       . يستدعي معه ضرورة حضـور جلسـات المحاكمـة   

من أهمية في إقـرار و تحقيـق محاكمـة جنائيـة عادلـة، كفلـها المشـرع الجزائـري بحمايـة خاصـة،           
منـه بـأن أسـاس القضـاء مبـادئ       140فقد قضى في قانونـه الأساسـي، أي الدسـتور في المـادة     

سـاواة فالكـل سواسـية أمـام القضـاء و هـو في متنـاول الجميـع و يجسـده احتـرام           الشرعية و الم
القــانون، و كرســه في قــانون الإجــراءات الجزائيــة في القســم الخــامس مــن الفصــل الأول مــن 

ــوان   ــت عن ــث تح ــاب الثال ــهم ": الب ــور المت ــات و حض ــواد " في المرافع -344-343في الم
مـن هويـة المتـهم و    يتحقـق الـرئيس   : "لـى أنـه  ع 343/1، و ما يليها، إذ تـنص المـادة   345و

يعرف بـالإجراء الـذي رفعـت بموجبـه الـدعوى للمحكمـة كمـا يتحقـق عنـد الاقتضـاء مـن            
ــدني و الشــهود  ــدعي الم ــة و الم ــالحقوق المدني ــاب المســؤول ب ــادة ." حضــور أو غي ــنص الم و ت

لسـة في اليـوم   يساق المتـهم المحبـوس مؤقتـا بواسـطة القـوة العامـة لحضـور الج       : "على أنه 344
يـتعين علـى المتـهم المبلـغ     : "مـن نفـس القـانون علـى أنـه      345و تضـيف المـادة    ."المحدد لها

بالتكليف بالحضور شخصـيا أن يحضـر مـا لم يقـدم للمحكمـة المسـتدعى أمامهـا عـذرا تعتـبره          
ــف عــن   ــالتكليف بالحضــور شخصــيا و المتخل ــغ ب ــهم المبل ــبرت محاكمــة المت ــولا و إلا اعت مقب

   ."بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضوريةالحضور 
و فضلا عـن ذلـك تنـاول قـانون الإجـراءات الجزائيـة فصـلا كـاملا بخصـوص التخلـف عـن            

    . منه 327إلى  317و ذلك في المواد من   الحضور أمام محكمة الجنايات، 
المتعلقـة   و المشرع الجزائري بكفالتـه هـذا المبـدأ سـار علـى ـج المواثيـق و الاتفاقـات الدوليـة         

ــواد   ــه الم ــارت إلي ــث أش ــية، حي ــه الأساس ــان و حريات ــوق الإنس ــن ) 11، و 10، 08(بحق م
 ـ   14و كـذلك المـادة    1الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان   للحقـوق المدنيـة    ةمـن الاتفاقيـة الدولي
لكـل فـرد، عنـد النظـر في أيـة مـة جنائيـة ضـده،          -3: "...و السياسية، و التي جاء فيها أنـه 

أن تجـرى محاكمتـه بحضـوره و أن يـدافع عـن نفسـه بنفسـه         -د: ... الضـمانات التاليـة  الحق في
   كمـا كفلـت هـذا الحـق العديـد مـن الاتفاقيـات         ."أو بواسطة مسـاعدة قانونيـة يختارهـا هـو    

ــوق     ــي لحق ــاق الإفريق ــان، و الميث ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــة كالاتفاقي ــق الإقليمي و المواثي
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 ـ 1.الإنسان و الشعوب ذا و يسـتلزم مبـدأ وجـوب حضـور الخصـوم إجـراءات المحاكمـة أمـام         ه
  :محكمة الجنايات عدة مقتضيات، و لعل أهمها ما يلي

أنه من حـق كـل خصـم أن يحـاط علمـا بأدلـة خصـمه إحاطـة شـاملة و كـل الأدلـة            : أولا
 و يعطـى الفرصـة الكاملـة للإطـلاع و الـرد عليهـا و درئهـا         المقدمة في الـدعوى بصـفة عامـة،   

  .و تفنيدها و في ذلك إقرار و تحقيق لمبدأ المساواة بين الخصوم
ينبغي على المحكمـة ألا تصـدر حكمهـا فيمـا توبـع بـه المتـهم في المحاكمـة الجنائيـة إلا بمـا           : ثانيا

توصلت إليه من قناعـة خـلال سـير الإجـراءات بمحضـر الخصـوم و تقـديمهم للأدلـة و الوثـائق          
أن يحكــم و نوقشــت وجاهـا أمامهــا، أي لا يجـوز للقاضــي   و المسـتندات الــتي عرضـت عليهــا   

على المتهم بعلمه الشخصي أي بمـا وصـل إليـه بصـدد وقـائع الـدعوى أو بصـدد مـدى ثبوـا          
   2.عن غير الطريق المرسوم لنظر القضايا، كأن يكون قد شاهد واقعة معينة بنفسه

 لجلسـة عنـد نظـر الـدعوى     الأصل أنه لا يجوز إبعـاد أي خصـم مـن الخصـوم عـن قاعـة ا      : ثالثا
و أن القول بخلاف ذلـك يشـكل خرقـا لحـق الـدفاع، و مـع ذلـك فـإن هـذه القاعـدة غـير            
 مطلقة، فقد خول القانون حق إبعاد المتـهم عـن الجلسـة مـتى بـدر منـه تشـويش أثنـاء المحاكمـة         

 ـ، و مهما يكـن مـن الأمـر فـإن حضـور الخصـوم جل      )ج.إ.ق 296المادة ( ة المحاكمـة الجنائيـة   س
و الــدفوع و الــرد عليهــا و مناقشــة الأدلــة و  ضــمن لهــم مبــدأ المواجهــة و سمــاع الطلبــاتي

دحض ما أمكن منها مما يسـتتبع معـه تقريـر ضـمانة هامـة مـن ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة           
  .الجنايات

  .الخصوم الواجب حضورهم جلسة المحاكمة الجنائية: المطلب الثاني
  

ــهائي الــذي تج     ــاز التحقيــق الن ــاء المرافعــات بضــرورة مباشــرته في يمت ــه المحكمــة أثن ري
حضور الخصوم، بالإضـافة لحضـور ممثـل النيابـة العامـة الـذي يعتـبر ضـروريا لصـحة تشـكيل           

يجـب عليهـا أن تمكنـهم مـن الحضـور، يسـتوي الأمـر        المحكمة، أما بقية الخصـوم فـإن المحكمـة    
و مـن ثم فـإن    .3الحقـوق المدنيـة  في ذلك بالنسـبة للمتـهم أو المـدعي المـدني أو المسـؤول عـن       

المتـهم بالدرجـة الأولى لأنـه    : الخصوم الواجب حضـورهم قانونـا جلسـة المحاكمـة الجنائيـة هـم      
محــل المتابعــة و موضــوع انعقــاد الجلســة و أســاس ســير الإجــراءات، ثم ممثــل النيابــة العامــة  

ــك  ــن خــلال ذل ــب م ــة باســم اتمــع و تطال ــدعوى العمومي ــا مباشــرة ال ــق  باعتباره بتطبي
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القــانون، ثم بعــد ذلــك و إذا مــا انتــهت إجــراءات التحقيــق بالجلســة سمعــت أقــوال المــدعي 
المدني و نوقشت طلباته، و عليـه يـتم تقسـيم المطلـب إلى ثلاثـة فـروع تتنـاول المتـهم و النيابـة          

  .العامة و المدعي المدني على التوالي
  .حضور المتهم جلسة المحاكمة الجنائية: الفرع الأول

إن حضــور المتــهم المبلــغ شخصــيا بالحضــور إلى الجلســة المحــددة لنظــر القضــية يعتــبر     
وجوبيا ولا يجوز له الغياب عنـه دون تقـديم عـذر مقبـول، لـذلك أوجـب القـانون علـى المتـهم          

و مـن   1.الحضور بنفسه أمام المحكمة للـدفاع عـن نفسـه و للـرد عـن أسـئلة المحكمـة و الخصـوم        
للمتـهم بجنايـة أمـر ضـروري و لابـد منـه حـتى و إن تم تمثيلـه بمحـام           ثم فإن الحضور الشخصي

للــدفاع عنــه لأن حضــور المتــهم محــل اعتبــار في المحاكمــات الجزائيــة اللــهم إذا اســتثنينا حالــة 
مـتى انصـبت    وحيدة و الـتي يجـوز فيهـا تمثيـل المتـهم بواسـطة محاميـه دون اشـتراط حضـوره         

  .)ج.إ.ق 348لمادة ا(المرافعة على الحقوق المدنية فقط 
و يشترط القـانون حضـور المتـهم دون قيـود حديديـة أو أغـلال حـتى يحـس في نفسـه بحريـة           

ذلـك لأن حضـور المتـهم     2مطلقة لا تشوا شائبة ممـا يعطـل لديـه حريـة الـدفاع عـن نفسـه       
مكبلا في محاكمة علنية قد تجعلـه يشـعر بالمهانـة و الحـط مـن الكرامـة خاصـة في الحـالات الـتي          

  عر فيها المتهم أنـه بـريء فعـلا أو في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المتـهم مـن عائلـة معروفـة            يش
ثم إن حضــور  3.و كــان المتــهم يحتــل مركــزا مرموقــا في وظيفتــه أو مكانــة محترمــة في مجتمعــهأ

معنوياتـه فـلا يشـعر أنـه أمـام      المتهم جلسة المحاكمة الجنائية مقيدا و مكـبلا يـؤثر عليـه و علـى     
لة، بل يحس أنه لا يـزال سـجينا و أن المحاكمـة مـا هـي إلا مرحلـة مـن مراحـل السـجن،          العدا

ــادة   ــذا الشــرط فقضــى في الم ــى ه ــري عل ــذلك حــرص المشــرع الجزائ ــه.إ.ق 293ل : ج بأن
و هـو مـا يقابلـه نـص     ." يحضر المتهم بالجلسة مطلقا مـن كـل قيـد و مصـحوبا بحـارس فقـط      "

الجزائيـة اللبنـاني الـتي نصـت في فقرـا الأولى علـى       مـن قـانون أصـول المحاكمـات      251المادة 
يمثل المتهم أمام المحكمـة، في الجلسـة المعـدة لمحاكمتـه، دون قيـد، يحرسـه أفـراد مـن قـوى          : "أنه

كمـات جزائيـة   مـن أصـول محا   156لاحـظ في ذلـك أيضـا نـص المـادة       4."الأمن تلافيا لفراره
ــادة   ــي، و الم ــادة  212عراق ــة أردني، و الم ــادة   270، جزائي ــري، و الم ــراءات مص  318إج

      5.إجراءات فرنسي
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 ءوفقا للإجـراءات المقـررة قانونـا يتحقـق الـرئيس مـن هويتـه و يعرفـه بـالإجرا          و بحضور المتهم
  الذي من أجلـه رفعـت الـدعوى العموميـة أمـام محكمـة الجنايـات ضـده، و يقـوم باسـتجوابه           

 ـ    ا قـدم ضـده مـن أدلـة و طلـب توضـيح مـا        و مناقشته بالتفصيل فيما توبع بـه مـن مـة و م
غمض من وقائع في القضـية و اسـتجوابه عـن كـل مـا مـن شـأنه أن يكـون القناعـة الموصـلة           
للحقيقة، كما يجـوز لأعضـاء المحكمـة طـرح أسـئلة عـن طريـق الـرئيس مـتى كـان طرحهـا            

في أي  غير أنه للنيابـة العامـة أن توجـه للمتـهم مـا تشـاء مـن أسـئلة و بشـكل مباشـر و           مجديا،
   و خلوهــا مــن عنصــر التهديــد   مرحلــة كانــت عليهــا المحاكمــة شــريطة ارتباطهــا بالــدعوى 

 . أو التخويف و ذلك بغرض كفالـة مبـدأ احتـرام المتـهم و صـيانة كرامتـه و عـدم المسـاس ـا         
و يتمثــل ذلــك في عــدم إهانتــه أو ســبه أو شــتمه في الســر أو في العلنيــة، لأن احتــرام كرامــة 

 ـ يء مقـدس و حـق مـن حقـوق الإنسـان ويمنـع القـانون ديـد المتـهم أو إدخـال           الإنسان ش
الرعب فيه للحصول علـى اعترافـه بالتهمـة الموجهـة إليـه، و يحـرم الضـغوط الماديـة أو المعنويـة          

   1.مهما كانت عليه
و فضلا عـن ذلـك فإنـه لا يجـوز إبعـاد المتـهم عـن حضـور جلسـات المحاكمـة الجنائيـة دون            

وره يعتـبر شـرطا لصـحة الإجـراءات، لـذلك فـإن قـانون الإجـراءات الجزائيـة          مقتضى لأن حض
الجزائري لم يخول المحكمـة حـق إبعـاد المتـهم عـن الجلسـة إلا إذا وقـع منـه تشـويش، إذ تـنص           

إذا شـوش المتـهم أثنـاء الجلسـة يطلعـه الـرئيس بـالخطر الـذي ينجـر          : "منه على أنه 296المادة 
باسـتقراء لهـذه المـادة نجـد أن المشـرع الجزائـري طبـق أحكـام         ." ..عن طرده و محاكمته غيابيـا  

نجـدها تـنص    295في حالة صـدور تشـويش مـن المتـهم، و بـالرجوع لـنص المـادة         295المادة 
إذا حـدث بالجلسـة أن أخـل أحـد الحاضـرين بالنظـام بأيـة طريقـة         : "في فقرا الأولى على أنـه 

فمـا يمكـن ملاحظتـه بخصـوص هـذه المـادة       ." سـة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده مـن قاعـة الجل  
أن المشرع سوى في الأمر بـين المتـهم و جمهـور الحضـور بـأن جعـل طريقـة إبعـادهم واحـدة،          
أي بــأمر مــن رئــيس المحكمــة، و في ذلــك إجحــاف في حــق المتــهم لأن حرمانــه مــن تتبــع  

نظــرا  إجــراءات المحاكمــة يشــكل حرمانــا لــه مــن حقــه الطبيعــي في الــدفاع عــن نفســه، و
فقـد كـان علـى المشـرع الجزائـري أن يقتـدي بـنظيره الفرنسـي في هـذا           لخطورة هذا الإجـراء 

 و شـتان بـين الأمـر     2.، إذ نجد القانون الفرنسـي يقـرر إبعـاد المتـهم بحكـم مـن المحكمـة       رالإطا
  .و الحكم
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  .حضور النيابة العامة جلسة المحاكمة الجنائية: الفرع الثاني

ــة إذا كــان حضــور الخصــو     م ضــروريا لمباشــرة و ســير إجــراءات محكم
الجنايــات، و إذا كانــت هــذه القاعــدة العامــة تترتــب عنــها بعــض الاســتثناءات 
فإن النيابة العامة تخرج عـن تلـك القاعـدة، ذلـك أن حضـور ممثـل النيابـة العامـة         

فيجـب أن يحضـر   . يعتبر عنصرا جوهريـا و لا تنعقـد المحاكمـة الجنائيـة مـن دونـه      
بة العامة جلسـات المحكمـة أثنـاء انعقادهـا، كـون حضـور النيابـة العامـة         ممثل النيا

ــكيل    ــة بتش ــة المتعلق ــور الجوهري ــن الأم ــد م ــهائي يع ــق الن ــراءات التحقي إج
، ذلـك أن النيابـة العامـة هـي خصـم ثابـت في الـدعوى العموميـة لمـا          1المحكمة

تمثله من حق عـام للمجتمـع الـذي تنـوب عنـه ممـا يسـتتبع ضـرورة حضـورها          
جميع جلسات الجهات القضـائية الجزائيـة عمومـا و محكمـة الجنايـات علـى وجـه        

  . التحديد
و يتولى تمثيـل النيابـة العامـة أمـام محكمـة الجنايـات النائـب العـام نفسـه أو أن          

ــاعديه  ــد مس ــذلك لأح ــد ب ــادة (يعه ــدعوى ) ج.إ.ق 256الم ــر ال ــي تباش و ه
و تقـوم  ). ج.إ.ق 29المـادة  (العمومية باسـم اتمـع و تطالـب بتطبيـق القـانون      

بتحليل الوقائع أمـام المحكمـة تحلـيلا موضـوعيا، و تقـيم الـدليل القـاطع علـى أن         
المتهم الماثل أمام العدالـة هـو بالفعـل الشـخص الـذي ارتكـب الجريمـة و بالتـالي         
  تطالب نيابة عن اتمـع بمعاقبتـه مـن أجـل ارتكابـه الأفعـال المتـابع مـن أجلـها          

و هـي فضـلا عـن ذلـك تنـاقش       2.دولة في العقـاب طبقـا للقـانون   و تقرير حق ال
و تسـعى إلى إثبـات    الخصوم و تقـدم الطلبـات و تطـرح أسـئلة مباشـرة للخصـم      

الجرم المنسوب للمتهم و دحـض قرينـة الـبراءة المفترضـة فيـه، بـل و الأكثـر مـن         
ذلك أنه يستوجب أن يـتم النطـق بـالحكم بحضـور ممثـل عنـها و تتـولى بنفسـها         

ــالقوة  ال ــك أن تســتعين ب ــذ هــذا الحكــم، و لهــا في ســبيل ذل ــى تنفي عمــل عل
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و مـن جهـة أخـرى يجـب     ). ج.إ.مـن ق  29المـادة  (العمومية لمباشـرة وظائفهـا   
على ممثـل النيابـة العامـة أن يلتـزم بالانضـباط و بالموضـوعية، فـلا يجـوز لـه أن          

ات مــع يسـتغل حقـه في توجيــه الأسـئلة مباشــرة فيـدخل في المرافعــات و مشـاد     
كمـا يجـب عليـه أن يلتـزم الحيـاد و التراهـة فـلا يحـاول أن         . المتهم أو الشـاهد 

 .يوقع المتهم و لا أن يغالط الشـاهد أو يطـرح أسـئلة خارجـة عـن وقـائع الجريمـة       
ــة   ــبير حاضــر بالجلس ــئلة إلى خ ــدة أس ــؤال أو ع ــه س ــر بتوجي ــق الأم و إذا تعل

     ثـل النيابـة العامـة هنـا،     فإنـه يجيـب علـى مم    لتوضيح أو لتحليـل نتـائج خبرتـه   
أجــازت للنيابــة  288أو يوجــه ســؤاله عــن طريــق الــرئيس باعتبــار أن المــادة 

ــط دون    ــهود فق ــهمين و الش ــبة إلى المت ــرة بالنس ــئلة مباش ــه الأس ــة توجي العام
و ما لم يرد بشـأنه نـص خـاص تطبـق في شـأنه القاعـدة العامـة قاعـدة         . سواهم

    1.لأسئلةالمرور برئيس المحكمة في توجيه ا
غــير أن المســتقرئ لقــانون الإجــراءات الجزائيــة يجــد أن المشــرع الجزائــري مــنح 
امتيازات لجهاز النيابـة العامـة لا مـبرر لهـا بـأن جعـل مركزهـا القـانوني أعلـى          
بكثير جدا من مركز المتهم رغم أـا لا تكـاد تكـون مجـرد خصـم لـه، فمـا هـو         

 ـ      ئلة إلى المتـهم و الشـهود بشـكل    سبب مـنح ممثـل النيابـة صـلاحية توجيـه الأس
مباشر و دونما حاجة لمـروره بـرئيس الجلسـة؟ بـل هـو امتيـاز لم يمنحـه المشـرع         

نفسـها و هـذا مـا تسـبب في العديـد مـن        –مـن غـير الـرئيس     -لهيئة المحكمة 
الأحيان في اـال العملـي إلى إفـراط النائـب العـام أو ممثلـه في طـرح الأسـئلة إلى         

اته فيصــبح و كأنــه يســتجوب المتــهم مــن جديــد بعــد درجــة تجــاوزه صــلاحي
    استجوابه مـن الـرئيس، بـل و ممارسـته لغـة التهديـد و الوعيـد ضـد الشـهود،          
و دون أدنى اعتبــار لــرئيس الجلســة و دون طلــب إذن منــه ممــا جعلــه متــدخلا في 
ــة   ــد لإدارة الجلس ــؤول الوحي ــع المس ــبر في الواق ــذي يعت ــرئيس ال ــلاحيات ال      ص

ــهر ــها و الس ــى أمن ــذه الا . عل ــل ه ــادي مث ــرض تف ــيرة و بغ ــات الخط          نزلاق
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ــب  ــة يتطل ــة العادل ــار ضــمان المحاكم ــادة في مس ــات الح ــر و المنعرج ــن  الأم م
النيابــة العامــة، بصــلاحيات و مهــام المشــرع إعــادة النظــر في النصــوص المتعلقــة 

ها ج بــأن يــترع صــفة الامتيــاز عنــها و يجعلــ.إ.ق 288خصوصــا منــها المــادة 
مجرد خصم للمتهم لا مديرة للجلسـة كمـا هـي عليـه في واقـع الحـال، بـل كـان         
على المشرع حتى مـن حيـث التنظـيم العـام لقاعـة الجلسـات أن يخصـص منصـة         
النائب العام على صـف واحـد مـع المتـهمين كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لشـكل          

كــم لأن لا علــى صــف هيئــة الح. المحــاكم الجنائيــة في الأنظمــة الأنجلوسكســونية
  .في ذلك تمييزا واضحا منذ البداية

  .حضور المدعي المدني جلسة المحاكمة الجنائية: الفرع الثلث
بالإضافة إلى المتـهم و ممثـل النيابـة العامـة، يسـتوجب القـانون حضـور المـدعي المـدني              

جلســة المحاكمــة أمــام محكمــة الجنايــات ليشــهد إجــراءات التحقيــق النــهائي و لتســمع أقوالــه 
  . يما يبدي من طلباتف

و قد عرفت المادة الثانيـة مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري المـدعي المـدني في الـدعاوى          
    المدنية بالتبعية بأنـه كـل مـن أصـابه شخصـيا ضـرر نـاجم عـن جنايـة أو جنحـة أو مخالفـة،            

لضـرر،  ضرر مباشـر تسـبب عـن الجريمـة و طالـب بـالتعويض عـن ذلـك ا        هو كل من أصابه  أو
و بمفهوم المخالفة لنص هـذه المـادة فإنـه يفقـد الشـخص وصـف المـدعي المـدني طالمـا لم يكـن           
هنــاك ضــرر أو لم تكــن طلباتــه منصــبة علــى التعــويض و حينمــا تحكــم المحكمــة النــاظرة في 
الدعوى العموميـة بعـدم قبـول الـدعوى المدنيـة المقامـة مـن المـدعي لانعـدام الصـفة أو لعـدم            

   .وجب للتعويضتحقق الضرر الم
و ليس ضـروريا أن يكـون المـدعي المـدني دائمـا هـو الضـحية أو مـن أصـابه شخصـيا ضـرر            
بسبب الجريمة، بل يمكن أن يقـع الاعتـداء أو الجريمـة علـى شـخص، و ينـتج عـن هـذه الجريمـة          

و يصـبح هـؤلاء   . ضرر يصـيب شخصـا آخـر غـيره كالورثـة مـثلا في حالـة وفـاة الضـحية         
قوق هم المدعي المـدني، الـذي يجـوز لـه طلـب تعـويض الضـرر أمـام المحكمـة          الورثة أو ذووا الح

  1.المختصة
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    و من أهم حقوق المدعي المـدني المتضـرر مـن جنايـة أو جنحـة معروضـة أمـام محكمـة الجنايـات          
و الذي كـان قـد ادعـى مـدنيا أو اسـتدعي ـذه الصـفة لحضـور جلسـة المحاكمـة أن يوجـه            

الشـهود أثنـاء جلسـة المرافعـات عـن طريـق رئـيس المحكمـة أو بـإذن           الأسئلة إلى المتـهم و إلى 
ــاتج عــن الجريمــة   ــات الضــرر الن ــة و أن ــدف إلى إثب ــه المدني ــه شــريطة أن تتصــل بحقوق من

و لــيس مــن حقــه أن يطلــب تغــيير الوصــف القــانوني  )ج.إ.ق 288المــادة (المنســوبة للمتــهم 
بعـدم الاختصـاص، بـل عليـه أن يثبـت أن      و لا أن يطلـب الحكـم    للجريمة أو تشـديد العقـاب،  

و أنـه ضـرر نـاتج مباشـرة     . الضرر الذي أصابه و يطالـب بـالتعويض عنـه قـد أصـابه شخصـيا      
عن الوقائع الجنائية موضـوع المتابعـة، لأنـه إذا كـان طلـب المـدعي المـدني لا يتعلـق بـالتعويض          

رميـة فـإن طلبـه يكـون غـير      عن الضرر، أو أن الضرر لم يكن ثابتا أو غـير نـاتج عـن الوقـائع الج    
و يجـب   1.مؤسس و يتعين رفضـه، و لـو ثبتـت إدانـة المتـهم بالجنايـة أو الجنحـة المنسـوبة إليـه         

على من يـدعي تضـرره مـن جنايـة أو جنحـة مرتبطـة ـا أن يتأسـس كطـرف مـدني وفقـا            
و تحــت . ج.إ.ق 242، و 241، 240: لإحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا في المــواد    

فتقـدر الجهـة القضـائية قبـول الإدعـاء أو رفضـه، بـل و يجـوز أن يثـار           2.قبـول طائلة عـدم ال 
الدفع بعدم قبول الإدعاء مـن جانـب النيابـة العامـة أو المتـهم أو المسـؤول عـن الحقـوق المدنيـة          

  .ج.إ.ق 244أو من أي مدع مدني آخر طبقا لأحكام نص المادة 
 ـ      دم قبـول الإدعـاء فإنـه لـيس لمحكمـة      و عموما فإنه أيا كانـت الجهـة الـتي أثـارت الـدفع بع

أو بحفـظ حقـوق المـدعي المـدني، بـل يجـب أن تفصـل في        الجنايات أن تحكم بعـدم الاختصـاص   
قبول الإدعاء أو رفضـه شـكلا ثم تنظـره في الموضـوع مـتى قـررت القبـول، و يسـتوي في ذلـك          

ــهم أو    ــة المت ــة بإدان ــدعوى العمومي ــات في ال ــة الجناي ــم محكم ــدر حك ــر إذا ص ــهالأم         . تبرئت
 360694مـن أحـدثها القـرار رقـم     و للمحكمة العليا في ذلـك العديـد مـن القـرارات، ولعـل      

ــاريخ  ــادر بت ــه  21/09/2005الص ــه أن ــاء في ديباجت ــذي ج ــة : "ال ــات ملزم ــة الجناي محكم
ــبراءة ــة ال و لهــا قــرار آخــر في قضــية أخــرى  3."بالفصــل في الــدعوى المدنيــة، حــتى في حال

ين بـالغين سـن الرشـد الجزائـي و آخـرين أحـداث، تم فيهـا إغفـال الطلبـات          احتوت على متهم

                                                 
  .82ص المرجع السابق، : عبد العزيز سعد - 1
قرير من هذا القانون و إما بت 72يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة : "ج على أنه.إ.ق 240تنص المادة  - 2

إذا حصل : "على أنه 241و تنص المادة ." لدى قلم الكتاب قبل الجلسة و إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذآرات
الإدعاء المدني قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة و أن يتضمن تعيين موطن مختار 

من  242و تقضي أحكام نص المادة ." ضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهةبدائرة الجهة الق
إذا حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع   : "نفس القانون على أنه
  ." و إلا آان غير مقبول
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ــاريخ       ــها بت ــادر عن ــرار الص ــك في الق ــالغين، و ذل ــهمين الب ــة المت ــبب تبرئ ــة بس المدني
ــم   25/05/2005 ــية رق ــه   342286في القض ــه أن ــاء في ــذي ج ــة  : "و ال ــتص الجه تخ

، بالفصـل  )سـن الرشـد الجزائـي   (لغين القضائية الجزائية التي يعهـد إليهـا بمحاكمـة المتـهمين البـا     
ســن (متــهمين بــالغين في طلبــات الطــرف المضــار، عنــد مباشــرة دعــواه المدنيــة في مواجهــة 

   1".و متهمين آخرين أحداث) الرشد الجزائي
  .إجراءات التخلف عن حضور جلسات المحاكمة الجنائية: المطلب الثالث

  
ــكي      ــوهري في تش ــة عنصــر ج ــة العام ــا أن النياب ــد طالم ــات، و لا تنعق ــة الجناي لة محكم

هذه الأخـيرة بتخلفـه، و طالمـا يمكـن أن تنعقـد المحكمـة مـن دون مـدع مـدني لعـدم قبـول            
إدعائه أو لعدم وجود مـدع أصـلا، فإنـه لا مجـال للحـديث عـن تخلـف هـذين الطـرفين عـن           
ــق  ــار الأصــلي في تطبي ــذي هــو محــل الاعتب ــهم وحــده ال ــق إلا المت  جلســة المحاكمــة، و لم يب

و مـن ثم فـإن إجـراءات التخلـف     . إجراءات التخلف عـن حضـور جلسـات محكمـة الجنايـات     
   .المتهم وحده دون باقي الخصومالتي سنتناولها في هذا المطلب تخص 

و مســألة تخلــف المتــهم أو غيابــه عــن حضــور جلســات محكمــة الجنايــات تجعــل المحاكمــة في 
  قيـام بـإجراءات بسـيطة بالنسـبة للمحكمـة      وضعية إجرائيـة اسـتثنائية و غـير عاديـة تسـتلزم ال     

و بمجـرد مثولـه أمامهـا كـأن      ،و في منتهى الخطـورة بالنسـبة للمتـهم المتخلـف عـن الحضـور      
تعـاد إجـراءات المحاكمـة مـن جديـد و وفقـا للإجـراءات         ،سلم نفسه أو تم إلقـاء القـبض عليـه   

لـى ذلـك ارتأينـا تقسـيم     و ع. القانونية العادية بعـد إلغـاء مـا تقـرر في غيبتـه مـن إجـراءات       
   :المطلب إلى ثلاثة فروع كما يلي

  .سير إجراءات محاكمة المتخلف عن الحضور: الفرع الأول
  .آثار صدور الحكم بإدانة المتخلف عن الحضور: الفرع الثاني

  .إلغاء إجراءات التخلف و إعادة سير المحاكمة: الفرع الثالث
  .عن الحضور سير إجراءات محاكمة المتخلف: الفرع الأول

تحـدث ظـروف طارئـة تحـول دون إمكـان حضـور المتـهم        طالما أنـه مـن الممكـن أن        
جلسات المحاكمة الجنائية للدفاع عـن نفسـه فـإن القـانون خـول رئـيس محكمـة الجنايـات حـق          

إذ تـنص المـادة   . اتخاذ جملة مـن الإجـراءات التحضـيرية حـتى يتسـنى محاكمـة المتـهم في غيابـه        
 ـ       : "علـى أنـه   ج.ج.إ.من ق 317/1  ةإذا تعـذر القـبض علـى المتـهم بعـد صـدور قـرار الإحال
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ذلـك القـرار تبليغـا قانونيـا، أو كـان قـد فـر بعـد          ضده أو لم يتقدم خلال عشرة أيام من تبليغـه 
تقديم نفسه أو بعد القـبض عليـه، أصـدر القاضـي المـدعو لرئاسـة محكمـة الجنايـات أو القاضـي          

مهلـة  ءات التخلـف عـن الحضـور، و ينشـر هـذا الأمـر خـلال        المعين من قبله أمرا باتخـاذ إجـرا  
عشرة أيام في إحدى جرائـد الولايـة و تعلـق نسـخة منـه علـى بـاب مسـكن المتـهم، و ثانيـة           

باسـتقراء لـنص    ."على باب مقر الـس الشـعبي البلـدي و ثالثـة علـى بـاب محكمـة الجنايـات        
تخـاذ إجـراءات التخلـف عـن     هذه الفقـرة نجـد أن المشـرع الجزائـري حصـر حـالات تقريـر ا       

ــاب   الح ــإجراءات الغي ــر ب ــدار أم ــإن إص ــذلك ف ــواها، ل ــالات دون س ــلاث ح ــور في ث           ض
أو التخلف عن الحضور في غير حالـة مـن هـذه الحـالات يعتـبر أمـرا غـير مـبرر قانونـا و غـير           

   :فتتخذ إجراءات التخلف عن الحضور إذا 1.ذي جدوى
قـرار الإحالـة ضـده و الـذي قضـت فيـه غرفـة         تعذر القبض على المتـهم بعـد صـدور    -1

  .الاام بإحالته على محكمة الجنايات
 .من تبليغه قانونا بقرار الإحالةلم يتقدم خلال عشرة أيام  -2
 . وجوده في حالة فرار بعد تقديم نفسه أو إلقاء القبض عليه -3

المعـين مـن    و بتوافر المتهم في إحدى هـذه الحـالات يخـول رئـيس محكمـة الجنايـات أو القاضـي       
 يتضـمن الأمـر هويـة المتـهم كاملـة مـن اسمـه        . قبله أمرا باتخاذ إجراءات التخلـف عـن الحضـور   

ــب   ــم و لق ــه و أوصــافه و اس ــه و عنوان ــيلاده و مهنت ــان م ــاريخ و مك ــه و ت ــه و عنوان و لقب
      والديـه، كمــا يتضـمن الأمــر نـوع و وصــف الجنايـة المنســوبة إليـه و الأمــر بـالقبض عليــه،      

و فضلا عـن ذلـك يـنص في هـذا الأمـر علـى أنـه يـتعين علـى          . ر و تاريخ قرار الإحالةو مصد
ه في مهلـة عشـرة أيـام مـن تـاريخ النشـر المشـار إليـه و إلا اعتـبر خارجـا           سالمتهم أن يقدم نف

على القانون و يوقف عن مباشرة حقوقـه المدنيـة و يحظـر عليـه رفـع أيـة دعـوى أمـام القضـاء          
ات الغيـاب و توضـع أموالـه تحـت الحراسـة أثنـاء تلـك المـدة، و أنـه          مدة التحقيـق في إجـراء  

سوف يحاكم رغم غيابه، و أنـه يـتعين علـى كـل شـخص أن يـدل علـى المكـان الـذي يوجـد           
فإذا رفض المتهم أن يقدم نفسـه حكـم عليـه غيابيـا و تأيـد وضـع أموالـه تحـت الحراسـة،           2.فيه

ير مصـلحة الأمـلاك بمـوطن المتـهم المتخلـف      و يوجه حينئذ النائب العـام نسـخة مـن الأمـر لمـد     
تـاريخ النشـر تتخـذ محكمـة     ، و بعـد مـرور عشـرة أيـام مـن      )317/4المـادة  (عن الحضـور  

ــور    ــن الحض ــف ع ــراءات التخل ــات إج ــادة (الجناي ــب  ) 317/5الم ــوم كات ــي أن يق و ينبغ
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 الضبط تحت إشراف رئيس محكمـة الجنايـات بتحريـر محضـر لإثبـات كـل إجـراء مـن إجـراءات         
ــدعوى  ــف ال ــق بمل ــدة، و يلح ــلان بالجري ــر أو الإع ــاق، أو النش ــق أو الإلص ــر 1التعلي ، و تباش

ــتراك    ــات دون اش ــة الجناي ــة لمحكم ــدورة العادي ــلال ال ــور خ ــن الحض ــف ع ــراءات التخل إج
ــين  ــادة (للمحلف ــهم  ) ج.إ.ق 319/4الم ــن المت ــدفاع ع ــام لل ــدم أي مح ــواز تق ــدم ج ــع ع م

إذا اسـتحال علـى المتـهم الاسـتجابة للأمـر لسـبب        المتخلف عـن الحضـور، و مـع ذلـك فإنـه     
خارج عن نطاقـه جـاز لأحـد أقاربـه أو أصـدقائه أن يبـدوا أعـذاره، و تـأمر حينـها المحكمـة           
بإيقاف المحاكمة، و بإيقاف تنفيذ الحراسـة علـى أموالـه لمـدة محـددة عنـد الاقتضـاء تبعـا لطبيعـة          

و تـتم تـلاوة قـرار الإحالـة علـى محكمـة       )  ج.إ.ق 318المـادة  (العذر و بعد المسـافة المكانيـة   
الجنايات، و تبليغ الأمر المتعلـق بمثـول المتـهم المتخلـف عـن الحضـور و المحاضـر المحـررة لإثبـات          

ــق  ــادة (التعلي ــة العامــة طلباــا و كــذلك المــدعي المــدني إن  )ج.إ.ق 319/1الم ــدي النياب و تب
مهــا دون أن يكــون في اســتطاعتها المحكمــة حك تصــدر وجــد، غــير أنــه لا يســمع الشــهود، ثم

حال الحكم بالإدانـة مـنح المتـهم المتخلـف منفعـة الظـروف المخففـة، ثم تقضـي بعـد ذلـك في           
ــة  ــوق المدني ــادة (الحق ــدة أو في   ، )ج.إ.ق 319/4الم ــة واح ــاهمون في جريم ــد مس ــتى وج و م

لحضـور  عدة جرائم مرتبطة و محـالون جميعـا بقـرار مـن غرفـة الاـام و تخلـف أحـدهم عـن ا         
لكــن ينبغــي ) 324/1المــادة (فــإن ذلــك لا يمنــع مــن وقــف أو تأجيــل محاكمــة الحاضــرين 

تأجيــل الفصــل فيمــا يتعلــق بالمتــهم المتخلــف إلى غايــة القيــام بــإجراءات الغيــاب و الســير في 
ــه لا يجــوز أن يصــدر الموضــوعإجــراءات محاكمــة الحاضــرين، و صــدور الحكــم في  ، غــير أن

ميــع نظــرا لاخــتلاف الإجــراءات في الحــالتين ممــا يتطلــب مــن حكــم واحــد في مواجهــة الج
إصــدار حكمــين منفصــلين؛ أحــدهما غيــابي قابــل للإلغــاء و إعــادة المحاكمــة بمجــرد المحكمــة 

المتهم نفسـه أو إلقـاء القـبض عليـه، و الآخـر حضـوري ـائي لا يقبـل الطعـن فيـه إلا           تقديم 
  ).ج.إ.ق 323المادة (بطريق النقض أمام المحكمة العليا 

و عموما فإن ما يلاحـظ علـى إجـراءات محاكمـة المتخلـف عـن الحضـور أمـام محكمـة              
الجنايات أا تنـتقص كـثيرا مـن حقـوق المتـهم و ضـماناته في محاكمـة جنائيـة عادلـة، فبغيـاب           
المحلفين و عدم سماع الشهود و عـدم جـواز تمثيـل المتـهم للـدفاع عنـه تكـون محكمـة الجنايـات          

محكمـة قـانون و ليسـت محكمـة اقتنـاع، غـير أنـه مـا يسـتدرك هـذا الإجـراء            أشبه ما تكون 
  .الخطير هو إمكانية إلغاء الحكم و إعادة محاكمة المتخلف عن الحضور من جديد
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  .آثار صدور الحكم بإدانة المتخلف عن الحضور: الفرع الثاني
انقضـاء مهلـة   إذا حدث أن سلم المتـهم نفسـه إلى المحكمـة أو ألقـي عليـه القـبض قبـل            

عشرة أيام التالية للنشر فإنه يـتم توقيـف إجـراءات التخلـف عـن الحضـور، و يقـدم المتـهم أمـام          
محكمة الجنايات لمحاكمتـه بشـكل عـادي و وفـق جميـع الضـمانات الـتي منحهـا إيـاه المشـرع،           

لمحكمـة، أمـا إذا لم يسـتجب لـذلك طوعـا      في أقرب جلسة ممكنـة ضـمن الـدورات العاديـة ل    
    تسـتكمل ضـده إجـراءات التخلـف عـن الحضـور       قبض عليـه خـلال تلـك المـدة فإنـه      أو لم ي

و يتأيد وضع أموالـه تحـت الحراسـة و تجـرى محاكمتـه دون إشـراك للمحلفـين و لا دفـاع عـن          
فمـتى اجتمعـت لـدى     .المتهم مـا لم يكـن سـبب التخلـف عـن الحضـور الاسـتحالة المطلقـة        

تـهم نفسـه أو إلقـاء القـبض عليـه و تقـديم عـذر شـرعي         المحكمة ما يفيد عدم إمكانية تسـليم الم 
ــرب دورة    ــة في أق ــة المحاكم ــددت جلس ــر، ح ــه للأم ــوره و امتثال ــال دون حض ــول ح      و مقب
و بافتتاح الجلسة يقـوم الكاتـب بتكليـف مـن الـرئيس بالمنـاداة علـى المتـهم، و بمجـرد التأكـد           

 ـ   مـن الجلسـة، ثم ي  من تخلفه يطلب من المحلفـين الانسـحاب    و بقـراءة   ةتلـو الكاتـب قـرار الإحال
ج .إ.ق 317المحاضر المتعلقة بإصـدار أمـر التخلـف و إعلانـه و نشـره وفـق مـا حددتـه المـادة          

فضلا عن قراءة محاضر سمـاع الشـهود مـتى وجـدوا علـى اعتبـار أنـه لا يجـوز سمـاع الشـهود           
م في إظهــار و قــراءة كــل وثيقــة موجــودة بــالملف و الــتي تســاهمباشــرة في غيــاب المتــهم، 

الحقيقة، ثم بعـد ذلـك تبـدي النيابـة العامـة طلباـا، و تصـدر بعـد ذلـك المحكمـة حكمهـا            
و إذا تـبين مـن خـلال مراجعـة إجـراءات الغيـاب أنـه قـد وقـع          . بصحة الإجراءات من عدمها

نســيان أو إهمــال إجــراء مــا مــن الإجــراءات المطلوبــة فــإن علــى المحكمــة أن تقــرر بطــلان 
عـن الحضـور دون إشـراك المحلفـين و تـأمر بإعـادة القيـام بتلـك الإجـراءات           إجراءات التخلف

     1.ابتداء من أول إجراء باطل و ما يليه و تأمر بتأجيل الفصل في الدعوى إلى دورة لاحقة
سـليمة تسـمع طلبـات النيابـة العامـة و تتـداول المحكمـة بشـأن          تأما إذا اتضـح أن الإجـراءا  

ــا  ــراءات أو بطلا ــحة الإج ــهم  ص ــوبة للمت ــة المنس ــي التهم ــات أو نف ــأن إثب ــداول بش ثم تت
المتخلف عن الحضور، فـإذا مـا توصـلت إلى تكـوين قناعتـها بقيـام الجنايـة المنسـوبة لـه تقـرر           
الإدانة و تقضي بـالحكم بالعقوبـة المناسـبة دون أن تمـنح المتـهم المتخلـف فرصـة الاسـتفادة مـن          

ــف  ــروف التخفي ــادة (ظ ــا ،)ج.إ.ق 319/4الم ــة   أم ــوين قناع ــة إلى تك ــلت المحكم إذا توص
ببراءة المتهم أو بتغيير الوصـف القـانوني للجريمـة مـن جنايـة إلى جنحـة فإـا تقضـي بـذلك، ثم          
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بعد ذلك تفصـل في الـدعوى المدنيـة بالتبعيـة إن وجـد مـدع مـدني بعـد سمـاع أقـوال النيابـة            
  .خرالمسؤول بالحقوق المدنية إن وجد هو الآ عالعامة في ذلك وسما

فإذا تمت إدانـة المتـهم المتخلـف فبـديهي أن العقوبـة المحكـوم ـا عليـه لا تنفـذ نتيجـة غيابـه،            
 ـ    و إذا قـبض عليـه أو سـلم نفسـه للسـجن      . لـه  دلذلك فإن الحكم لا يكـاد يكـون مجـرد دي

قبل انقضاء المدة المقررة بسـقوط العقوبـة فـإن تلـك العقوبـة تـزول بـزوال الحكـم ذاتـه، فـإذا           
  1.لمدة المذكورة سقطت العقوبة أيضا واستحال تنفيذهاانقضت ا

و تسعى النيابـة العامـة في أقصـر مـدة ممكنـة أن تنشـر مسـتخرج مـن حكـم الإدانـة بإحـدى            
 ـ       إقامـة لـه، و علـى     لالجرائد اليومية الوطنية، كما تعلق فضـلا عـن ذلـك علـى بـاب آخـر مح

 ـ    و كـذلك علـى بـاب محكمـة      ي ارتكبـت الجنايـة بدائرتـه   ذباب الـس الشـعبي البلـدي ال
الجنايات كما يوجـه مسـتخرج مـن الحكـم إلى مـدير مصـلحة الأمـلاك بمـوطن المحكـوم عليـه           

ــادة ( ــع  ) ج.إ.ق 321الم ــه جمي و بمجــرد اســتيفاء إجــراءات النشــر تســقط عــن المحكــوم علي
 إن لم تكـن  -الحقوق المقررة قانونا مع التأكـد مـن إبقـاء أمـوال المحكـوم عليـه تحـت الحراسـة         

و تحــت إدارة مــدير مصــلحة الأمــلاك، غــير أن الحراســة لا تشــمل المســكن  –قــد صــودرت 
الــذي يــأوي الــزوج و أولاده و أصــوله و كــل شــخص تحــت كفالــة المحكــوم عليــه و كــل 

ــتهم  ــرورية لمعيش ــائل الض ــادة (الوس ــة  )ج.إ.ق 325/2الم ــدة الحراس ــلال م ــوز خ ــا يج ، كم
و أولاده و أصـوله عنـد الحاجـة بنـاء علـى أمـر مـن        تقرير إعانات مالية لزوجـة المحكـوم عليـه    

رئيس المحكمة الكـائن بـدائرا مـوطن المتـهم المتخلـف بعـد استشـارة مـدير مصـلحة الأمـلاك           
   ).ج.إ.ق 325/1المادة (الوطنية 

  .إلغاء إجراءات التخلف و إعادة سير المحاكمة: الفرع الثالث
ــادة      ــنص الم ــه.إ.ق 326/1ت ــى أن ــدم : "ج عل ــا إذا تق ــف غيابي ــه المتخل ــوم علي    المحك

و سلم نفسه للسجن أو إذا قـبض عليـه قبـل انقضـاء العقوبـة المقضـى عليـه ـا بالتقـادم، فـإن           
الحكم و الإجراءات المتخـذة منـذ الأمـر بتقـديم نفسـه، تنعـدم بقـوة القـانون، و تتخـذ بشـأنه           

ــة  ــراءات الاعتيادي ــظ أن  ..." الإج ــادة يلاح ــذه الم ــنص ه ــتقراء ل ــراءات و باس ــدام الإج انع
يقضى به فقط في حالة الحكـم بالإدانـة، ممـا يسـتتبع معـه خـروج الـدعوى تمامـا مـن حـوزة           
محكمة الجنايات إذا صدر الحكم بـالبراءة شـريطة عـدم تسـجيل طعـن بـالنقض مـن قبـل النيابـة          

  .العامة
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اكمتـه  هذا و تجدر الإشارة أنه لا يجـوز للمحكـوم عليـه المتخلـف عـن الحضـور عنـد إعـادة مح        
أن يتمســك بالعقوبــة المقضــي ــا عليــه، كــأن يكــون ذلــك الحكــم قــد اســتبعد الظــروف 
المشددة مـثلا، فللمحكمـة أن تشـدد العقوبـة المحكـوم ـا أو تخفضـها لأن إعـادة الإجـراءات لم          

فتعـاد محاكمـة المتـهم المتخلـف عـن       1.تشرع لمصلحة المحكـوم عليـه فقـط بـل لمصـلحة عامـة      
فـق الإجـراءات الاعتياديـة أمـام محكمـة الجنايـات، و إذا تعـذر لسـبب         الحضور من جديـد و و 

مــا سمــاع شــهود في المرافعــات تليــت شــهادام المكتوبــة بالجلســة و إن اقتضــى الأمــر تتلــى 
و كــذلك الشــأن بخصــوص  كــذلك الإجابــات المكتوبــة للمتــهمين الآخــرين في الجنايــة نفســها

  ).327/1المادة (ظهار الحقيقة لإس لازمة جميع أوراق الملف الأخرى التي يراها الرئي
فإذا كان الحكم الصادر في تخلـف المتـهم قـد قضـى بالإدانـة و بمصـادرة أموالـه لصـالح الدولـة          
بقيت الإجراءات الـتي اتخـذت لتنفيـذ هـذه العقوبـة نافـذة الأثـر فـإذا لم يكـن القـرار الـذي            

المصـادرة أعيـد إلى صـاحب     يصدر بعد تقـديم المحكـوم عليـه المتخلـف نفسـه قـد أيـد عقوبـة        
 ـ بالحالـة الـتي تكـون     -وال المتصـرف فيهـا، كمـا تعـاد إليـه      الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأم

  ).ج.إ.ق 326/1المادة (ر التصرف فيها يجالأموال التي لم  –عليها 
أما إذا قضي ببراءة المتـهم المحكـوم عليـه غيابيـا بعـد تسـليمه نفسـه، ألـزم مصـاريف المحاكمـة           

كمـا يجــوز للمحكمـة أيضـا أن تـأمر بتطبيـق إجــراءات      . الغيابيـة إلا إذا أعفتـه منـها المحكمـة    
علـى كـل قـرار قضـائي صـادر لصـالح المحكـوم عليـه          321النشر المنصـوص عليهـا في المـادة    

و ذلـك بغـرض رد الاعتبـار لـه بعـد نشـر مسـتخرج حكـم          )ج.إ.ق 327/2المـادة  (المتخلف 
لفه من جهـة، و بغـرض إعـلام كـل مـن قـرأ حكـم الإدانـة المنشـور          الإدانة الصادر ضده في تخ

سابقا أن المحكوم عليه لم يعـد بـذلك الوصـف و المركـز القـانوني بـل أصـبح بريئـا ككـل فـرد           
  .آخر و تفاديا لإلقاء القبض عليه من جهة أخرى

  .مةـن إجراءات المحاكـتدوي: ث الرابعـالمبح
      
  

وين جميــع إجراءاــا، و إذا كانــت مرحلــة تقتضــي كــل محاكمــة جزائيــة عادلــة تــد
التحري و مرحلـة التحقيـق تقتضـيان التـدوين فـإن المشـرع في مرحلـة المحاكمـة حـرص علـى           
تسجيل كل مجرياـا ليتسـنى للمحكمـة العليـا فـرض رقابتـها علـى قـرارات محـاكم الجنايـات           

الـتي اسـتلزمها   طلاعهـا علـى محاضـر المحاكمـات و التأكـد مـن مراعـاة الإجـراءات         إمن خلال 
                                                 

 .412ص المرجع السابق، :أحمد شوقي الشلقاني. د - 1



 

73 
 

و يطلـق علـى السـجلات الخاصـة بتـدوين إجـراءات المحاكمـة أمـام محكمـة الجنايـات           . القانون
، و بغـرض الإحاطـة بـأهم الجوانـب القانونيـة لمحاضـر       "محضـر الجلسـات  "أو " محضر المرافعـات "

ضــر المرافعــات، ارتأينــا أن نتنــاول المبحــث في ثلاثــة مطالــب نفتتحهــا بالشــكليات القانونيــة لمح
المرافعات و محتوياته، ثم نعـرج علـى أهميـة تـدوين المحضـر في مطلـب ثـان، لـنخلص في المطلـب          

  . الثالث إلى حجية محضر المرافعات و قوته في الإثبات
  .شكليات محضر المرافعات و محتوياته: المطلب الأول

      
هامـا  يعتبر محضر المرافعات أمـام محكمـة الجنايـات وثيقـة قضـائية رسميـة تشـكل جـزء         

و نظـرا  . و مكملا لحكم المحكمة شـأنه في ذلـك شـأن ورقـة الأسـئلة الـتي هـي أسـاس الحكـم         
لما تتسم بـه محاضـر المرافعـات مـن أهميـة في إثبـات وقـائع إجـراءات المحاكمـة نظـم المشـرع            
الجزائــري القواعــد الــتي تشــكل أســاس وجوــا و مضــموا و محتواهــا في قــانون الإجــراءات 

ــن ثم ــة، و م ــرق إلى  الجزائي ــرع الأول، ثم نتط ــات في الف ــر محضــر المرافع ــة تحري  سنوضــح عملي
  .محتوى المحضر في الفرع الثاني من هذا المطلب

  .عملية تحرير محضر المرافعات: الفرع الأول
ــادتين        ــي الم ــام نص ــي أحك ــة    315و  314تقض ــراءات الجزائي ــانون الإج ــن ق م

ضـرا لإثبـات الإجـراءات المقـررة قانونـا      يجـب علـى كاتـب الجلسـة أن يحـرر مح      أنه الجزائري
و يوقـع عليـه مـن الـرئيس خـلال مهلـة ثلاثـة أيـام علـى          . لعقد جلسـات محكمـة الجنايـات   

  .و على كاتب الجلسة أن يحرر محضرا وحيدا لكل جلسة. الأكثر من تاريخ النطق بالحكم
 افعـات إجباريـة   و باستقراء للمـادتين نجـد أن المشـرع الجزائـري جعـل عمليـة تحريـر محضـر المر        

و للمحكمـة العليـا في ذلـك    . و ضرورية لضمان حسـن سـير العدالـة و حمايـة حقـوق الـدفاع      
ــاريخ  ــها بت ــرار صــادر عن ــم  27/07/1999ق ــه  216325تحــت رق ــاء في الوج ــث ج حي

ثبـات الإجـراءات   لإيحـرر كاتـب الجلسـة محضـرا     : مـن المقـرر قانونـا   : "الأول للطعن ما يلـي 
و مـتى تـبين مـن قضـية الحـال أن محضـر المرافعـات لم يـتم         ... الـرئيس  المقررة يوقع عليه مـن  

 تحريره فأنـه يجعـل مـن المسـتحيل علـى المحكمـة العليـا مراقبـة احتـرام الإجـراءات الجوهريـة           
لــذلك  1.ج.إ.مــن ق 314المنصــوص عليهــا قانونــا، و يشــكل بــذلك مخالفــة لأحكــام المــادة 

 تحريـر المحضـر تحـت رقابـة و توجيـه رئـيس       فإن مسؤولية كاتب الجلسـة مسـؤولية شخصـية في   
المحكمة، غير أنه غير مجبر علـى تحريـره في الجلسـة بـل يمكـن أن يأخـذ رؤوس أقـلام أثنـاء ذلـك          
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فضـلا عـن    1.ثم يحرره فيما بعد، فالمهم أن يشهد علـى صـحته بتوقيعـه لـه مـن رئـيس المحكمـة       
تـب مـن التوقيـع لوفاتـه     وجوب توقيـع الكاتـب، و إذا حصـل مـانع شـرعي و لم يـتمكن الكا      

   أو عزله قبـل ذلـك مـثلا فـلا عيـب و لا حـرج في أن يحـرره و يوقعـه الكاتـب الـذي يخلفـه            
و يحل محله تحـت إشـراف و رقابـة رئـيس محكمـة الجنايـات أو بـالأحرى رئـيس الجلسـة الـتي           

 ـ        صدر خلاها الحكم في الموضوع،  ر أمـا إذا حصـل مثـل هـذا المـانع لـرئيس المحكمـة فإنـه لا مف
من الرجوع إلى رئيس الس القضـائي لينتـدب قاضـيا آخـر مـن قضـاة المحكمـة ممـن حضـروا          

و مـع ذلـك فـإن     2.الجلسة ليقوم بالتوقيع على محضـر المرافعـات، و علـى الحكـم عنـد الاقتضـاء      
و إذا حصــل مــانع للــرئيس تعــين علــى أقــدم : "... ج تقضــي صــراحة بأنــه.إ.ق 314المــادة 

و إذا حصـل هـذا المـانع للكاتـب،     . سـة أن يوقعـه خـلال هـذه المـدة     القضاة الذي حضـر الجل 
ذلـك أن توقيـع المحضـر مـن     ." فيكفي في هذه الحالـة أن يمضـيه الـرئيس مـع الإشـارة إلى ذلـك      

قبل رئيس محكمة الجنايـات و كاتـب الجلسـة يعتـبر إجـراء جوهريـا مـن النظـام العـام يترتـب           
 ـ   ن ثم عـدم قابليتـه للاحتجـاج بـه نتيجـة فقـد       على إغفاله لأي سبب من الأسـباب بطلانـه و م

و هو ما يترتـب عنـه بطـلان الحكـم بطلانـا مطلقـا، و هـو مـا سـنأتي           ثباتقانونية في الإقوته ال
       .إلى بيانه عند الحديث عن حجية المحضر في الإثبات

و يتعين تحريـر المحضـر علـى أصـل واحـد يـدرج ضـمن ملـف الـدعوى و ينقـل معـه، أمـا             
 ـ نسـخ منـه طبـق الأصـل كمـا تفعـل ذلـك بعـض         ه في كتابـة الضـبط و إصـدار    الاحتفاظ ب

القضـائية و إرسـال واحـدة مـن هـذه النسـخ في ملـف الطعـن بـالنقض فإنـه إجـراء            الجهات 
و للمحكمـة   3.عـدم إمكانيـة مراقبـة الأصـل مـن طـرف المحكمـة العليـا        ليترتب عليه الـبطلان  

ر منـها علـى سـبيل المثـال القـرار الصـادر       العليا في هذا الشـأن العديـد مـن القـرارات، نـذك     
ــاريخ  ــم  27/03/2001بت ــت رق ــاء في   267894تح ــن، ج ــين للطع ــمن وجه ــذي تض ال

إن إدراج نسـخة طبـق الأصـل مـن محضـر المرافعـات ضـمن ملـف الطعـن          : "الوجه الثاني منه أنه
قـع  بالنقض إجراء لا يمكن للمحكمة العليـا مـن مراقبـة شـكلية أصـل المحضـر الـذي يجـب أن يو        

و مـتى كـان ذلـك فـإن الحكـم المطعـون فيـه خـالف هـذه القاعـدة ممـا            . عليه رئيس المحكمة
و غـير ذلـك مـن القـرارات الـتي تقضـي بـأن المحكمـة العليـا تنظـر في            4."يترتب عنه الـنقض 
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الصـــادر بتـــاريخ  289021أصـــل الورقـــة و لـــيس في نســـختها كـــالقرار رقـــم 
  .23/10/20012بتاريخ الصادر  254798و القرار رقم  19/02/20021

هذا و تجدر الإشارة أنه يحرر محضـر واحـد لكـل قضـية فـإذا تعـددت الجلسـات يكفـي توقيـع          
الرئيس و الكاتـب علـى آخـر جـزء مـن الجلسـات المخصصـة للقضـية نفسـها، لكـن يجـوز            

   3.للكاتب أن يحرر محضرا على كل جلسة و يوقعه مع الرئيس
  .مضمون محضر المرافعات: الفرع الثاني

ــأنه في        ــة، ش ــة الجنائي ــات في المحاكم ــر المرافع ــوافر محض ــري ت ــرع الجزائ ــب المش أوج
 ذلك شأن جميع الأنظمـة العربيـة الأخـرى تقريبـا بغـرض نقـل كـل مجريـات الجلسـات بأمانـة           
و صدق ابتـداء مـن إجـراء المنـاداة علـى المحلفـين إلى غايـة تنبيـه المتـهم إلى حقـه في الطعـن            

ــة أ ــالنقض خــلال ثماني ــام ب ــرار المحكمــة الصــادر ضــده، و تجــدر الإشــارة أن المشــرع ي في ق
الجزائري لم ينص علـى شـكل خـاص لمحضـر المرافعـات لكنـه بصـفة عامـة يجـب أن يتضـمن           

  .كل ما يجري خلال جلسة المرافعات
و خلاصة القول هو أن محضـر المرافعـات يجـب أن يشـمل كـل الإجـراءات الـتي وقعـت خـلال          

. ء من إجـراء القرعـة لإعـداد قائمـة محلفـي الحكـم و تـلاوة قـرار الإحالـة         جلسة المرافعات ابتدا
و مــرورا باســتجواب المتــهم، و سمــاع الشــهود، و الخــبراء عنــد الاقتضــاء، و طلبــات المــدعي 

و انتـهاء بمـا صـدر مـن     . المدني إن وجد، و مرافعات كـلا مـن النيابـة العامـة و دفـاع المتـهم      
ــا  ــة مم ــاء الجلس ــة أثن ــام إجرائي ــاب   أحك ــلاق ب ــة و إغ ــدفوع الأولي ــالعوارض و بال ــق ب يتعل

ج و العــودة إلى الجلســة مــن .إ.مــن ق 307المرافعــات و قــراءة الأســئلة و تــلاوة نــص المــادة 
و كـذلك  . جديد و إعادة تـلاوة الأسـئلة و الأجوبـة عنـها، و النطـق بـالحكم في المـادة الجزائيـة        

جــدت و أخــيرا تنبيــه المتــهم إلى حقــه في التبعيــة إن وبإجــراءات الفصــل في الــدعوى المدنيــة 
كمـا   .الطعن بالنقض خلال أجل مدته ثمانية أيـام ابتـداء مـن اليـوم المـوالي ليـوم النطـق بـالحكم        

و قــد افتــرض القــانون  4.يجــب أن يشــتمل علــى التشــكيلة القانونيــة لهيئــة محكمــة الجنايــات
يـع الإجـراءات الشـكلية    ج أن محضـر المرافعـات قـد اسـتوفى جم    .إ.ق 315بموجب نـص المـادة   

إلا إذا ضـمن في المحضـر ذاتـه أو في الحكـم أو في     المقررة قانونـا و أنـه لا يـنقض هـذا الافتـراض      
   .إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات
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و لمــا كانــت المحاكمــة الجنائيــة قائمــة علــى مبــدأ شــفوية المرافعــات فإنــه لا يــدون بمحضــر 
تـهم عـن أسـئلة الخصـوم و لا أقـوال الشـهود و الخـبراء إلا إذا أمـر الـرئيس          الجلسات أجوبة الم

أو مـتى رأى لـذلك ضـرورة    ) ج.إ.ق 237المـادة  (بتسجيلها اسـتثناء مـتى غـير الشـاهد أقوالـه      
   أمـا التصـريحات الـتي تتعلـق بالإدانـة مثـل اعتـراف المتـهم تلميحـا          . و صدور حكـم في الفصل 

   1.أو تصريحا فيمنع ذكرها
و الجــدير بالــذكر أخــيرا في مجــال محتويــات محضــر المرافعــات أن المشــرع الجزائــري ميــز بــين 

ــات   ــر المرافع ــة  -محض ــل الدراس ــان    –مح ــه المادت ــذي نظمت        ج، .إ.ق 315و  314و ال
 و مذكرات الجلسـات المثبتـة لسـير المرافعـات لا سـيما منـها أقـوال الشـهود و أجوبـة المتـهم،           

ج، ممــا يطــرح مــن جديــد إشــكالية التخصــص في تكــوين .إ.ق 236ادة و الــتي تضــمنتها المــ
   .كتاب جلسات محكمة الجنايات

  .أهمية تدوين محضر المرافعات: المطلب الثاني
  

ــروري       ــوهري ض ــراء ج ــات إج ــة للمرافع ــجلات الرسمي ــراءات في الس ــدوين الإج إن ت
     ت عنـه مـن إجـراء    و خطير في الوقت ذاتـه لصـعوبة تفنيـد مـا جـاء فيـه أو تأكيـد مـا سـك         

لـذلك فـإن التـدوين يـدل علـى مـدى التـزام المحكمـة         . أن لم يكـن كو يعتبر حينها هذا الإجراء 
و تعتـبر مـن وسـائل    بالقواعد الإجرائية الـتي تحكـم سـير الجلسـات و حسـن تطبيـق القـانون،        

ــدعوى في جلســات    ــر ال ــاء نظ ــت أثن ــتي تم ــراءات ال ــائع و الإج ــتي توضــح الوق ــات ال الإثب
  2.اكمالمح

و لإلقاء الضـوء علـى اهتمـام المشـرع الجزائـري بتقريـر مبـدأ التـدوين و مـدى الأهميـة الـتي            
  :أفرزها المبدأ على مستوى الجانب العملي، نقسم المطلب إلى فرعين كما يلي

  .الأساس القانوني لمحضر المرافعات: الفرع الأول
  .الأهمية العملية لمحضر المرافعات: الفرع الثاني

  .الأساس القانوني لمحضر المرافعات: ع الأولالفر
مــن خــلال اســتقرائنا لنصــوص قــانون الإجــراءات الجزائيــة المنظمــة لمحضــر المرافعــات     

ــادتين  ــها الم ــة يجــد أن المشــرع  315و314خاصــة من ــدر الإمكــان حماي ــري حــاول ق الجزائ
مـن الأنظمـة    التدوين بأن أوجب تحريـر محضـر المرافعـات، و قـد سـار في ذلـك مسـار نظرائـه        
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مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      276الإجرائية العربية، و مثـال ذلـك مـا نصـت عليـه المـادة       
يجــب أن يحــرر محضـر بمــا يجــري في جلســة المحاكمـة، و يوقــع علــى كــل   : "المصـري بقولهــا 

ــة  171و المــادة ..." صــفحة مــن رئــيس المحكمــة  و كاتبــها  مــن قــانون الإجــراءات الجنائي
، بـل  1..."يجـب أن يحـرر محضـر بمـا يجـري في جلسـة المحـاكم        : "تي تنص علـى أنـه  الإماراتي ال

قرر البطلان لتخلف عنصر التحريـر لأن ذلـك يجعـل مـن المسـتحيل علـى المحكمـة العليـا فـرض          
رقابتها على مدى احتـرام الإجـراءات و مطابقتـها للقـانون، و هـو مـا أقرتـه المحكمـة العليـا في          

  ).27/07/1999الصادر بتاريخ  216325القرار رقم (ا القرار المشار إليه سابق
مـن قبـل الكاتـب بـل قـرر       تو لم يكتف المشـرع الجزائـري بضـرورة تحريـر محضـر المرافعـا      

كذلك إشراف رئـيس الجلسـة علـى التحريـر و توقيـع كـل منـهما، و مـتى تم إغفـال التوقيـع           
 العديـد مـن قراراـا    ترتب علـى ذلـك بطـلان المحضـر، و هـو مـا أكدتـه المحكمـة العليـا في         

ــها ــذكر من ــة، ن ــم : الحديث ــرار رق ــاريخ  254798الق ــاء في  23/10/2001.2بت ــذي ج ال
عـدم التوقيـع علـى محضـر المرافعـات لا يضـفي عليـه الطـابع         : "الوجه الثـاني منـه للطعـن أن   

ــنقض   ــه ال ــب عن ــا يرت ــانوني، مم ــي و الق ــم  ." الرسم ــر رق ــرار آخ ــاريخ  270381و ق بت
عــدم توقيــع محضــر : "جهــين للطعــن بــالنقض جــاء في أولهمــا أنــهتضــمن و 26/06/2001

ــادة   ــة للم ــكل مخالف ــات يش ــنقض .إ.ق 314المرافع ــا ال ــب عليه ــم  3."ج يترت ــرار رق و الق
ــاريخ  260042 ــه أن  27/02/2001بت ــاء في ــذي ج ــن  : "ال ــات م ــر الرافع ــع محض توقي

 ـ         ا يعرضـه  طرف الـرئيس و كاتـب الضـبط إجـراء جـوهري و إغفـال توقيـع أحـدهما أو كلاهم
  4."للبطلان

و ما يلاحـظ أيضـا بخصـوص محضـر المرافعـات أن المشـرع الجزائـري قـد وفـق إلى حـد مـا            
حينمــا لم يشــترط نموذجــا معينــا للمحضــر و اكتفــى فقــط بــالحرص علــى تــوافر الإجــراءات 
ــث   ــن حي ــن قضــية لأخــرى م ــات م ــك لاخــتلاف جلســات محــاكم الجناي ــة و ذل الجوهري

                                                 
 .85المرجع السابق، ص : إيمان محمد علي الجابري. د - 1
: و الذي جاء في إحدى حيثياته أنه. 353 ، الصفحة2002، سنة الأولالمحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد المجلة القضائية،   - 2
ف غير موقع عليه من قبل رئيس محكمة الجنايات خلافا لما حيث يتبين من أوراق الملف أن محضر المرافعات المرفق بالمل"

من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم آاتب الجلسة بتحرير محضر المرافعات في ظرف ثلاثة أيام ابتداء من  314تقتضيه المادة 
للمحكمة العليا بمراقبة قانونية أن المحضر يعد من الوثائق الأساسية التي تسمح  \النطق بالحكم و يوقع عليه هو و الرئيس، إ

الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات أثناء انعقادها، علما أن المحضر تدون فيه الإجراءات الجوهرية التي يجب على محكمة 
التوقيع  إلى تدوين الدفوع التي تقدمها الأطراف و الرد عليها من قبل رئيس محكمة الجنايات و أن ةالجنايات مراعاتها، بالإضاف

على هذا المحضر من قبل الرئيس هو الذي يضفي عليه الطابع الرسمي و القانوني و لا يجوز إرفاق الملف بنسخة مطابقة للأصل 
آما هو الشأن في قضية الحال و إنما يستوجب إرسال الوثيقة الأصلية آبقية الوثائق الأصلية الأخرى مثل ورقة الأسئلة، و أن 

 ."     راء الجوهري يؤدي إلى النقض و البطلانالإغفال عن هذا الإج
  .316ص ، 2001، الثانيالمحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد المجلة القضائية،  - 3
 .465، ص 2003، الثانيالمحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد المجلة القضائية،  - 4



 

78 
 

الخطـورة و نـوع الجريمـة مـن     ف الجـرائم الـتي تنظرهـا مـن حيـث      الأطراف و الخصوم و اختلا
حيث الوصف القانوني كأن يتم تبرئـة المتـهم مـن الجنايـة المتـابع ـا و لم يثبـت في حقـه سـوى          

  .ارتكاب جنحة أو حتى مخالفة
  .الأهمية العملية لمحضر المرافعات: الفرع الثاني

ــات      ــد محضــر المرافع ــتعينيع ــذلك ي ــة، ل ــة رسمي     ألا يتضــمن حشــوا أو تحشــيرا  وثيق
أو شطبا أو كتابـة بـين السـطور لأن ذلـك يجعلـه عرضـة للـبطلان، غـير أنـه إذا حـدث و أن           
تعرض المحضر لأحد هذه العيـوب فإنـه يمكـن تصـحيحه بمصـادقة الكاتـب و التأشـير عليـه مـن          

 ـ       . قبل الرئيس ه لا يـؤثر  غير أن هـذا الشـطب أو الحشـو إذا كـان لا يتعلـق بـإجراء جـوهري فإن
يـؤرخ المحضـر، لكـن إغفـال ذلـك لا      و يجـب أن  . على سلامة المحضر كجميـع الوثـائق الرسميـة   

يؤثر عليه إذا كانت هناك وثيقة مثـل الحكـم تجعـل مـا جـاء بـه متطابقـا مـع نفـس الجهـة لأن           
و الحكـم الجنـائي وثـائق تكمـل بعضـها في الإجـراءات و مـا        محضر المرافعات و ورقـة الأسـئلة   

بتـــاريخ  243430أنظـــر القـــرار ( إحـــداها يمكـــن أن تغطيـــه أخـــرى أغفـــل في
ــت     1).30/02/2000 ــا إذا كان ــة م ــة إلى معرف ــراءات المحاكم ــدوين إج ــة ت ــع أهمي و ترج

و مـع ذلـك فإنـه لا يـتعين      2الضمانات التي تطلبـها القـانون عنـد المحاكمـة قـد روعيـت أم لا      
صــوم إثبــات أمــر يهمــه في محضــر تــدوين كــل مــا يــدور في المرافعــات، و إذا أراد أحــد الخ

الجلسة فعليه أن يطلـب إلى المحكمـة تدوينـه، و إلا لم يكـن لـه حـق إثـارة ذلـك أمـام المحكمـة           
  .3العليا

من خلال ما تقدم يمكن القـول بـأن مضـمون محضـر المرافعـات يكتسـي بـالغ الأهميـة، فـبغض          
مـة الجنايـات مـن عـدم     النظر عن كونـه وثيقـة رسميـة لإثبـات اسـتيفاء الإجـراءات أمـام محك       

استيفائها فإنه يعتبر جـزء مكمـلا للحكـم، ذلـك أن أي إجـراء لم يتضـمنه المحضـر يعتـبر كـأن          
لم يكن و أنه لم يقـع إطلاقـا، لـذلك فهـو يعتـبر مصـدرا رسميـا يـتم الرجـوع إليـه للمقارنـة                 

 ـ أمـا بـالجزائر اليـوم     4.و التصحيح عنـدما يقـع خـلاف حـول صـحة الإجـراءات       م فإنـه رغ
و إن كـان قـد تناولهـا     -وضوح الجانب التشـريعي في مجـال تحريـر و توقيـع محاضـر المرافعـات       

إلا أنـه مـا يلاحـظ في الجانـب العملـي أن شـكل و مضـمون         –في نطاق ضـيق بعـض الشـيء    
المحضر لا يتناسب غالبا مع مـا لـه مـن أهميـة، ذلـك أنـه كـثيرا مـا يكـون مشـوها و مبعثـر            
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نقـص في ثقافـة الكاتـب مـن جهـة، و عـدم فـرض رقابـة رئـيس          المضمون بسـبب إهمـال أو   
المحكمة على المحضر من جهـة ثانيـة، فنجـد الكتـاب لا يفرقـون في الغالـب الأعـم مـن الأحيـان          
بين المـدعي المـدني و المسـؤول بـالحق المـدني و الضـحية، و لا بـين شـهود الإثبـات و شـهود           

الية الوثـوق في محضـر المرافعـات كوثيقـة     النفي، و لا بين الطلبـات و الـدفوع بمـا يطـرح إشـك     
و بإمكانيـة اعتمـاده حقيقـة كمرجـع لمراقبـة صـحة الإجـراءات و مـدى مراعاـا          قضائية رسمية 

قانونا، و لعل كثرة الطعـون بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا بسـبب عـدم توقيـع المحضـر أو عـدم           
 ـ      ة قطـار ضـمانات المتـهم    تحريره أصلا خير دليل على عـدم قـدرة كتـاب الجلسـات علـى مواكب

في محاكمة عادلة خاصة حينمـا يكـون مـاثلا أمـام محكمـة الجنايـات، لـذلك نأمـل في أن يعيـد          
المشرع نظره في شروط تعـيين و توظيـف كاتـب جلسـات محكمـة الجنايـات لمـا يشـكل نقـص          

  . تكوينه من انتقاص في ضمانات المتهم في محاكمة عادلة
  .فعات و قوته في الإثباتحجية محضر المرا: المطلب الثالث

  
تعتبر محاضـر المرافعـات أمـام محـاكم الجنايـات مـن أهـم الأوراق الرسميـة علـى غـرار               

ورقة الأسئلة و وثيقة الحكم، و من ثم فـإن كـل تغـيير لحقيقـة مـا جـاء فيهـا مـن بيانـات يعـد           
كـس مـا   لا يجـوز إثبـات ع   تلـذلك فـإن لهـذه المحاضـر قـوة في الإثبـا      تزويرا في محضر رسمي، 

ورد فيها إلا عـن طريـق الطعـن بـالتزوير، و عليـه فإننـا ارتأينـا أن نقسـم المطلـب إلى فـرعين،           
نخصــص الأول لحجيــة محضــر المرافعــات الجنائيــة، و نتنــاول في الفــرع الثــاني محضــر المرافعــات 
أمام المحاكم العسكرية بغرض إلقـاء نظـرة علـى هـذا النـوع مـن المحـاكم و مـا يتسـم بـه مـن            

   .متميزة في هذا النطاق خصائص
  

  .حجية محضر المرافعات الجنائية: الفرع الأول
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة أن محضــر المرافعــات  315يســتفاد مــن نــص المــادة     

أمـام محكمــة الجنايــات أعــد خصيصــا لاســتيفاء جميــع الشــروط و الإجــراءات المقــررة قانونــا  
 ـ        ة بكـل مـا يتضـمنه و مـا يشـتمل عليـه و دلـيلا        لسير الإجراءات و أنـه وثيقـة قضـائية رسمي

لما لها من قـوة إثباتيـة، و السـبب في تمتـع محضـر الجلسـة ـذه الحجيـة، كونـه          و حجية قانونية 
دون في الجلسة تحـت إشـراف القاضـي الـذي يراجعـه فيمـا بعـد و يضـع توقيعـه علـى كـل            

علنـا، و لأطـراف الـدعوى    صفحة منه، مما يعـني شـهادة منـه بصـحة مـا ورد فيـه، و قـد دون        
نوع مـن الإشـراف عليـه، باعتبـارهم يطلبـون إثبـات بعـض البيانـات فيـه، و يتحققـون مـن            
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إثباــا علــى الوجــه الــذي أرادوه، و مــن شــأن ذلــك أن يجعــل البيانــات الــواردة في محضــر  
    1.الجلسات أقرب ما تكون إلى الصحة و الدقة

يقبـل الطعـن فيـه و لا في مضـمونه بأيـة طريقـة        و من ثم فإن محضـر المرافعـات كمبـدأ عـام لا    
و لكـن اسـتثناء مـن هـذا المبـدأ و خروجـا عليـه يمكـن إثبـات             . إلا بطريقة الطعن بـالتزوير 

أولهـا أن يتضـمن المحضـر نفسـه بيانـا يفيـد        2؛عكس ما في المحضر بواحـدة مـن ثلاثـة وسـائل    
  .استيفاء الإجراءات و يوجد بالحكم ما يخالفه

  .أن يوجد بالحكم ما يتعارض مع مضمونه: و ثانيها
أن يكون هناك إشـهاد مسـجل بسـجل الجلسـات بنـاء علـى طلـب المتـهم أو محاميـه          : و ثالثها

ــا   ــت إجــراء مخالف ــه صــراحة وجــود نقــص في الإجــراءات ســهوا أو عمــدا أو يثب يفهــم من
  .للقانون

لطعـن في مشـتملاته   و لما كان محضر المرافعـات مـن الأهميـة بمـا يكفـل للمتـهم مـن حقـه في ا        
ــة   ــام محكم ــة أم ــة الإجــراءات المتبع ــة قانوني ــا في مراقب ــة أساســية يعتمــد عليه ــاره وثيق باعتب
الجنايـات فــإن أي تنــاقض وارد في البيانــات الــتي يتضــمنها المحضــر لا يســمح للمحكمــة العليــا  

ــة ــذه الرقاب ــاريخ  3.بممارســة ه ــها بت ــرارا صــادرا عن ــار ق ــذا الإط ــا في ه ــة العلي  و للمحكم
، الصــفحة 04العــدد  1989الــة القضــائية  ( 35805تحــت رقــم   06/11/1984

: "... نقضت بموجبه قرارا صـادرا عـن محكمـة جنايـات عنابـة و الـذي جـاء فيـه أنـه         .) 284
فإذا كان الثابـت في قضـية الحـال أنـه ورد في محضـر المرافعـات أن الشـهود جميعـا أدوا الـيمين          

اسـتمع إلى سـتة شـهود دون أداء الـيمين بمقتضـى السـلطة        القانونية، ثم تضـمن بعـد ذلـك أنـه    
يحــول دون ممارســة ، و مــتى كــان هــذا التنــاقض التقديريــة المخولــة لــرئيس محكمــة الجنايــات

اسـتوجب نقـض و إبطـال الحكـم المطعـون فيـه تأسيسـا علـى         . المحكمة العليا لمراقبة الإجـراءات 
   4.أالوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبد

  .محضر المرافعات أمام المحاكم العسكرية: الفرع الثاني
ــرض إجــراء       ــات في ظــل القضــاء العســكري بغ ــط لمحضــر المرافع ــرض بإيجــاز فق نتع

مـن   175مقارنة بسيطة بينـه و بـين محضـر جلسـات محكمـة الجنايـات، حيـث تـنص المـادة          
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 ـ    : "قانون القضـاء العسـكري أنـه    اكم العسـكرية في غـير   لا توضـع محاضـر بالمرافعـات أمـام المح
    1."من هذا القانون 173و  144، 139، 136:الأحوال المنصوص عليها في المواد

  :و من ثم فإنه لا يتم تحرير محضر المرافعات أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التالية
  ).136المادة (وقوع تشويش أخل بنظام الجلسة  -1
  ).139المادة (ة من أجل معاينة وقوع الجريمة ارتكاب جناية أو جنحة بالجلس -2
رفض المتهم الحضور أمـام المحكمـة العسـكرية رغـم إنـذاره مـن قبـل الـرئيس عـن طريـق            -3

ــها   ــاده عن ــتم إبع ــام بتشــويش ف ــه ق ــرض أو إذا حضــر بالجلســة لكن ــذا الغ ــين له           عــون مع
  . 143و 142ات المادتين التي تحيلنا على مقتضي 144و استمرت المرافعات وفقا للمادة 

يجـوز  متى تبين من الأوراق أو الشهادات المـدلى ـا مـن قبـل الشـهود أثنـاء المرافعـات بأنـه          -4
  ).173المادة (ملاحقة المتهم عن أفعال أخرى 
سـالفة الـذكر نجـذ أن المحكمـة غـير ملزمـة بتحريـر محضـر          175من خلال استقراء لنص المـادة  
، و هـو في ذلـك لا يكـاد يتعـدى مجـرد محضـر       ت محـددة حصـرا  المرافعات إلا في أربـع حـالا  

معاينة لإثبات توافر أحد تلك الأوجـه الـتي نـادرا مـا يحـدث بعضـها، ممـا يسـتوجب التصـريح          
بأن المشرع أعفى المحـاكم العسـكرية مـن وجـوب تحريـر محضـر المرافعـات، و بالمقابـل عوضـت          

ص بضــرورة الــنص علــى جميــع مــن قــانون القضــاء العســكري هــذا الــنق 176نــص المــادة 
الإجـراءات الجوهريــة ضــمن الحكـم نفســه و تحــت طائلــة الـبطلان، و كــل إغفــال لأي مــن    

  .هذه الإجراءات يترتب عنه النقض
ــالنص   ــق لكــل مخالفــة لأحــد أحكامهــا و ب ــبطلان المطل ــى ال ــادة المــذكورة نصــت عل إن الم

   صـادر عـن محكمـة الجنايـات    الصريح الـذي لا اجتـهاد معـه فالأسـئلة إن لم تـذكر بـالحكم ال      
و كانت هناك ورقة الأسئلة التي هـي مصـدره فـإن ذلـك لا ينجـر عنـه الـبطلان و لـو أن المـادة          

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة نصــت علــى ذكرهــا لكــن عــدم ذكرهــا في الحكــم   314
   .عن المحكمة العسكرية يترتب عليه البطلان بحرفية النصالصادر 

عـن   -تقريبـا -لـص إليـه في هـذا المقـام أن القضـاء العسـكري اسـتغنى        و أخيرا ما يمكـن أن نخ 
ــالحكم نفســه   محاضــر المرافعــات ــة ب     و اكتفــى بوجــوب أن تضــمن أهــم الإجــراءات الجوهري

و بإشراف مـن القاضـي شخصـيا ممـا يبعـث الارتيـاح في نفـس المتـهم إلى شـرعية و مصـداقية           
 ـ    ذه النعمـة إلى نقمـة علـى المتـهم في الوقـت      تلك الإجراءات غير أنه و مع ذلـك فقـد تتحـول ه

مـن الصـعب، إن لم نقـل    نفسه، ذلك أنـه إذا أوكـل للقاضـي تحريـر إجـراءات المحاكمـة فإنـه        
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    من المسـتحيل الجمـع بـين وظيفـة رئاسـة الجلسـة و تسـييرها و الإشـراف عليهـا مـن جهـة،            
يـبخس المتـهم حقـه في    قـد  و بين وظيفة التدوين من جهة أخـرى و في الوقـت ذاتـه، و هـو مـا      

كـم و مـا يمكـن أن ينجـر علـى      لحخلال ثقل الأعبـاء علـى القاضـي مصـدر ا     نممارسة الدفاع م
      . ذلك من انتقاص لضمانات المتهم بجناية في محاكمة قضائية عادلة

  .وىـدود الدعـمة بحـد المحكـتقيي: ث الخامسـالمبح
      

  
ة عامـة وجـوب تقيـد المحكمـة بحـدود      من مقتضيات المحاكمـة الجنائيـة العادلـة كقاعـد    

الدعوى، فالمستقر عليـه فقهـا و قضـاء أنـه مـتى انعقـد الاختصـاص لمحكمـة الجنايـات بموجـب           
قرار الإحالة الصادر عـن غرفـة الاـام دخلـت الـدعوى الجنائيـة حـوزة القضـاء الـذي تقتصـر           

و المتـهمين بارتكاـا،   سلطته على الواقعة أو الجريمـة المتـابع ـا المتـهم و علـى شـخص المتـهم أ       
و مــن ثم فإنــه لا يســوغ للقاضــي أن يمــدد ســلطته إلى جريمــة أخــرى غــير الــواردة في قــرار 

المحــالين أمامــه، و لا أن يتــذرع بإعــادة التكييــف الإحالــة، و لا أن يحكــم علــى غــير المتــهمين 
  .لجناياتالقانوني لما وصفت به الجريمة المنسوبة للمتهم و الماثل بشأا أمام محكمة ا

و قاعدة تقيد المحكمة بحـدود الـدعوى في واقـع الأمـر تعتـبر انعكاسـا لفلسـفة النظـام الاـامي،          
    مـن جانـب، و المتـهم مـن جانـب آخـر،        ءالذي يعتبر الخصـومة نزاعـا بـين طـرفين، الإدعـا     

و يقف القاضي منـه موقـف الحكـم، و تشـكل وثيقـة الاـام محـور المحاكمـة؛ و علـى هـديها           
أو المـروق علـى مقتضـاها، فمـا تضـمنته يعـد       ولاية المحكمة الجنائيـة بمـا لا محيـد عنـها      تتحدد

    1.محل المحاكمة الذي يبرأ عنه أو يحكم بإدانته بناء عليه
أن نقسـم المبحـث   و لإلقاء الضوء على مقتضـيات مبـدأ تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى ارتأينـا        

  :إلى ثلاثة مطالب وفق الآتي
  .مفهوم مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى و أهميته: المطلب الأول
  .نطاق تطبيق مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى: المطلب الثاني

  .سلطة المحكمة في إعادة التكييف القانوني أو تعديل التهمة: المطلب الثالث
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  .مفهوم مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى و أهميته: المطلب الأول
  

في تأسـيس قاعـدة تقيـد المحكمـة الجنائيـة بحـدود الـدعوى، فلـئن كـان           اختلف الفقـه     
جانب معين يقيمها علـى أسـاس مبـدأ الفصـل بـين السـلطات أو الفصـل بـين الوظـائف، فـإن           

و قــد انعكــس هــذا . جانبــا آخــر يقيمهــا علــى مبــدأ قرينــة الــبراءة الثابتــة في كــل إنســان
كمــة بحــدود الــدعوى و أهميتــه، ممــا الاخــتلاف في التأســيس علــى تعريــف قاعــدة تقيــد المح

ــن   ــاني م ــرع الث ــها في الف ــرع الأول ثم إلى أهميت ــدة في الف ــوم القاع ــرق إلى مفه ــدفعنا إلى التط ي
  .  هذا المطلب

  .مفهوم تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى: الفرع الأول
انعكس أسـاس قاعـدة تقيـد المحكمـة الجنائيـة بحـدود الـدعوى علـى إعطـاء تعريـف               

جامع مانع لهذا المبدأ، فـإن كـان الـبعض يؤسـس القاعـدة علـى مبـدأ الفصـل بـين الوظـائف           
ــائية  ــذي ) séparation des fonctions(القض ــي ال ــع القاض ــام فيمن ــه و أن ق ــبق ل س

في دعـوى معينـة، مـن تـولي الفصـل في ذات الـدعوى       ) النيابـة العامـة  (بوظيفة الإدعـاء العـام   
 ـ    ا بعـد، ضـمانا لحيـاده الـذي يعتـبر ركيـزة مـن ركـائز         فيما لو تقلـد منصـب القضـاء فيم

فإن البعض الآخر يـرى أنـه إذا كـان اـام إنسـان بـاقتراف جريمـة يـأتي تخالفـا مـع            1.العدالة
أصل البراءة الثابتة فيه، و يعتبر اسـتثناء علـى مقتضـاه، ممـا لا ينبغـي التوسـع فيـه، و هـذا يلقـي          

يلقـي علـى عـاتق القاضـي ألا يحكـم علـى المتـهم إلا        على عاتق الاام إقامـة الـدليل عليـه، و    
و يتفـرع علـى هـذا أنـه لا يسـوغ لـه أن يجـري        . عن يقين بإدانته عما أسند إليه و عنـه بالـذات  

أو يحاكمـه عـن واقعـة     .تعديلا أو تحويرا يكون مـن شـأنه تكثيـف الخـروج علـى هـذا الأصـل       
 ـ      ه يكـون منطقيـا أن تؤسـس قاعـدة     لم يتضمنها أمـر الإحالـة أو ورقـة التكليـف بالحضـور، فإن
      2.تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى على مبدأ أصلية البراءة في الإنسان

و أيا كـان أسـاس القاعـدة، فـإن انـبنى علـى الفصـل بـين الوظـائف أو علـى قرينـة الـبراءة             
 المفترضة في الإنسـان فـإن مبـدأ تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى يعـرف بأنـه انحصـار سـلطة           

ــدعوى الــتي في حوزــا، محــددة بحــدودها الشخصــية   ــة المحكمــة في نطــاق ال فيمــا  3.و العيني
يرى البعض الآخر أنـه يقصـد بالقاعـدة عـدم جـواز المحكمـة الجزائيـة عنـد النظـر في الـدعوى           
حدود الوقائع التي أسـندت للمتـهم في تلـك الـدعوى، أي بمعـنى لا يجـوز لهـا التعـرض للوقـائع          
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 قدم من أجلها للمحاكمـة و الـتي قـد تثبـت عليـه مـن خـلال التحقيـق الـذي          الأخرى غير التي
   1.تجريه بنفسها

يستخلص من ذلك أن قاعدة تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى تتعلـق بالنظـام العـام كوـا تـرتبط          
بولاية الحكـم في الـدعوى إذ يبطـل حكـم المحكمـة الـتي تـدين المتـهم بتهمـة لم تكـن واردة في           

الصادر عـن غرفـة الاـام، و القـول بخـلاف ذلـك يـؤدي بنـا إلى مخالفـة واحـدة            قرار الإحالة
    .الجوهرية التي تضمن للمتهم حقه في محاكمة جنائية عادلةمن أهم القواعد الإجرائية 

  .أهمية تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى: الفرع الثاني
ــاؤها      ــان قض ــدودها ك ــاق ح ــات في نط ــة الجناي ــا  إذا قضــت محكم صــحيحا و منتج

لجميع آثاره القانونية، أما إذا كان الحكـم خارجـا عـن هـذا النطـاق كـان قضـاؤها بـاطلا، بـل          
لا يقـف عنـد حـد     -كمـا يـرى الأسـتاذ الـدكتور عـوض محمـد عـوض        -إن جزاء المخالفة 

ــد فصــلت في دعــوى لم   ــذ تكــون ق ــدام، لأن المحكمــة عندئ ــل يتجــاوزه إلى الانع ــبطلان، ب ال
ـا وفقـا للأوضـاع المقـررة قانونـا، و مـن ثم فـإن الحكـم          تنعقد في شأ ا خصومة و لم تتصـل

و يتحـدد اختصـاص المحكمـة    . 2فيكـون معـدوما  . الذي تصدره يكـون حكمـا في غـير دعـوى    
النطــاق بقــرار الإحالــة في قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري، إذ الجنائيــة في حــدود هــذا 

ــادة  ــنص الم ــه 249ت ــه بأن ــ: "من ــى  لمحكم ــا عل ــة في الحكــم جزائي ــل الولاي ــات كام ة الجناي
) 16(كما تخـتص بـالحكم علـى القصـر البـالغين مـن العمـر سـت عشـرة          . الأشخاص البالغين

سنة كاملة الـذين ارتكبـوا أفعـالا إرهابيـة أو تخريبيـة و المحـالين إليهـا بقـرار ـائي مـن غرفـة            
لجنايــات بــالنظر في أي اــام آخــر لا تخــتص محكمــة ا: "بأنــه 250و تضــيف المــادة ." الاــام

مــن قــانون الإجــراءات  307هــذا الــنص تقابلــه المــادة ." غــير وارد في قــرار غرفــة الاــام
لا يجـوز معاقبـة المتـهم عـن واقعـة غـير الـتي وردت بـأمر         : "الجنائية المصري التي تنص على أنـه 

 ـالإحالة أو طلـب التكليـف بالحضـور، كمـا لا يجـوز الحكـم علـى غـير          هم المقامـة عليـه   المت
ــدعوى ــادة  3."ال ــص الم ــه 280و هــو ذات ن ــيبي بحرفيت ــانون أصــول المحاكمــات الل ــن ق      4.م

مــن قــانون  222مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الأردني، و  234: و كــذلك نصــوص المــواد
الـتي   5.مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الفرنسـي      231الإجراءات الجزائيـة التونسـي، و المـادة    
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ضي بأن المحكمة الجنائيـة تتقيـد بالواقعـة المطروحـة أمامهـا و الـتي دخلـت حوزـا و اتصـلت          تق
  .1ا عن طريق قرار الاام أو قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى

و أيا تكون الوثيقة المتضـمنة أسمـاء المتـهمين و التـهم المنسـوبة إلـيهم و المحـالين بمقتضـاها علـى          
   ف في أن تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى مـن حيـث الأشـخاص       محكمة الجنايـات فإنـه لا خـلا   

نظـرا لاتصـالها   و من حيث الوقائع يعد مـن القواعـد الإجرائيـة الجوهريـة المتعلقـة بالنظـام العـام        
المباشر بولاية المحكمة في نظـر الـدعوى تأسيسـا علـى قرينـة الـبراءة الـتي تقتضـي عـدم جـواز           

 ـ الحكم على المتهم إلا عـن يقـين بإدان   توبـع بـه، و تأسـيس هـذه القاعـدة علـى هـذا         اتـه عم
الأصل يتسق مع اتخاذنا له أساسـا لحـق المتـهم في محاكمـة عادلـة، علـى سـند مـن القـول أنـه           

لا و هـو أصـل وثيـق العـرى بأسـس المحاكمـة و هـو        . من غير الجائز انسلاخ الفرع عـن أصـله  
ترفـه، و إنمـا يسـتجيب كـذلك     يستهدف حماية مصـلحة المتـهم وحـده في ألا يحـاكم إلا عمـا اق     

    2.للرغبة في تحقيق العدالة؛ بحسباا هدفا أساسيا في الدولة القانونية
و نظرا لما لهذه القاعـدة مـن أهميـة في كفالـة و ضـمان حـق المتـهم في محاكمـة جنائيـة عادلـة           

مــن قــانون  306و  250،249تقــرر ــذا الشــأن مــن نصــوص المــواد فإنــه فضــلا عمــا 
لجزائية فإنـه تكـرس في العديـد مـن اجتـهادات المحكمـة العليـا، نـذكر منـها علـى           الإجراءات ا

الــذي أبطــل و نقــض  24/03/1998الصــادر بتــاريخ  192209ســبيل المثــال القــرار رقــم 
القرار المطعون فيه الذي توبـع بـه المتـهم علـى أسـاس ارتكابـه جنايـة القتـل البسـيط بموجـب           

حيـث  ت عاقبتـه بأشـد مـن العقوبـة المقـررة لتلـك الجنايـة،        قرار الإحالة، غير أن محكمة الجنايـا 
و لمـا تـبين مـن القـرار المطعـون      : " ... جاء في ديباجة القرار عن الوجـه الأول للطعـن مـا يلـي    

فيه أن محكمة الجنايات حـين فصـلها في قضـية الحـال حكمـت علـى المتـهم بعقوبـة الإعـدام في          
 ـ      ا يشـكل تجـاوزا لسـلطاا إذ نطقـت بعقوبـة      حين أن العقوبـة المقـررة هـي السـجن المؤبـد مم

   3."الإعدام ضد متهم مدان بالقتل البسيط و الذي رفضت له الظروف المخففة
  .نطاق تطبيق مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى: المطلب الثاني

  
يجب أن تتقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى مـن ناحيـة الموضـوع و الوقـائع الـتي وردت              

رفوعـة علـيهم الـدعوى، فـلا يجـوز معاقبـة المتـهم إلا عـن موضـوع التهمـة           ا و الأشخاص الم
التي اجتمعت دعوى الحـق العـام بشـأا، لأن تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى مـن أدق المسـائل          
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التي تواجههـا، فـلا يجـوز لهـا أن تتجـاوز حـدود الـدعوى و لا الأشـخاص الـذين اجتمعـت           
اضـحة مـن حيـث الوقـائع و الموضـوع، و مـن       فمـتى كانـت الـدعوى و   . عليهم هذه الـدعوى 

حيث الأشـخاص المنسـوب إلـيهم الاـام بارتكـاب الجريمـة موضـوع الـدعوى، فـإن المحكمـة           
تتقيد بموضـوع الـدعوى الـذي ورد في قـرار الاـام و بالأشـخاص الـذين تم اـامهم بارتكـاب          

  1.الجريمة
شـخاص المحـالين علـى المحكمـة     و من ثم فإن نطاق الـدعوى أمـام محكمـة الجنايـات يتحـدد بالأ     

ــه الحــدود الشخصــية للــدعوى، و بالأفعــال المنســوبة   ــق علي ــة، و هــو مــا يطل بقــرار الإحال
  .للمتهم، و هو ما يطلق عليه الحدود العينية للدعوى

شـخص المتـهم و موضـوع الاـام همـا حـدا كـل دعـوى جنائيـة يشـكلان فيهـا            فإن و عليه 
غـير أن   –كأصـل عـام   -تقديريـة دون جـواز الخـروج عنـه     الإطار الذي تستمد منـه سـلطتها ال  

المشرع الجزائري بخلاف مـا جـرى عليـه العمـل في النظـام القـانوني المقـارن الـذي جعـل مـن           
الواقعة مناطا لتقييد المحكمة و منحهـا سـلطة تعـديل الاـام، فإنـه عناهـا تـارة بالواقعـة كمـا في          

رافعــات دلائــل جديــدة ضــد المتــهم بســبب إذا تكشــفت أثنــاء الم: "ج.إ.ق 312نــص المــادة 
لا : "منـه بقولهـا   250و ربطهـا بالاـام تـارة أخـرى، كمـا في نـص المـادة         ..."وقائع أخرى 

 ـ  ـام     آخـر ام تختص محكمة الجنايات بـالنظر في أي اممـا أضـفى   ." غـير وارد في قـرار غرفـة الا
 ـطابع النسبية على قاعـدة تق  ل توضـيح ذلـك في فـرعين    د المحكمـة بحـدود الـدعوى، و سـنحاو    ي

  :كما يلي
  .الحدود الشخصية للدعوى الجنائية: الفرع الأول
  .الحدود العينية للدعوى الجنائية: الفرع الثاني

  .الحدود الشخصية للدعوى الجنائية: الفرع الأول
تعني الحـدود الشخصـية للـدعوى الجنائيـة تقيـدها مـن حيـث شـخص المتـهم الـذي               

 ـ  لل يجـوز  أقيمت ضده، فـلا  أو الـبراءة علـى أشـخاص آخـرين غـير       ةمحكمـة أن تحكـم بالإدان
من أقيمت عليهم الدعوى أمامهـا و لـو كانـت تـربطهم بالمتـهم الـذي أقيمـت عليـه الـدعوى          

فمـن لم يـرد اسمـه بقـرار الإحالـة الصـادر عـن غرفـة الاـام لا يجـوز            2.صلة مساهمة بجنايـة 
 ـ     ية الـدعوى و شخصـية العقوبـة، فـإذا     لمحكمة الجنايات أن تصـدر حكمهـا عليـه نظـرا لشخص

حكم على شـخص خـلاف مـن اتخـذت إجـراءات التحقيـق و أقيمـت الـدعوى ضـده، فـإن           
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و علـى   1.ذلك يبطل إجراءات المحاكمـة الـتي تمـت، و يبطـل معهـا الحكـم الـذي بـني عليهـا         
قرارهـا بالإحالـة فإنـه يسـتوجب علـى محكمـة الجنايـات        ذلك فإنه متى أصـدرت غرفـة الاـام    

تتقيد بمـا ورد فيـه ، فـلا يجـوز لهـا أن تتـهم أشخاصـا لم يشـملهم ذلـك القـرار بوصـفهم             أن
أم متـهمون آخـرون، و لا أن تحكـم علـى شـخص حضـر أمامهـا كشـاهد أو مسـؤول عـن           

و بالوصـف  الحق المدني بوصـفه متـهما، فهـي مقيـدة فقـط بمـن ورد أسمـاؤهم بقـرار الإحالـة          
فـلا يجـوز لهـا أن تتصـدى بـالحكم علـى شـخص        . لاـام القانوني الذي منحتـهم إيـاه غرفـة ا   

  آخر و إن تكشف لها أثنـاء المحاكمـة أنـه هـو الـذي قـام بـاقتراف الجـرم كفاعـل أو شـريك،           
و إن هــي فعلــت ذلــك تكــون قــد خالفــت القــانون، لتجاوزهــا علــى ســلطة مــن ســلطات 

مامهــا أن هنــاك و مــع ذلــك إذا ظهــر لمحكمــة الجنايــات أثنــاء ســير الإجــراءات أ 2.التحقيــق
أشخاصا آخرين لهـم صـلة بالجريمـة بوصـفهم فـاعلين أصـليين أو مسـاهمين مـن غـير المتـهم لم           
تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية جـاز لهـا أن تحكـم بـإجراء تحقيـق تكميلـي يقـوم بـه القاضـي          

في نصـوص المـواد مـن    نفسه، و يخضـع هـذا التحقيـق إلى القواعـد العامـة المقـررة في التحقيـق        
ــرض    .إ.ق 108إلى  105 ــذا الغ ــع له ــر، و يتمت ــيا آخ ــدب قاض ــه أن ينت ــوز ل ــا يج ج، كم

ــن    ــواد م ــوص الم ــا في نص ــه قانون ــة ل ــلطات الممنوح ــل .إ.ق 142إلى  138بالس ج، و لوكي
الجمهورية أن يطلع علـى الملـف في أي وقـت أثنـاء إجـراء التحقيـق التكميلـي بشـرط أن يعيـد          

   3.بع و عشرين ساعةرالأوراق في ظرف أ
باستقراء لنصوص قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري نجـد أن المشـرع قـد حصـر اختصـاص          

المـادة  (محكمة الجنايات الشخصـي في الأشـخاص المحـالين إليهـا بقـرار ـائي مـن غرفـة الاـام          
ــة، و لم  )ج.إ.ق 249 ــدعوى الجنائي ــية لل ــدود الشخص ــدها في الح ــتي اعتم ــدة ال ــي القاع ، و ه

ذلـك أن  لا حالـة وجـوب إجـراء تحقيـق تكميلـي، غـير أن مـا يؤخـذ علـى          يستثن من ذلك إ
المشرع الجزائري لم يوضـح ـذا الاسـتثناء دواعـي إجـراء التحقيـق التكميلـي و إن كـان فعـلا          
يتطلب الأمر أن يجرى بشـأن أشـخاص آخـرين غـير الـواردة أسمـاؤهم في قـرار الإحالـة تاركـا          

 ـ بذلك السلطة التقديرية للمحكمة،  ن جهـة، ثم إنـه مـن جهـة ثانيـة مـنح حـق إجـراء         هـذا م
التحقيــق للقاضــي نفســه متجــاوزا بــذلك مبــدأ الفصــل بــين الوظــائف القضــائية بــأن جمــع 
لقاضي محكمـة الجنايـات سـلطتي أو وظـيفتي التحقيـق و المحاكمـة، لـذلك كـان علـى المشـرع           

الحـدود الشخصـية   الجزائري أن يوضـح جيـدا الاسـتثناء الـوارد علـى تقيـد المحكمـة الجنائيـة ب        
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للدعوى بـالنص عليـه صـراحة، فضـلا عـن توكيـل مهمـة إعـادة التحقيـق لقاضـي التحقيـق            
بموجب قرار صادر عن المحكمـة بنـاء علـى طلـب مـن النيابـة العامـة باعتبارهـا المالكـة          المختص 

الإجـراءات الجزائيـة، أو حـتى فقـرة      لسلطة الاام لـذلك فإننـا نقتـرح إضـافة مـادة في قـانون      
ــه ــكل الآتيمن ــون بالش ــة  : "ا تك ــى محكم ــل عل ــذي أحي ــهم ال ــير المت ــة غ ــوز محاكم لا تج

غـير أنـه إذا تـبين خـلال سـير المرافعـات أن شخصـا آخـر أو أشخاصـا آخـرين           . الجنايات
لهم صلة بالجريمة بوصفهم فـاعلين أصـليين أو شـركاء أن تقـرر بنـاء علـى طلـب مـن النيابـة          

     ."تحقيق ليحقق فيها من جديدالعامة إعادة الدعوى برمتها لقاضي ال
  .الحدود العينية للدعوى الجنائية: الفرع الثاني

تعني الحدود العينيـة للـدعوى الجنائيـة أنـه لا يجـوز للقاضـي الجنـائي معاقبـة المتـهم إلا              
على الوقائع المسـندة إليـه في الـدعوى المقامـة ضـده و المبينـة في قـرار الإحالـة، فلـيس لمحكمـة           

أن تفصـل في غـير مـا توبـع بـه المتـهم مـن وقـائع حـتى و إن ثبـت            –كأصل عام  -الجنايات 
فقـد نـص المشـرع    . لديها عند سير الإجراءات أمامها إدانـة المتـهم بتلـك الوقـائع المسـندة إليـه      

لا تخــتص محكمــة الجنايــات بــالنظر في أي اــام  : "ج أنــه.إ.ق 250في نــص المــادة الجزائــري 
ــ ــرار غرف ــير وارد في ق ــر غ ــامآج ــنص أن المشــرع بخــلاف  " ة الا ــذا ال ــن ه و الملاحــظ م

ممـا يسـتفاد منـه    "أي واقعـة أخـرى  "بـدلا مـن   " أي اـام آخـر  "التشريعات المقارنة أورد عبارة 
أنه لفظ عام قد يقصـد بـه أي متـهم آخـر أو أي واقعـة أخـرى أو كلاهمـا معـا و هـو أغلـب           

إذا تكشــفت : "ج أنــه.إ.ق 312 الظــن، غــير أن المشــرع نــاقض نفســه حينمــا نــص في المــادة
و هـو بـذلك أقـر بـأن     ..." أثناء المرافعات دلائل جديـدة ضـد المتـهم بسـبب وقـائع أخـرى       

تقيد المحكمة بالحـدود العينيـة للـدعوى مناطـه الواقعـة و لـيس الاـام كمـا سـبق و أن أشـرنا،           
ل أحـد  كأنه بذلك يسوي بـين الاـام و الواقعـة، و ذلـك غـير صـحيح كـون الواقعـة تشـك         

الجزائـري أن يقتـدي   لـذلك كـان علـى المشـرع      .عنصري الاام فضـلا عـن شـخص المتـهم    
بالنظم الإجرائيـة المقارنـة باعتمـاد الواقعـة، و في ذلـك وضـوح أكـبر و مـا علـى المشـرع في           

أي واقعـة أخـرى غـير    "بعبـارة  " أي اـام آخـر غـير وارد   "هذا اـال إلا أن يسـتبدل عبـارة    
  .منه كما هو 312ج مع الإبقاء على نص المادة .إ.ق 250ادة من نص الم" واردة

و بغض النظر عن عـدم وضـوح المنـاط المعتمـد مـن قبـل المشـرع الجزائـري في تقييـد              
الحدود العينية للـدعوى و إن كـان الـراجح لديـه هـو الواقعـة، مـا مـن شـك في أنـه اعتمـد            

  .المبدأ تشكل خرقا للإجراءات الحدود العينية و حرص على عدم تجاوزها و اعتبر مخالفة
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و يبدو أن وجوب تقيـد المحكمـة بالوقـائع المرفوعـة إليهـا يهـدف إلى تحقيـق ضـمانات عديـدة          
للمتهم لممارسة حقـه في الـدفاع بالشـكل المطلـوب، أهمهـا ضـمان مبـدأ حيـاد القاضـي بمنعـه           

جمـع بـين    بقـرار الإحالـة، لأنـه مـتى فصـل في ذلـك      النظر و الفصل في واقعـة غـير متضـمنة    
فضـلا عـن تقريـر مبـدأ افتـراض الـبراءة في الإنسـان الـذي يتطلـب          . سلطتي التحقيق و الحكـم 

مما يلقـي عـبء إقامـة الـدليل علـى النيابـة العامـة  و عـدم الحكـم          عدم جواز التوسع في الاام 
على المتهم إلا عن يقـين بإدانتـه عمـا أسـند إليـه علـى عـاتق القاضـي، و علـى ذلـك فإنـه لا            

غ للقاضـي أن يخـرج عـن هـذا الأصـل بمحاكمـة المتـهم بواقعـة لم يتضـمنها قـرار غرفـة            يسو
  .الاام

  
  .سلطة المحكمة في إعادة التكييف و تعديل التهمة: المطلب الثالث

  
على الرغم من أن الفقـه و القضـاء قـد اسـتقرا علـى وجـوب تقيـد محكمـة الجنايـات              

مخالفتـه مـن مسـاس بقرينـة الـبراءة المفترضـة في        بالحدود الشخصـية و العينيـة للـدعوى لمـا في    
أثنـاء سـير   المتهم و لما فيه من تعد على سـلطات الوظـائف القضـائية، إلا أنـه قـد يتـبين أحيانـا        

في قـرار غرفـة الاـام ممـا     الإجراءات أن واقعة معينة تحتمـل وصـفا قانونيـا مخالفـا لمـا ورد بـه       
أو إعـادة تكييفهـا تمامـا إن اقتضـى الأمـر، غـير        يستدعي معه تعـديل التهمـة المنسـوبة للمتـهم    

   أن هذا الإجراء هـو مـن الخطـورة بحيـث يمكـن أن يـؤدي إلى المسـاس بـأكبر ضـمان للمتـهم          
و هو حقه في الدفاع نتيجة عـدم إحاطتـه علمـا بالجريمـة المنسـوبة إليـه بعـد التعـديل أو إعـادة          

   .التكييف
ــرعين؛   ــب إلى ف ــم المطل ــا أن نقس ــذلك ارتأين ــيير  ل ــة في تغ ــبررات المحكم ــاول في الأول م نتن

الوصف القـانوني للواقعـة ثم نعـالج آثـار تغـيير وصـف الواقعـة علـى حقـوق المتـهم في الفـرع            
  .الثاني

  .مبررات تغيير الوصف القانوني للواقعة: الفرع الأول
ــادة      ــه 306تــنص الم ــى أن ــري عل ــة الجزائ ــانون الإجــراءات الجزائي لا يجــوز : "مــن ق

الجنايـات أن تسـتخلص ظرفـا مشـددا غـير مـذكور في حكـم الإحالـة إلا بعـد سمـاع            لمحكمة
قانونيـا  فـإذا خلـص مـن المرافعـات أن واقعـة تحتمـل وصـفا        . طلبات النيابـة و شـرح الـدفاع   

." مخالفا لما تضمنه حكـم الإحالـة تعـين علـى الـرئيس وضـع سـؤال أو عـدة أسـئلة احتياطيـة          
ع في مجـال سـلطة المحكمـة بصـدد التهمـة المعروضـة عليهـا قـد         باستقراء نص المادة نجد أن المشـر 
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ــهم و أن تعــدل التهمــة بإضــافة  أجــاز لهــا  أن تغــير الوصــف القــانوني للواقعــة المســندة للمت
الظروف المشـددة الـتي ثبتـت لـديها مـن سـير الإجـراءات أمامهـا و لم يتناولهـا قـرار غرفـة            

ــى ا ــل أوجــب عل ــه بالمقاب ــة، إلا أن لقاضــي أن يضــع ســؤالا أو عــدة أســئلة الاــام بالإحال
احتياطية حـول تعـديل التهمـة أو إعـادة التكييـف القـانوني لهـا و ذلـك بعـد سمـاع طلبـات            
النيابة و شرح الدفاع، و هو مـا كرسـته المحكمـة العليـا في العديـد مـن قراراـا، فقـد جـاء في          

ســتفاد مــن الم: "أنـه  276480تحـت رقــم   06/11/2001ديباجـة قــرار لهـا صــدر بتــاريخ   
الحكــم المطعــون فيــه أن محكمــة الجنايــات استخلصــت ظرفــا مشــددا غــير مــذكور في قــرار 

     و الــذي لم تقــدم بشــأنه النيابــة طلبــات، كمــا أن الــدفاع لم يبــد ملاحظاتــه بشــأنهالإحالــة 
ــراءات  ــا للإج ــكل خرق ــا يش ــو م ــم   1."و ه ــر رق ــرار آخ ــاء في ق ــاريخ  240262و ج بت

ــدء 29/02/2000 ــا  امب ــامكرس ــرار  : "بقوله ــوق ق ــواردة في منط ــهم ال ــة بالت ــد المحكم تتقي
الإحالة لغرفـة الاـام و لا تضـيف مـا أخـرى إلا إذا تعلـق الأمـر بإعـادة الوصـف أو تعـديل           

      2.التهمة، و كل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان
الجريمـة المسـندة للمتـهم مـن النصـوص      و يقصد بالوصـف القـانوني توضـيح مـا تنـدرج تحتـه       

أو هو عمليـة قانونيـة تجريهـا المحكمـة الجنائيـة عنـد إدخـال العناصـر الجرميـة           3.القانونية ارمة
و هـي   4.موضوع الدعوى في حوزـا بغيـة تحديـد الـنص القـانوني الـذي يـتعين إعمالـه عليهـا         

عليـه بتحديـد التكييـف القـانوني      عملية ضرورية يقوم ا القاضـي بنـاء علـى الالتـزام المفـروض     
ــدأ شــرعية الجــرائم   ــات مب ــزام يســتجيب لمتطلب ــه، و هــو الت ــة المطروحــة علي        الســليم للواقع
و العقوبات و ما يوجبه على القاضـي مـن التقيـد بمـا نـص عليـه قـانون العقوبـات، إذ لا يجـوز          

 ـ      له معاقبة المتهم  ا، كمـا لا يجـوز لـه أن يقضـي     ما لم تكـن الواقعـة الـتي اقترفهـا مجرمـة قانون
و العلـة في جـواز إعـادة تكييـف      5.ببراءته إذا كانت تلـك الواقعـة تقـع تحـت طائلـة التجـريم      

ــتناد إلى ال  ــي بالاس ــة ه ــانوني للواقع ــف الق ــا،  الوص ــفت له ــتي تكش ــات ال ــروف و الملابس ظ
 ـ        اء الفعـل  فمحكمة الموضوع غير مقيـدة بالوصـف الـوارد في قـرار الاـام، و لهـا تغـييره و إعط

  .وصفه الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباقا عليه من الوصف السابق
و للمحكمــة أن تكيــف الواقعــة و تصــفها بالوصــف الــذي ورد في القــانون لأــا غــير مقيــدة 
بالوصف القانوني الذي ورد في لائحـة الاـام المقدمـة مـن النيابـة العامـة؛ فإقامـة الـدعوى هـو          

                                                 
  .472 ، ص2002، الثانيالمحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد المجلة القضائية،  - 1
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 .95المرجع السابق، ص : إيمان محمد علي الجابري. د - 3
 .139المرجع السابق، ص : مأمون سلامة. د - 4
 .273المرجع السابق، ص  :حاتم بكار. د - 5
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ــة ــة العام ــن اختصــاص النياب ــن  م ــدعوى فم ــة موضــوع ال ــانوني للجريم ــف الق ــا التكيي ، أم
ــاب    ــت ارتك ــتي رافق ــات ال ــروف و الملابس ــا للظ ــرره وفق ــوع تق ــة الموض ــاص محكم اختص

و خــيرا فعــل المشــرع الجزائــري حينمــا ربــط اســتخلاص الظــرف المشــدد بغــرض  1.الجريمــة
 ـ       هم و ذلـك لـتمكين   إعادة التكييف أو تعديله بسـماع طلبـات النيابـة العامـة و شـرح دفـاع المت

حقهـا في توجيـه الاـام و مـن إتاحـة الفرصـة للمتـهم في مباشـرة حقوقـه           النيابة من ممارسـة 
   .كاملة في الدفاع، فضلا عن وجوب وضع أسئلة احتياطية ذا الغرض

و تغــيير الوصــف القــانوني أو إعــادة تكييــف الواقعــة مــن جديــد لا يعــني أن المحكمــة تغــير  
الواقعــة و مــن ثم تشــديد العقــاب، و إنمــا يفهــم مــن النصــوص أن الوصــف دائمــا بتشــديد 

خـلال سـير الإجـراءات أن المتـهم لم تثبـت بحقـه التهمـة المنسـوبة إليـه          المحكمة إذا ما تبين لهـا  
بموجب قرار الإحالـة أو أن القـرار قـد أخطـأ في وصـف الواقعـة بـأن وصـفها جنايـة في حـين           

     تلــك الواقعـة جريمـة مـن جـرائم قـانون العقوبــات      أـا جنحـة أو مخالفـة أو ربمـا لا تشـكل      
أو بالقوانين المكملـة لـه أصـلا، جـاز لهـا حينئـذ إعـادة تكييـف الواقعـة و إعطاءهـا وصـفها            

ــد ذا ــانوني الصــحيح، و هــي عن ــة   كالق ــن جنحــة أو مخالف ــهم م ــا أســندته للمت        تفصــل فيم
    .الجزءتطبيقا لقاعدة من يملك الكل يملك و تصدر حكمها فيها 

فالمحكمة تملـك تعـديل الوصـف القـانوني و تغـيير التكييـف للتهمـة دون أن تخـرق بـذلك مبـدأ           
عينية الـدعوى، و في ذلـك ضـمانة لحمايـة لحقـوق المتـهم خاصـة إذا انطـوى تكييـف وصـف           
التهمة على ظرف مخفف يكون في صـالح المتـهم بـأن يجعلـه عرضـة لعقوبـة أخـف مـن العقوبـة          

 ا عليه فيما لو أدين بما نسب إليه من جرم بموجب قرار الإحالةالتي كان سيحكم.  
أشـد باسـتخلاص ظـرف    و أيا كان تغيير الوصف القـانوني للواقعـة بـأن أعطـى التهمـة وصـفا       

مشدد أو وصفا أخف اسـتنادا إلى ظـرف مخفـف فإنـه مـن العـدل أن يحـاكم المتـهم عمـا وقـع           
التهمــة حســب الفعــل الــذي ارتكبــه و لا شــك في أن تعــدل المحكمــة وصــف . منــه حقيقــة

فالمحكمـة غـير   . المتهم حتى و لو كان يـؤدي التعـديل إلى وصـف قـانوني أشـد ممـا كـان عليـه        
  2.مقيدة بما تراه النيابة العامة لوصف التهمة

و المشرع الجزائـري في مجـال إعـادة التكييـف سـار علـى رأي أغلـب التشـريعات المقارنـة مـع           
 ــ ــب م ــض الجوان ــتلاف في بع ــذلك  الاخ ــف و ك ــادة التكيي ــة بإع ــلطة المخول ــث الس ن حي

ــادة  ــنص الم ــة  516الإجــراءات المتبعــة في إعــادة التكييــف، فت ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق
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الخـاص بـه إذا مـا تـبين      ءتعدل النيابـة العامـة الاـام و تباشـر الإدعـا     : "مثلا على أنه 1الإيطالي
." وصـف بـه قـرار الإحالـة إلى المحاكمـة     قـد   عمـا كـان   يختلـف  خلال التحقيق النهائي أن الفعل

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة  208و في التشــريعين المصــري و الإمــاراتي فــإن نــص المــادة 
: مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الإمـاراتي متطابقتـان  و تنصـان بأنـه         214المصري، و المـادة  

المسـندة للمتـهم و لهـا تعـديل      يجوز للمحكمة أن تغـير في حكمهـا الوصـف القـانوني للواقعـة     "
و علـى المحكمـة   . التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبـت لهـا مـن التحقيـق أو مـن المرافعـة في الجلسـة       

أن تنبه المتهم إلى هذا التغـيير و أن تمنحـه أجـلا لتحضـير دفاعـه بنـاء علـى الوصـف أو التعـديل          
مــن قــانون  351دتــه و هــو مــا قــرره المشــرع الفرنســي في ما 2."الجديــد إذا طلــب ذلــك

إذا : "الإجراءات الجزائيـة علـى سـلطة محكمـة الجنايـات في تعـديل التهمـة، إذ تـنص علـى أنـه          
تبين من المناقشات أن الفعل الـذي دخـل حـوزة المحكمـة يتضـمن تكييفـا مختلفـا، فـإن الـرئيس          

  .3"يوجه به سؤالا احتياطيا أو أكثر على المحلفين
قـام أن تغـيير الوصـف القـانوني للواقعـة لـيس رخصـة للقاضـي         و أخيرا تجدر الإشارة في هـذا الم 

و اعتـراف لـه بحـق القضـاء، و ذلـك تأسيسـا علـى أن الوصـف القـانوني           بل هو واجب عليه،
  4.للوقائع هو عصب الحكم الجنائي و جوهره

  .آثار تغيير وصف الواقعة على حقوق المتهم: الفرع الثاني
الاـام مـن قبـل المحكمـة قـد يكـون مـن شـأا         إحساسا من المشرع بأن مكنة تعـديل      

بحق الدفاع، ممـا يضـر بحـق المتـهم في المحاكمـة العادلـة، لـذا فقـد أوجـب عليهـا أن            لالإخلا
إلى ، و يؤســس هــذا الالتــزام عنــد تعــديل التهمــة 5تنبهــه و أن تمنحــه أجــلا لتحضــير دفاعــه

سـاس عناصـر التهمـة    ضرورة احترام حق الدفاع، حتى يـتمكن مـن وضـع خطـة دفاعـه علـى أ      
فـإذا دخـل التعـديل    . التي أعلن ا بناء على الوصـف القـانوني الـذي امتـه بـه النيابـة العامـة       

على ذلك تعـين تنبيهـه حـتى يعـدل تبعـا لـذلك خطـة دفاعـه، لأن الخطـة الأولى أصـبحت لا           
  6.تصلح بعد هذا التعديل

اءات الجزائيـة سـالفة الـذكر    مـن قـانون الإجـر    306لذلك قرر المشرع الجزائـري بـنص المـادة    
عدم جـواز اسـتخلاص محكمـة الجنايـات أي ظـرف مشـدد غـير مـذكور بقـرار الإحالـة إلا           
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بعد شرح المتـهم لدفاعـه فضـلا عـن سمـاع طلبـات النيابـة العامـة، و أنـه إذا رأت مـن سـير            
بشـأن  المرافعات ضرورة لتغيير الوصـف القـانوني للجريمـة المتـابع ـا أن تضـع أسـئلة احتياطيـة         

  . تلك الظروف
ــري  ــيير الوصــف القــانوني للواقعــة اكتفــى و الملاحــظ أن المشــرع الجزائ بســماع في مجــال تغ

شرح الدفاع قبل اسـتخلاص الظـرف المشـدد الـذي هـو منـاط تغـيير الوصـف، لـذلك كـان           
بالأحرى عليه أن يمكن المتـهم مـن ممارسـة حقـه في الـدفاع حـتى بعـد تعـديل التهمـة لأنـه في           

تمكينـه مـن    دون لة يكون قد دافـع عـن الواقعـة المسـندة إليـه بموجـب قـرار الإحالـة        هذه الحا
ذلـك أن حـق المتـهم في    . ممارسة حق الـدفاع عـن الواقعـة بعـد تغـيير الوصـف القـانوني لهـا        

الدفاع متلازم مع ما وجه إليه من اـام لـذا كـان لابـد مـن تنبيهـه بالوصـف الجديـد و تمكينـه          
مـا أسـند   فـإذا دفـع المتـهم    . ر عـن جسـامة الاـام الجديـد أو تفاهتـه     من الرد عليه بغض النظ

إليه بناء على وصف معـين، فلاشـك في لأن لـه مصـلحة في دفعـه بنـاء علـى أي وصـف آخـر          
حقـه في  و الاعتـراض علـى ذلـك يغمـط     . حتى و لو كان أخـف ممـا أعلـن بـه مـن ذي بـدء      

   .1الدفاع
ج في فقرـا الثانيـة بحيـث نمكـن المتـهم مـن       .إ.ق 306و من ثم فإننا نقترح تعـديل نـص المـادة    

ممارسة حقـه في الـدفاع بعـد تنبيهـه بتغـيير الوصـف القـانوني للواقعـة ليكـون الـنص المقتـرح            
فإذا خلص مـن المرافعـات أن واقعـة تحتمـل وصـفا قانونيـا مخالفـا لمـا تضـمنه          : "بالشكل التالي

 ـ     ف الجديـد و تمكينـه مـن إبـداء دفاعـه      قرار الإحالة، تعين علـى الـرئيس تنبيـه المتـهم بالوص
  ." بعد ذلك ثم يضع سؤالا أو عدة أسئلة احتياطية

و عموما فإن تقيـد المحكمـة الجنائيـة بحـدود الـدعوى يقتضـي علـى المحكمـة أن تتقيـد              
خـلاف المتـهم المحـال عليهـا     بالحدود الشخصية و العينية فلا تحـاكم كأصـل عـام شخصـا آخـر      

لا أن تخـرج عـن الواقعـة أو الوقـائع المسـندة إليـه، لـذلك فـإن تقيـد          بقرار غرفـة الاـام، و   
المحكمة بتلك الحدود هـو نتيجـة حتميـة لمبـدأ الفصـل بـين الوظـائف القضـائية و مبـدأ قرينـة           

  .البراءة المفترضة، و في ذلك ضمان لحقوق المتهم
النصـوص   و لما كانت القاعدة ذا الشـكل مـن الأهميـة كـان لابـد مـن الحـرص علـى صـياغة         

  : القانونية المتعلقة بالاستثناءات الواردة عليها بمراعاة الاقتراحات التالية
النص صراحة على الاسـتثناء الـوارد علـى مبـدأ الحـدود الشخصـية للـدعوى، و مـنح سـلطة           -

  .إعادة التحقيق لقاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة وفق ما أشرنا إليه آنفا
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مـن نـص   " واقعـة أخـرى غـير واردة   أي "بعبـارة  " أي اـام آخـر غـير وارد   "استبدال عبارة  -
ــادة  ــادة .إ.ق 250الم ــص الم ــع ن ــق م ــق التواف ــهج .إ.ق 312ج لتحقي ــس الن ج و لســلوك نف

الإجرائي المتبع مـن الأنظمـة المقارنـة الـتي جعلـت مـن الواقعـة مناطـا لتقييـد الحـدود العينيـة            
  .للدعوى الجنائية بدلا من الاام

ج لــتمكين المتــهم مــن ممارســة حقــه في .إ.ق 306تعــديل الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة  -
  .الدفاع بعد تنبيهه بتغيير الوصف القانوني للواقعة بالصياغة التي سبق عرضها في هذا اال

و في اعتقادنا أنه لو تمـت مراعـاة هـذه الاقتراحـات لكـان المشـرع الجزائـري رائـدا في ضـمان          
لمتـهم أمـام محكمـة الجنايـات بخصـوص قاعـدة تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى           تحقيق حقوق ا

  .يقتدى به في هذا اال
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  :الفصل الثاني
ضمانات حماية القواعد الأساسية للمحاآمة 

  .الجنائية العادلة
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القواعـد الأساسـية الـتي تكفـل     سبقت الإشـارة في الفصـل الأول مـن البحـث إلى أهـم      
محاكمــة جنائيــة عادلــة، هــذه القواعــد الــتي أقرهــا المشــرع الجزائــري في قــانون الإجــراءات 

مـن خـلال سـير تلـك الإجـراءات أمـام محكمـة        الجزائية خاصة لضمان حسـن سـير العدالـة    
يـث  الجنايات و إن اختلفت درجة إحاطتـه بكـل قاعـدة مـن الغطـاء التشـريعي الملائـم لهـا، بح        

ــة بصــفة عامــة         تضــمنت تلــك القواعــد حقوقــا أساســية لجميــع أطــراف الــدعوى العمومي
   .و حقوق المتهم بوجه خاص

و سعيا مـن المشـرع إلى كفالـة حمايـة تلـك القواعـد أقـر ضـمانات أساسـية متعلقـة بالمتـهم            
ــهادات القضــائي  ــدها الاجت ــن بع ــة و م ــا التشــريعات المقارن ــا و أجمعــت عليه ة وحــده، أقر     

و الآراء الفقهيــة فضــلا عــن الدســاتير المقارنــة و المواثيــق الدوليــة و الإقليميــة المتعلقــة بحقــوق 
 لمتابعـة جزائيـة   الإنسان عموما، و في جانبـها الخـاص و الاسـتثنائي حينمـا يكـون الفـرد محـلا       

ــى وجــه الخصــوص،  ــك  عل ــري و تل ــانوني الجزائ ــين النظــام الق ــرؤى ب ــع اخــتلاف في ال م
ات المقارنة في بعـض مـن جوانـب هـذه الضـمانات ممـا يتطلـب منـا تسـليط الضـوء           التشريع

على الواقع التشـريعي و العملـي لهـذه القواعـد الأساسـية في ظـل نظامنـا القـانوني و الإجرائـي          
  .و مدى تفعيل تلك النصوص على الصعيد الميداني

مبحـث ضـمانا مـن     و بناء عليه ارتأينـا أن نقسـم الفصـل إلى خمسـة مباحـث نتنـاول في كـل       
و ذلـك   الضمانات التي تكفل حمايـة القواعـد الأساسـية لحـق المتـهم في محاكمـة جنائيـة عادلـة        

  :الشكل الآتيعلى 
  .المتهم قرينة براءةاحترام  :المبحث الأول
  .المساواة فيما بين المراكز القانونية للخصوم: المبحث الثاني

  .ائيةشرعية إجراءات المحاكمة الجن: المبحث الثالث
  .كفالة حق الدفاع: المبحث الرابع

  .ضمانات المتهم المتعلقة بحكم المحكمة: المبحث الخامس

  
  .احترام قرينة براءة المتهم: ث الأولـالمبح

    
  

  أهـم الضـمانات الدسـتورية للفـرد بوجـه عـام،       مـن  المتـهم  قرينـة بـراءة    احترام عتبري
باهتمـام القـانون الـداخلي و القـانون      و للمتهم بوجـه خـاص، و لم تـزل تحظـى هـذه القرينـة      
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 le procèsالدولي حتى صارت إحـدى دعـائم مـا أصـبح يسـمى حـديثا بالمحاكمـة العادلـة         
équitable1.  

المقررة لحماية حقـوق المتـهم حقـه في أن يعتـبر بريئـا حـتى تثبـت إدانتـه طبقـا          فمن الضمانات 
 ـ     . للقانون  ا جميـع الـنظم القانونيـة الديمقراطيـة،     و يعتبر هذا المبـدأ مـن المبـادئ الـتي تعتـرف

   فـإذا كـان للمجتمــع مصـلحة في معاقبــة اـرمين، فإنــه لا يمكـن المســاس بحريـات الأبريــاء،       
  .    2و يجب على هذا اتمع أن يدافع عن هذه الحريات

و لما كانت حماية الأفـراد في الـدعوى الجنائيـة تتصـادم مـع مواجهـة سـلطة المحكمـة في ممارسـة          
لطتها التقديرية فإنه لا رادع لهـذه الأخـيرة إلا إقـرار قرينـة الـبراءة الـتي تشـكل أكـبر ضـمان          س

يكفل حماية القواعـد الأساسـية في محاكمتـه محاكمـة جنائيـة عادلـة، و مـن ثم فـإن الأصـل في          
الإنسان براءته، و لا ينقض هـذا الأصـل إلا عنـد تقريـر الإدانـة بعـد دحـض الـبراءة، و ذلـك          

لـذلك بـات مـن الضـروري التأكيـد علـى هـذه الضـمانة لحمايـة المتـهم           . من القاعدةاستثناء 
  .من تجاوز السلطة القضائية في تقرير الإدانة و توقيع العقوبة

و من هنا كان لزاما علينـا تسـليط الضـوء علـى أهـم جوانـب قرينـة الـبراءة في ثلاثـة مطالـب           
  :على النحو الموالي

  .براءة و أهميتهامفهوم قرينة ال: المطلب الأول
  .المبررات القانونية لقرينة البراءة: المطلب الثاني

  .الضمانات القانونية لقرينة البراءة: المطلب الثالث
  .مفهوم قرينة البراءة و أهميتها: المطلب الأول

  
     مــن المســتقر عليــه أن الإنســان يولــد بذمــة بريئــة، و لا يــزال متمتعــا ــذه الصــفة   

و ليس ملزما بأن يثبتـها لأـا مـن الأمـور المسـلم ـا ابتـداء، بـل علـى مـن            و تبقى لصيقة به
 ـ   علـى إصـدار حكـم جزائـي بـات يؤيـد        ليدعي خلاف ذلك أن يثبت صحة مـا يدعيـه بالعم

  . صحة ادعائه و يدحض بموجبها تلك القرينة
يـة  كـان لابـد مـن إحاطتـها بالأهم    و لما كانت قرينة البراءة علـى هـذه الدرجـة مـن الخطـورة      

اللازمة لضـمان قـدر أعلـى مـن حقـوق المتـهم في محاكمـة جنائيـة عادلـة، و مـن ثم نقسـم            
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ــذه   ــة ه ــاني أهمي ــالج في الث ــبراءة و نع ــة ال ــوم قرين ــاول في الأول مفه ــرعين؛ نتن ــب إلى ف المطل
  . القرينة

  .مفهوم قرينة البراءة: الفرع الأول
 ـ         ه، و يسـتمر هـذا الأصـل    من الثابت أن الإنسـان يولـد بريئـا، و هـذا هـو الأصـل في

 ـ         عـن فعـل    ةمصاحبا لـه طيلـة حياتـه، بحيـث لا ينـتقض إلا بـالحكم القضـائي اليقـيني بالإدان
  1.جرمي

و المقصود بالبراءة خلـو ذمـة الفـرد مـن أي التـزام أو مسـؤولية تجـاه اتمـع أو أي فـرد مـن           
لى أن تثبـت إدانتـه   ، أما قرينة الـبراءة فـتعني أن كـل شـخص متـهم بجريمـة يعـد بريئـا إ        2أفراده

لـذلك يجـب افتـراض بـراءة      3لـه فيهـا ضـمانات الـدفاع عنـه     بقرار بات بمحاكمة عادلة تؤمن 
، فالقـانون يقـيم   4كل شـخص، مهمـا كـان وزن الأدلـة أو قـوة الشـكوك الـتي تحـوم حولـه         

قرينة قانونية على براءة كل إنسـان مـن مقتضـاها انـه لا يكلـف بإثبـات براءتـه، فهـذه الـبراءة          
وضــة بحكــم القــانون، و علــى مــن يــدعي خــلاف الوضــع الظــاهر أن يتحمــل عــبء  مفر

  .5الإثبات
فقرينة البراءة تعني التعامل مـع شـخص المتـهم علـى أنـه بـريء مهمـا بلغـت جسـامة الجريمـة           
 المنسوب إليـه ارتكاـا و في أيـة مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى، سـواء في مرحلـة الاسـتدلال           

 أن يصـدر حكـم قضـائي بـات بإدانتـه لا يمكـن الطعـن فيـه مـع          إلىأو التحقيق أو المحاكمـة  
، لـذلك أوجبـت   6توفير كافـة الضـمانات القانونيـة لهـذا الشـخص في كـل مراحـل الـدعوى        

القوانين ضـرورة معاملـة المتـهم معاملـة الـبريء طـوال فتـرة الإدعـاء أو الاـام إلى أن تصـدر           
 ـ   دها لأصـل الـبراءة فيـه، أو بنفيهـا عنـه فيمـا       المحكمة حكمها فيما اسند إليه من مـة إمـا بتأيي

   .7يتعلق بموضوع التهمة فقط لتبقى ذمته بريئة فيما لم يتناوله الحكم
و لما كانت البراءة مـن الأمـور المسـلم ـا و الـتي يسـتوجب حمايتـها و إحاطتـها بالضـمانات          

جرائيـة الـتي تعمـل    القانونية درجت قوانين الإجـراءات الجزائيـة علـى الأخـذ بـأهم المبـادئ الإ      
على ترسـيخ احتـرام الحريـات الفرديـة و حمايتـها خصوصـا أثنـاء المحاكمـة الجنائيـة كاشـتراط           
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حكـم ـائي و بـات يجـزم فعـلا أن المتـهم       عدم نقض الـبراءة المفترضـة في المتـهم إلا بصـدور     
مــن ارتكــب الفعــل اــرم المنســوب إليــه، و مــن دون وصــول المحكمــة إلى دليــل حكمهــا 

و هـي إن لم تصـل إلى تلـك    ة الاقتنـاع و الـيقين لا يجـوز لهـا قانونـا أن تحكـم بإدانتـه،        لدرج
الدرجة من الجـزم بارتكـاب الجريمـة وجـب عليهـا سـاعتئذ أن تحكـم بالأصـل و هـو الـبراءة           
علــى اعتبــار أن أحكــام محكمــة الجنايــات لا تنــبني إلا علــى الجــزم و الــيقين لا علــى مجــرد 

  . د، فإن وجد الشك فإنه لا محالة يفسر لمصلحة المتهمالشك و الظن و الاعتقا
أمــام محكمــة  ، ذلــك أن المتــهم الماثــل1و بخــلاف ذلــك يجــوز أن تــبنى الــبراءة علــى الشــك

الجنايات لا يزال يعتبر بريئـا في نظـر القـانون طالمـا لم يصـدر بحقـه حكمـا باتـا بالإدانـة، و لا          
لا قاطعـا علـى ذلـك  بـل يكفـي أن يكـون       يجوز للقاضـي أن يطلـب في الحكـم بـالبراءة دلـي     

بـل و الأكثـر مـن ذلـك أنـه لا يجـوز اـام        . هناك دليل قاطع على الإدانة لدحض قرينـة الـبراءة  
ــع بشــأا و حــتى و إن صــيغت   ــائع الــتي توب ــه بســبب نفــس الوق الشــخص المحكــوم ببراءت

 ـ     311بتكييف مختلـف، إذ تـنص المـادة     : نـه أري علـى  مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائ
إذا أعفي المتهم من العقـاب أو بـرئ أفـرج عنـه في الحـال مـا لم يكـن محبوسـا لسـبب آخـر           "

و لا يجـوز أن يعـاد أخـذ شـخص     . دون إخلال بتطبيق أي تـدبير أمـن مناسـب تقـرره المحكمـة     
      ."حتى و لو صيغت بتكييف مختلفقد برئ قانونا أو اامه بسبب الوقائع نفسها 

إذا ما أصدر حكمـه بـالبراءة فإنـه غـير ملـزم بـذكر الـنص القـانوني و لا يـؤدي          بل أن القاضي 
و هـو مـا ذهبـت إليـه المحكمـة العليـا في إحـدى قراراـا بخصـوص           ذلك إلى بطلان الحكـم، 

طعن في حكم محكمـة الجنايـات مؤسـس علـى إغفـال ذكـر الـنص القـانوني للـبراءة و الـذي           
يــتعين : "جــاء في ديباجتــه مــا يلــي 11/06/1996الصــادر بتــاريخ  154965: يحمــل رقــم

على المحكمة الجنائية أن تذكر الـنص القـانوني المطبـق في حالـة الإدانـة فقـط، أمـا و قـد قضـت          
   2."بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره، و أن الطعن بعدم ذكره غير مؤسس

  
  .أهمية قرينة البراءة: الفرع الثاني

ــة الــبراءة في كوــا مبــ   ــا أخــذت بــه أقــدم الأنظمــة الشــرعية اتصــفت قرين       دأ عالمي
، كمـا عرفـه   و الوضعية علـى السـواء، فقـد عرفتـه الشـرائع اليهوديـة و المسـيحية و الإسـلام        

ــانون    ــل، و الق ــارة باب ــورابي في حض ــانون حم ــوري، و ق ــر الجمه ــاني في العص ــانون الروم الق
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اعتـبرت الشـريعة الإسـلامية أن    فقـد   1.الفرعوني، و العـرب في الجاهليـة، و غيرهـا مـن الـنظم     
البراءة حـق لا يثبـت نقيضـه إلا بالـدليل الـبين الـذي لا يلابسـه الشـك، و أن الأحكـام تـبنى           

يـا أيهـا الـذين آمنـوا     : "لقولـه تعـالى   2.على اليقين لا على الظن الـذي يقـود حتمـا إلى الخطـأ    
ــوا كــثيرا مــن الظــن، إن بعــض الظــن إثم، و لا تجسســوا و لا يغتــب   بعضــكم بعضــا، اجتنب

ــواب رحــيم  ــوا االله إن االله ت ــا فكرهتمــوه و اتق ــه ميت       3."أيحــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخي
و في حـديث شـريف قـال رسـول االله      4."و إن الظـن لا يغـني مـن الحـق شـيئا     : "و قوله تعالى

ادرؤوا الحـدود عـن المسـلمين مـا اسـتطعتم، فـإن وجـدتم للمسـلم         : "صلى االله عليـه و سـلم  
   ."لوا سبيله، فإن الإمام ليخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبةمخرجا فخ

ــيء   ــور إلا بمج ــبراءة لم تتبل ــة ال ــإن قرين ــعي ف ــانون الوض ــا في الق ــبأم ــوف و الكات        الفيلس
 ـ "و المحامي الإيطـالي الشـهير    الصـادر سـنة   " الجـرائم و العقوبـات  : "في كتابـه  " اسـيزار بيكاري

 عـدم جـواز وصـف الشـخص بأنـه مـذنب قبـل صـدور الحكـم          لىإالذي دعا فيـه   17645
و بمجــيء الثــورة الفرنســية أكــدت هــذا المبــدأ بــالنص عليــه في إعــلان . عليــه مــن القضــاء

ــواطن الصــادر ســنة  ــا 1789حقــوق الإنســان و الم ــه التاســعة بقوله إن الأصــل في : "في مادت
القرينـة طـابع العالميـة إذ     ثم بعـد ذلـك اكتسـبت هـذه     6."الإنسان البراءة حـتى تتقـرر إدانتـه   

ــة   ــوانين الإجرائي ــع الدســاتير و الق ــة و جمي ــة و الإقليمي ــق الدولي ــب المواثي ــا أغل نصــت عليه
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق      11كحق أساسي تضـمنه الـدول لكـل فـرد، فتضـمنته المـادة       

 6/2لمــادة مــن الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة و السياســية، و ا 14/2و المــادة  الإنســان، 
ب /7مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للحفــاظ علــى حقــوق الإنســان و حرياتــه الرئيســية، و المــادة 

و قــد نــص مشــروع مدونــة الجــرائم  7.مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب
علـى هـذا    1991المخلة بسـلم الإنسـانية و أمنـها الـذي أعدتـه لجنـة القـانون الـدولي عـام          

، و يـدلل المشـروع بـذلك    )08المـادة  (المتـهم يعتـبر بريئـا إلى أن تثبـت إدانتـه       المبدأ بتقرير أن
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مبـادئ القـانون   على أن لجنـة القـانون الـدولي تسـاير الاتجـاه العـام و المنطقـي و المتفـق مـع          
        1.العامة التي أقرا كافة النظم القانونية

ــا   ــري في الم ــرع الجزائ ــص المش ــق ن ــذه المواثي ــل ه ــرار ك ــى غ ــتور 45دة و عل ــن دس  م
كل شخص يعتـبر بريئـا حـتى تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه مـع          : "أنه 28/11/1996

أمـا في قـانون الإجـراءات الجزائيـة فقـد نـص المشـرع        ." كل الضمانات الـتي يتطلبـها القـانون   
  .و غيرها 364، 311، 212المادة : على قرينة البراءة في نصوص متفرقة نذكر منها

باســتثناء دليــل الــبراءة مــل هــذه النصــوص أن المشــرع الجزائــري ذهــب و يســتخلص مــن مج
عـدم  : "الفقهيـة المعروفـة و الـتي مفادهـا     ةالناتج عن إجـراءات قانونيـة باطلـة، فأخـذ بالقاعـد     

و أن علــى القاضــي أن يأخــذ بقرينــة الــبراءة و إلا كــان " جــواز الإدانــة علــى دليــل باطــل
اعـدة أهميـة كـبيرة كوـا تحمـي شـخص المتـهم مـن         على اعتبـار أن لهـذه الق   2.حكمه باطلا

المساس به، و تصـون حقوقـه و حرياتـه، فلـولا وجـود هـذه القاعـدة لكـان بإمكـان السـلطة           
التحكم في حريات الأفـراد و حقـوقهم، كمـا أـا تـؤدي إلى تفـادي الأضـرار الـتي يمكـن أن          

 3.تثبـت براءتـه فيمـا بعـد     تلحق بالمتهم فيما لو تمت معاملته علـى أسـاس أنـه مـدان سـلفا، ثم     
و أصـل الـبراءة يعـد قاعـدة     : "... 4و في هذا الصدد تقـول المحكمـة الدسـتورية العليـا المصـرية     

لا لتكفــل بموجبــها حمايــة المــذنبين، و إنمــا لتــدرأ بمقتضــاها أساســية أقرــا الشــرائع جميعهــا 
بمـا يحـول دون    العقوبة عـن الفـرد إذا كانـت التهمـة الموجهـة إليـه قـد أحاطتـها الشـبهات         

التيقن من اقتراف المتهم لهـا، ذلـك أن الاـام الجنـائي لا يزحـزح أصـل الـبراءة الـذي لا يلـزم          
   الفرد دوما و لا يزايلـه سـواء في مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة أو أثنائهـا و علـى امتـداد حلقاـا          

لـتي تبلـغ قوـا    و أيا كان الزمن الـذي تسـتغرقه إجراءاـا، و لا سـبيل لدحضـه بغـير الأدلـة ا       
الإقناعية مبلغ الجـرم و الـيقين بمـا لا يـدع مجـالا معقـولا لشـبهة انتفـاء التهمـة، و بشـرط أن           

و يؤسـس  ... تكون دلالتها قـد اسـتقرت حقيقتـها بحكـم قضـائي اسـتنفد طـرق الطعـن فيـه          
     الـتي جبـل الإنسـان عليهـا، فقـد ولـد حـرا مـبرأ مـن الخطيئـة           افتراض البراءة علـى الفطـرة   

و يفتـرض علـى امتـداد مراحـل حياتـه أن أصـل الـبراءة لازال كامنـا فيـه مصـاحبا            أو المعصية
... له فيما يأتيه من أفعـال إلى أن تـنقض المحكمـة بقضـاء جـازم لا رجعـة فيـه هـذا الافتـراض          

و أصل البراءة يعكـس قاعـدة مبدئيـة تعتـبر في ذاـا مستعصـية علـى الجـدل واضـحة وضـوح           
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ــا تق ــة ذا ــة  الحقيق ــا لإدارة العدال ــا مفترضــا أولي ــبر إنفاذه ــة و يعت تضــيها الشــرعية الإجرائي
      ..."  الجنائية 

  .المبررات القانونية لقرينة البراءة: المطلب الثاني
  

 1959أكد المـؤتمر الـذي عقدتـه الجمعيـة الدوليـة لرجـال القـانون في نيـودلهي عـام            
اعــدة أن المتــهم تفتــرض براءتــه تتقــرر أن تطبيــق مبــدأ الشــرعية ينطــوي علــى الاعتــراف بق

و من ثم فـإن الاتجـاه الغالـب في الفقـه يعتقـد بـأن الـبراءة أمـر مفتـرض في المتـهم إلى            1.إدانته
غـير أن الافتـراض لـيس وحـده منـاط لقرينـة الـبراءة بـل إن         . أن يثبت القضاء خـلاف ذلـك  

 ـيفـرض علي  آراء فقهية أخرى تقيم القرينـة اسـتنادا إلى مـبررات مغـايرة، ممـا      ا دراسـة الأسـاس   ن
و طبيعتـها القانونيـة، ثم النتـائج الـتي تفرزهـا هـذه القرينـة خاصـة منـها           القانوني لقرينة الـبراءة 

ما يتعلق بالمتـهم المتـابع أمـام محكمـة الجنايـات، و هـو مـا سـنتناوله في ثلاثـة فـروع علـى            
  .   التوالي

  .الأساس القانوني لقرينة البراءة: الفرع الأول
ا تتبعنا مفترضـات حـق المتـهم في محاكمـة عادلـة ألفيناهـا تلتقـي عنـد محـور واحـد           إذ  

ممثلا في التسليم بأصلية بـراءة الإنسـان، و إقـرار مبـدأ الأصـل في الإنسـان الـبراءة يفسـر جميـع          
في محاكمـة عادلـة مـن ضـمانات، و يؤلـف بينـها        –في موضـع الاـام    -ما يرتكز عليه حقـه  
راهـا بغـير تنـافر؛ بحيـث إذا تسـاءلنا عـن ركيـزة إحـداها أمكـن ردهـا           بغير تضاد، و يوثق ع

و لــئن اتفقــت التشــريعات  2.عســر إليــه بســهولة و يســر، و تفســيرها ارتكــازا عليــه بغــير
القانونية علـى مبـدأ أن الأصـل في الإنسـان الـبراءة، كمبـدأ عـام لحـين إثبـات عكـس ذلـك            

الفلسـفي الـذي يقـوم عليـه هـذا المبـدأ إلى       بحكم قضائي، إلا أن الشـراح مختلفـون في الأسـاس    
    3.عدة آراء

فهناك من يـرى أن قرينـة الـبراءة مبـدأ مفتـرض قانونـا جـاء نتيجـة لقاعـد احتـرام القـانون            
للوضع الظاهر، لأن الأصـل في الإنسـان أنـه لم يقتـرف فعـلا يجرمـه القـانون، فـإذا نسـب إلى          

 يلغـي الأصـل في الإنسـان الـذي هـو      شخص ما أنه ارتكب جريمة فـإن مجـرد هـذا الادعـاء لا    
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 يـة عدم اقتـراف الجريمـة إلى أن يثبـت اقترافـه لهـا علـى وجـه قـانوني صـحيح بوسـائل قانون          
   1.سليمة، و من هنا جاء مبدأ افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات

اتمـع بضـمانات   و هناك من الشراح من يعتقـد أن مبـدأ قرينـة الـبراءة جـاء نتيجـة لتمسـك        
الحرية الفردية، فواقـع الأمـر أن حمايـة الحريـة الشخصـية الـتي كفلـها الدسـتور لكـل مـواطن           

   2.تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية
و هناك فريق ثالث يـذهب إلى أن عـدم إمكانيـة جـبر الضـرر الـذي يـنجم غالبـا عـن أخطـاء           

لى ضـرورة اخـذ الحيطـة في معاملـة المتـهم علـى أنـه بـريء         القضاء المستعجل هو الذي يـدعو إ 
    3.منذ بدأ الاام إلى انتهائه

المحافظـة علـى   و أيا يكن مـن الأمـر فـإن كانـت الـبراءة أمـرا مفترضـا أو اسـتدعته ضـرورة          
خطـاء القضـائية، فـإن ذلـك     ضمان الحريات الفردية أو اقتضـته دواعـي الحيطـة مـن أضـرار الأ     

فـالجميع معتـرف لوجـوب إقـرار قرينـة الـبراءة       ه جـدلا فلسـفيا لـيس إلا،    لا يكاد يتعدى كون
كأحد أهم ضمان لحماية المتـهم أمـام المحكمـة الجنائيـة لصـيق بـه و بطبيعتـه الشخصـية، هـذه          
القرينة تعتمد على الشـرعية الجزائيـة المتمثلـة بمبـدأ لا جريمـة و لا عقوبـة إلا بنـاء علـى قـانون،          

ية الجزائيـة يفتـرض حتمـا وجـود قاعـدة أخـرى هـي قاعـدة الأصـل          الشـرع  مبدأ تطبيق إذ أن
    4.في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته

و عموما فإن الفقه قـد طـرح جملـة مـن المـبررات و الاعتبـارات الـتي تؤكـد ضـرورة الأخـذ           
ذه القرينة من تفـادي حـدوث الأخطـاء القضـائية القاضـية بإدانـة مـن تـبين فيمـا بعـد أنـه            

ــريء، و ــهم  ب ــة المت ــالي حماي ــه بالت ــة حريت ــان الســلطة القضــائية و حماي مــن اســتبداد و طغي
ليقـع العـبء علـى مـن     الشخصية مما يعفيه من إثبات براءتـه لأن ذلـك مـن ضـرب المسـتحيل      

    .يدعي بخلاف الأصل
و أيا يكن من الأمـر فإنـه لا جـدال حـول وجـوب تقريـر قرينـة الـبراءة لأن القـول بخـلاف           

دون اسـتثناء في دائـرة الاـام، و ذلـك قـول غـير مستسـاغ، ممـا يسـتلزم           ذلك يضـع الكـل  
و الأكــبر ضــمانا لتحقيــق  التســليم بــالبراءة لأــا الأقــرب إلى المنطــق و الأدنى مــن الصــواب

  .محاكمة جنائية عادلة
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  .الطبيعة القانونية لقرينة البراءة: الفرع الثاني
 ـ         :ق المتـهم في المحاكمـة العادلـة بـأن    جاء في معـرض الحـديث عـن السـمة العالميـة لح

قرينة الـبراءة تتفـرع عنـها كافـة الإجـراءات، و ذلـك بحسـباا افتـراض قـانوني يتفـق مـع            "
و لذلك فـإن افتـراض المتـهم بريئـا إلى أن تثبـت إدانتـه، هـو حالـة تـلازم          ...  الأصل في الأمور

واعـد معاملـة المتـهم في    و هـي حالـة تـنعكس علـى ق    ... المتهم طول مراحل الـدعوى الجنائيـة   
كـان أثرهـا في كافـة قواعـد الإجـراءات الجنائيـة باعتبارهـا        هذه المراحـل كلـها، و مـن هنـا     

و علـى الـرغم مـن عالميـة هـذا المبـدأ إلا أنـه ثـار          1..."مرحلة الحسـم في الـدعوى الجنائيـة    
  حيلـة،   تساؤل فيما إذا لم تكـن قرينـة الـبراءة سـوى حيلـة قانونيـة، و الصـحيح أـا ليسـت         

و إنما هي قرينة قانونيـة بسـيطة، أي تقبـل إثبـات العكـس، و ذلـك اسـتنادا إلى أن الخـير هـو          
الغالب في اتمع، و أن الجريمـة الممثلـة لجوانـب الشـر، هـي محـض حادثـة و اسـتثناء عـارض،          
لذلك كان لابد من التسليم بمبدأ عـام هـو افتـراض بـراءة المتـهم، وهـو افتـراض مـوائم لطبـائع          
الأشياء و القـيم الإنسـانية السـائدة الـتي تفتـرض الشـرف في كـل مـواطن، و تفتـرض بالتـالي           

فيتميـز الأصـل في الإنسـان الـبراءة بأنـه قرينـة قانونيـة         2.اعتباره بريئـا حـتى يثبـت العكـس    
بســيطة، و القرينــة هــي اســتنتاج مجهــول مــن معلــوم، و المعلــوم هــو أن الأصــل في الأشــياء 

 ـ  رر بحكـم قضـائي و بنـاء علـى نـص قـانوني وقـوع الجريمـة و اسـتحقاق          الإباحة مـا لم يتق
لأصـل هـو بـراءة الإنسـان حـتى تثبـت إدانتـه بحكـم         او اهول المسـتنتج مـن هـذا    . العقاب
    3.قضائي

    و القــرائن نوعــان؛ إمــا أن يــنص عليهــا المشــرع في صــلب القــانون فتســمى قرينــة قانونيــة،
و لمـا  . حـدود سـلطته التقديريـة فتسـمى قرينـة قضـائية      أو أن تستنبط مـن طـرف القاضـي في    

ــتوري   ــص دس ــا في ن ــوص عليه ــبراءة منص ــة ال ــت قرين ــة، ) 45م (كان ــة قانوني ــي قرين        فه
لا جريمـة و لا  "و القرينة القانونية نفسـها قـد تكـون قاطعـة لا تقبـل إثبـات عكسـها كقاعـدة         

قـرائن بسـيطة قابلـة لإثبـات عكسـها      كمـا قـد تكـون مجـرد      4"عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون
. على غرار قرينة الـبراءة الـتي تقبـل دحضـها مـتى صـدر حكـم ـائي و بـات بإدانـة المتـهم           

ذلك أنه لا يكفي دحض البراءة عـن طريـق أدلـة الإثبـات الواقعيـة المقدمـة مـن النيابـة العامـة          
بـل  . إثبـات الحقيقـة   و بواسطة الإجـراءات يباشـرها القاضـي الجنـائي بحكـم دوره الإيجـابي في      
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إن القرينة القانونيـة تظـل قائمـة رغـم الأدلـة المتـوفرة و المقدمـة مـن أجـل دحضـها، حـتى            
فالقـانون يعتـبر الحكـم القضـائي البـات عنـوان       . بـات يفيـد إدانـة المتـهم    يصدر حكم قضائي 

و مـن ثم فـإن الحكـم البـات القاضـي بالإدانـة هـو وحـده الـذي           1.حقيقة لا تقبـل اادلـة  
و قرينـة الـبراءة قاعـدة قانونيـة     . صلح لإهدار قرينة الأصـل المفترضـة في المتـهم و هـي الـبراءة     ي

فـإذا أصـدر حكمـا    . إلزامية للقاضي، يتعين إعمالهـا كلمـا ثـار لديـه الشـك في إدانـة المتـهم       
بإدانة المتهم و كـان مسـتندا فيـه علـى أدلـة يسـودها الشـك و عـدم القطعيـة فـإن حكمـه            

 ـ      فيجـب علـى القاضـي أن يـبني حكمـه علـى الجـزم        . ن، و مـن ثم الـبطلان  يكون محـلا للطع
   2.و اليقين لا على الظن و الاحتمال

و عليه فإنه يمكن القـول في مجمـل الحـديث عـن الطبيعـة القانونيـة للـبراءة بأـا قرينـة قانونيـة           
   .إلا بقرينة قضائية قاطعة تتقرر بموجب حكم بات بالإدانةبسيطة لا يتم دحضها 

  .نتائج قرينة البراءة: الفرع الثالث
لمــا كــان مــؤدى قرينــة الــبراءة أن الأصــل في الإنســان الــبراءة و علــى مــن يــدعي    

ــات في   ــار أن الحقيقــة محــل الإثب ــك باعتب ــه، و ذل ــك أن يثبــت صــحة مــا يدعي خــلاف ذل
الــدعوى الجزائيــة متعلقــة بالصــالح العــام، و لــذلك يقــع عــبء الإثبــات فيهــا علــى ســلطة 

دعاء باعتبارها ممثلـة للمجتمـع في البحـث عـن الحقيقـة، سـواء كانـت هـذه الحقيقـة هـي           الإ
، ممـا يسـتتبع معـه إعفـاء المتـهم مـن إثبـات براءتـه مـا دام أن ذلـك           3براءة المتـهم أم إدانتـه  

مفترض فيـه، هـذا مـن جهـة، و مـن جهـة أخـرى فـإن النيابـة العامـة و المضـرور يلتزمـان             
 ـ ا للقـانون و مسـؤولية المتـهم عنـها، و في حالـة عجـز الطـرفين عـن         بإثبات وقوع الجريمة وفق

إثبات ما سبق، أو كانـت الأدلـة قاصـرة أو غـير كافيـة، فإنـه يـتعين في هـذه الحالـة الحكـم           
   4.استنادا لقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهمببراءة المتهم 

وجـب علـى النيابـة     و على صعيد آخر فإنـه إذا كانـت الجريمـة قـد وقعـت بطريـق الامتنـاع       
   5.العامة أن تثبت الواجب القانوني الذي يلزم المتهم بالقيام بالعمل الذي أحجم عن إتيانه

و عموما فإن لقرينة البراءة نتـائج عديـدة تعـد كتطبيقـات قانونيـة للـبراءة، يمكـن إيجـاز أهمهـا          
  : في النقاط التالية
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لـى جهـة الاـام فإنـه مـن بـاب أولى       لما كانت قرينـة الـبراءة تلقـي عـبء الإثبـات ع     : أولا
ج .إ.ق 212وجــب تقريــر مبــدأ حريــة الإثبــات في المــواد الجنائيــة، و في ذلــك تــنص المــادة 

فضـلا عـن   ..." يجـوز إثبـات الجـرائم بـأي طريـق مـن طـرق الإثبـات         : "الجزائري على أنـه 
  .الاعتراف بالدور الإيجابي للقاضي الجنائي في تمحيص وسائل الإثبات

و ترتيبـا علـى ذلـك لـه الحـق في عـدم        عليـه دليـل براءتـه، ف   لما كان المتهم معفى من تقديم: ثانيا
   1.الاعتراف بذنبه، و الحق في التزام الصمت، و لا يعد سكوته قرينة ضده

لا يجـوز الطعـن بطريـق التمـاس إعـادة النظـر في الأحكـام الباتـة مـتى صـدرت بـبراءة            : ثالثا
إذ  3.، بينمــا يجــوز الالتمــاس في الحكــم البــات بالإدانــة2المتــهم، و لــو تضــمن خطــأ قضــائيا

ــادة  ــنص الم ــهج .إ.ق 531/1ت ــى أن ــبة  : "عل ــر، إلا بالنس ــادة النظ ــات إع ــمح بطلب لا يس
للقرارات الصادرة عـن اـالس القضـائية أو للأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم إذا حـازت قـوة          

   ."جنحةفي جناية أو  ةالشيء المقضي فيه، و كانت تقضي بالإدان
تسقط الـدعوى العموميـة بوفـاة المتـهم الماثـل أمـام محكمـة الجنايـات و يبقـى بريئـا في           : رابعا

نظر القانون طالما لم يصـدر حكمـا باتـا بالإدانـة، بينمـا لا تسـقط الـدعوى المدنيـة بالتبعيـة إذ          
  .يجوز رفعها في مواجهة الورثة

 ـ     : خامسا ليـه في حالـة إدانـة    عانوني المسـتند  يتعين علـى محكمـة الجنايـات أن تـذكر الـنص الق
  4.المتهم، أما إذا قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره

تقتضي قرينة الـبراءة أن تصـدر أحكـام محكمـة الجنايـات مبنيـة علـى الجـزم و الـيقين          : سادسا
   .وجد هناك شك فيفسر لصالح المتهم إنو  ،5لا على الشك و التخمين

ة علـى المشـرع وجـوب الـنص علـى حضـور المتـهم إلى الجلسـة         تقتضي قرينـة الـبراء  : سابعا
لأنـه لا يـزال بريئـا في نظـر القـانون و تبقـى هـذه الصـفة ملازمـة لـه            6.بغير قيود و لا أغلال

  .ةمتى لم تنتقض بموجب حكم بات بالإدان
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  .الضمانات القانونية لقرينة البراءة: المطلب الثالث
  

 ـ     دف إلى حمايـة الحـق العـام مـن الجريمـة و معاقبـة الجـاني        تقتضي العدالة الجنائية الـتي
الذي اقترفهـا، و بالمقابـل إحاطـة المتـهم المتـابع بارتكاـا بضـمانات كافيـة غايتـها حمايتـه في           

 ـ  لـن يتسـن لهـا إلا بـافتراض الـبراءة في المتـهم حـتى         كتقرير و إرساء محاكمة عادلة، بيـد أن ذل
هـذه الـبراءة   . جـرم مقـررا في شـكل حكـم بـات بالإدانـة       يثبت يقينا ارتكابه لما توبع بـه مـن  

تبقــى ملازمــة لشــخص المتــهم طــوال جميــع مراحــل الــدعوى العموميــة ممــا يســتدعي معــه 
إجرائيــة معينــة في معاملــة المتــهم في مرحلــة المحاكمــة أمــام محكمــة ضــرورة مراعــاة قواعــد 

رسمـت مسـاره كـي يسـتجيب     و   الجنايات تعتبر بمثابـة نطـاق إجرائـي حددتـه قرينـة الـبراءة       
    .المتمثل في حق المتهم في محاكمة عادلةلمتطلبات المبدأ العالمي 

هذا النطاق الإجرائـي تترجمـه ثـلاث ضـمانات قانونيـة أساسـية تعـد بمثابـة آثـار ناتجـة عـن            
إعفـاء المتـهم مـن إثبـات براءتـه، و تفسـير الشـك لصـالحه،         : قرينة الـبراءة هـي  أصل افتراض 

يتطلـب تخصـيص فـرع مسـتقل لكـل مـن       حريتـه الشخصـية، الأمـر الـذي      فضلا عن ضمان
  .هذه الضمانات على التوالي

  .إعفاء المتهم من إثبات براءته: الفرع الأول
عليـه الوضـع في قواعـد الإثبـات في الـدعوى المدنيـة الـتي يكـون إثبـات           وبخلاف ما ه  

فيهـا عـبء تحديـد هـذه     الحقيقة فيها أمـرا متعلقـا بمصـالح خاصـة يتحمـل أطـراف الـتراع        
المصالح و إقامة الـدليل عليهـا، فـإن أمـر إثبـات الحقيقـة في الـدعوى الجزائيـة يتعلـق بالصـالح           

و مـن هنـا جـاء اسـتقرار الأنظمـة       العام، مما يضفي علـى الخصـومة الجنائيـة طـابع العموميـة،     
ــدعوى الجزائ   ــة في ال ــار الحقيق ــة إظه ــة مهم ــى إناط ــر عل ــرنا الحاض ــة في عص ــة إلى القانوني ي

السلطة العامة، باعتبارها المسـؤولة عـن اسـتتباب الأمـن و إقـرار العـدل في ربـوع الـوطن نيابـة          
مطالبـة المتـهم بإثبـات براءتـه لأـا مفترضـة فيـه مهمـا بلغـت          مما لا ينبغي معـه   1.عن اتمع

 ـ          ة قوة و درجة الشكوك الـتي تحـوم حولـه و مهمـا بلـغ وزن الأدلـة المحيطـة بـه ذلـك أن النياب
لسـعي لاسـتخلاص   االعامة هي السلطة المخولـة بتوجيـه الاـام و مـن بـاب أولى هـي المطالبـة ب       

الأدلة الدامغة الـتي تـدحض ـا قرينـة الـبراءة المفترضـة في المتـهم، لأن واجبـها يفـرض عليهـا           
و بالمقابــل يلتــزم المــدعي المــدني بإثبــات الضــرر  .إثبــات وقــوع الجريمــة و نســبتها إلى المتــهم

    .ي لحقه مباشرة من الجريمةالذ
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و تقرير عبء الإثبات على عـاتق النيابـة العامـة لا يعـني أـا تقـف بصـفة مطلقـة في مواجهـة          
المتهم ببحثها عن أدلـة الإدانـة فحسـب، بـل إن دورهـا الأساسـي هـو الكشـف عـن الحقيقـة           

إدانتـه بأيـة    فهـي لا تسـعى إلى  . بتقصي جميع الأدلة أيا كـان نوعهـا، لمصـلحة المتـهم أو ضـده     
ــا   ــبر مخالف ــا أو ســلبا، و يعت ــها ينحصــر أساســا في كشــف الحقيقــة إيجاب ــل واجب صــورة، ب

الاقتصار عند حد جمع الأدلـة ضـد المتـهم و الإحجـام عـن تقـديم مـا يفيـده إذا كـان          لوظيفتها 
   1.له وجه

و مع ذلك فإن إلقاء عـبء الإثبـات علـى النيابـة لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال حرمـان           
لمتهم من حقه في إثبات براءتـه، بـل كـل مـا يعنيـه أنـه غـير مكلـف قانونـا بإثبـات براءتـه            ا

الـتي يشـاء تقـديمها بغيـة توليـد      فيحق له الدفاع عن نفسه بكـل الوسـائل و أن يتقـدم بالأدلـة     
و بـين أدلـة    2.القناعة لدى القاضي ببراءته، أو علـى الأقـل إثـارة الشـكوك حـول أدلـة الاـام       

تي تسعى النيابة بموجبها إلى إثبـات إدانـة المتـهم، و أدلـة النفـي الـتي يتقـدم ـا هـذا          الإثبات ال
ــا في   ــائي دورا إيجابي ــه يقتضــي المنطــق الســليم إعطــاء القاضــي الجن الأخــير ليعــزز ــا براءت
ــحتها و في    ــث في ص ــها و البح ــها ببعض ــة و مقارنت ــع الأدل ــات و جم ــائل الإثب ــيص وس تمح

غـرض تكـوين القناعـة الوجدانيـة الـتي سـينبني عليهـا حكمـه فيمـا          مشروعية الحصول عليهـا ب 
بعد، وهو في ذلك يسـتمع لأدلـة المتـهم و يتلقـى دفاعـه السـاعي إلى تفنيـد أدلـة الاـام، و لا          
يجوز في ذلك للقاضي أن يعتبر سـكوت المتـهم عـن الـدفاع قرينـة علـى ثبـوت الاـام في حقـه          

و علـى صـعيد   . إلا مـا جـدوى افتـراض الـبراءة أصـلا؟      لأنه غير ملزم أساسا بإثبـات براءتـه و  
تـبين لهـا عـدم صـدقه، ذلـك أن الاعتـراف في       فـإن للمحكمـة أن تطـرح اعترافـه مـتى      آخر 

و هـو نفـس    3.المسائل الجنائية مـن عناصـر الاسـتدلال الـتي تخضـع لتقـدير محكمـة الموضـوع        
ن قــانون الإجــراءات مــ 213الاتجــاه الــذي ســار عليــه المشــرع الجزائــري، إذ تــنص المــادة 

الاعتــراف شــأنه كشــأن جميــع عناصــر الإثبــات يتــرك لحريــة تقــدير : "الجزائيــة علــى أنــه
و مـن ثم فـإن اعتـراف المتـهم مقيـد بخضـوعه للسـلطة التقديريـة لقاضـي الموضـوع           ." القاضي

عن طريق ملاءمته مع ما تـوافر مـن أدلـة أو عـدم ملاءمتـه لهـا، فـإن كانـت الأدلـة متماشـية           
عتراف و مرتبطة به بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أخـذت المحكمـة ـذا الاعتـراف، أمـا إذا          مع الا

غير متناسقة مـع مـا اعتـرف بـه المتـهم تعـين علـى القاضـي سـاعتئذ أن يـرجح           كانت الأدلة 
        . دليلا على آخر بحسب اقتناعه الشخصي
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المـدني فيمـا يتعلـق     لمـدعي او ) أي المـدعي الأصـلي  (و إلقاء عبء الإثبات علـى النيابـة العامـة    
بإثبات الضرر الذي لحق به جـراء اقتـراف المتـهم الجريمـة المنسـوبة إليـه و لإثبـات قيـام علاقـة          

لــيس وليــد التشــريعات المعاصــرة أو حــتى الســببية بــين ارتكــاب الجريمــة و وقــوع الضــرر 
في الشـريعة  الحديثة، و إنما كان لقاعدة إلقـاء عـبء الإثبـات علـى عـاتق المـدعي صـدى كـبيرا         

الإسلامية الـتي أوجبـت إقامـة الـدليل ممـن يـدعي خـلاف بـراءة المتـهم، و تـبين النصـوص            
القرآنية و الأحاديـث النبويـة الشـريفة أسـاس هـذا المبـدأ و تطبيقاتـه في اـال الجزائـي لقولـه           

ــه ــأتوا بأربعــة شــهداء فاجلــدوهم : "تعــالى في محكــم تتريل و الــذين يرمــون المحصــنات ثم لم ي
و يقـول الرسـول صـلى     1."و لا تقبلوا لهـم شـهادة أبـدا و أولئـك هـم الفاسـقون      انين جلدة ثم

لـو يعطـى النـاس بـدعواهم لادعـى أنـاس دمـاء رجـال و أمـوالهم و لكـن           : "االله عليه و سلم
   ." البينـة علـى مـن ادعـى و الـيمين علـى مـن أنكـر        : "و قوله كـذلك " البينة على من ادعى

لسنة في إثبـات قاعـدة إعفـاء المتـهم مـن إثبـات براءتـه كـثيرة و صـريحة          من القرآن و او الأدلة 
و بينة بما يكفل له محاكمـة عادلـة و نزيهـة يتمتـع طـوال جميـع مراحلـها بقرينـة الـبراءة إلى أن          

   .يثبت عكس ذلك
  .تفسير الشك لصالح المتهم: الفرع الثاني

اءة و هـو الأسـاس الـذي    الأصـل في الإنسـان الـبر   بلوغا لـيقين القاضـي الجنـائي بـأن       
و بلوغـا لهـذا الـيقين يـتعين علـى      . ترتكز عليه سائر مفترضات حـق المتـهم في المحاكمـة العادلـة    

القاضي الجنائي أن يزن كـل دليـل علـى حـده، و لـه أن يهـدر أي دليـل مهمـا كانـت قيمتـه           
و يخـرج  ما لم يطمئن إليه، و عليـه أيضـا أن ينسـق بـين الأدلـة الـتي تطـرح عليـه في الجلسـة          

  .منها بنتيجة واحدة إما البراءة أو الإدانة
و يشــترط للاقتنــاع اليقــيني للقاضــي الجنــائي في حالــة الإدانــة اعتمــاد الحكــم علــى الأدلــة 
القضائية، أي الأدلة الـتي طرحـت عليـه في الجلسـة، و الـتي يتـاح للخصـوم مناقشـتها، بحيـث          

لحه و أن يفنــده إن كــان ضــده، إذا كــان في صــايســتطيع كــل منــهم أن يــدافع عــن الــدليل 
كما يـتعين أن يؤسـس القاضـي اقتناعـه علـى الأدلـة الصـحيحة، إذ لا يصـح أن ينـبني حكـم           

و مـع ذلـك فإنـه هنـاك مـن ذهـب        2.على دليـل باطـل في القـانون   صحيح بالإدانة أو بالبراءة 
طالمـا   3إلى إمكانية الاسـتناد إلى دليـل باطـل بغـرض تعزيـز براءتـه، بـل و حقـه في أن يكـذب         

ــى الكــذب إلا ــب عل ــات لا يعاق ــانون العقوب ــي في أن ق ــلاث حــالات محــددة حصــرا ه : ث
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ــزور  ــهادة ال ــادة (ش ــات 232الم ــانون العقوب ــة )ق ــيمين الكاذب ــادة (، و ال ــانون  240الم ق
ــات ــة )العقوب ــادة (، و الوشــاية الكاذب ــات 300الم ــانون العقوب ــا أن الجــزاء يترتــب )ق ، و طالم

  . قانونية لا القواعد الأخلاقيةعلى مخالفة القواعد ال
محكمـة اقتنـاع ممـا ينطـوي علـى درجـة كـبيرة مـن الخطـورة في           محكمة الجنايـات  كانتو لما 

تمحيص أدلة إثبات ارتكاب المتهم للجريمـة المتـابع ـا فإنـه يـتعين أن تـبنى تلـك القناعـة علـى          
الجزائيـة هـو    تءادليل قطعي غـير قابـل للتأويـل و لا للظـن، فـإن كـان الهـدف مـن الإجـرا         

بلوغ الحقيقة في آخر المطاف فإنـه يـتعين الوصـول لتلـك الحقيقـة مـن غـير تضـييع أو انتقـاص          
   .   لحرية المتهم، و لن يتسن ذلك للقاضي إلا إذا انبنت قناعته على محض اليقين

و اليقين المطلوب ليس هو الـيقين الشخصـي للقاضـي و إنمـا هـو الـيقين القضـائي الـذي يصـل          
في و بالبنـاء عليـه فإنـه يشـترط     . إليه كما يصل إليه الكافـة لأنـه مـبني علـى العقـل و المنطـق      

الأحكام الصادرة بالإدانـة أن تكـون مبنيـة علـى حجـج قطعيـة الثبـوت تفيـد الجـزم و الـيقين           
  .التخمين لا محض الظن و

فمن الثابـت أن مبـدأ حريـة القاضـي في الاقتنـاع لا يعـني فقـط أنـه حـر في أن يعتقـد أو لا           
يعتقد في صـحة الأدلـة المقدمـة إليـه، و إنمـا يعـني أيضـا أنـه لا يملـك الخـروج عـن حـدود             

ــيقين  ــير ال ــتطيع القضــاء بغ ــيم و لا يس ــن التحك ــد ع ــاع و البع ــد إلى أن .  الاقتن ــذا يرت و ه
و هـو مـا لا ينبغـي     –و هـو الـيقين    -دانـة يهـدم أصـل الـبراءة الثابـت للمتـهم       حكمه بالإ

   1.هدمه بغير يقين يساويه أو يفوق عليه
و ضرورة تطلب الـيقين القضـائي للقاضـي الجنـائي تترتـب عنـه نتيجـة منطقيـة هـي ضـرورة           
تفسير الشـك لمصـلحة المتـهم، هـذه الضـرورة تقتضـي مـن القاضـي الجنـائي دقـة تمحـيص            

فـإن سـاوره   ائل الإثبات المقدمة ضـد المتـهم و الحـرص الشـديد في تقصـي حقيقـة الاـام،        وس
شــك في صــحة الــدليل أو في ثبــوت الاــام تعــين عليــه القضــاء ببراءتــه و إلا كــان الحكــم 

و بالمقابــل فــإن الــبراءة يجــوز أن تنــبني علــى الشــك،  .و محــلا للطعــن فيــه بــالنقض بــاطلا 
قضــي بــبراءة المتــهم إلى دليــل قــاطع علــى أن المتــهم لم يرتكــب فالقاضــي لا يحتــاج لكــي ي

الجريمة التي يحـاكم عنـها و إنمـا حسـبه أن تكـون الأوراق قـد جـاءت خاليـة مـن ثمـة دليـل            
  2.قطعي الدلالة على أن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه
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ثبـوت دليـل   يقتصـر علـى عـدم     و الشك الذي يستفيد منـه المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات لا     
الإدانة و عدم تيقن القاضي من مقتضـاه فقـط، بـل يـتعين أن يسـتفيد المتـهم مـن الشـك الـذي          

القانونية أيضا، فمتى احتمـل الـنص أكثـر مـن تأويـل تعـين حملـه علـى المعـنى          يساور النصوص 
  . الذي يقف في مصلحة المتهم

الوضـعي يماثـل مـا قـال      و تفسير قاعدة الشك لمصلحة المتهم حسـبما قـال بـه فقهـاء القـانون     
به فقهاء الشـريعة الإسـلامية، ذلـك أن مبـدأ درء الحـدود بالشـبهات مـن المبـادئ الأساسـية في          
ــد الشــبهة أو الشــك لصــالح   ــدليل عن ــه تفســير ال ــي في الإســلام و يقصــد ب ــات الجزائ الإثب

  1.المتهم
  .ضمان الحرية الشخصية للمتهم: الفرع الثالث

 ـطالما أن المتهم الماثل    تفتـرض فيـه الـبراءة ابتـداء فإنـه يجـب أن       محكمـة الجنايـات    امأم
يعامل على هـذا الأسـاس إلى غايـة صـدور حكـم بـات يفنـد تلـك القرينـة و يقـيم مقامهـا            
قرينـة الإدانــة فــإن الإجـراءات المتخــذة ضــده في مرحلــة المحاكمـة يجــب أن تتخــذ في أضــيق    

للمتـهم حريتـه الشخصـية مـن أي     يؤدي إلى الكشـف عـن الحقيقـة، و بمـا يضـمن      الحدود بما 
 ـ  ذلـك أن المتــهم بتحريـك الــدعوى ضـده و في   . تعـد        ا بدايــة التحقيـق تضـيق حريتــه جزئي

و يبدأ المساس ا كلمـا اتخـذت إجـراءات جديـدة ـدف الكشـف عـن الحقيقـة و تقصـيها،          
ــرى    ــد في مج ــائق تفي ــف حق ــا أدت إلى كش ــول كلم ــد و تط ــد تزي ــراءات ق ــذه الإج و ه

مر الذي جعـل هـذا المبـدأ، أي قرينـة الـبراءة، ذا أهميـة في حمايـة الحريـة و التكفـل          الدعوى،الأ
ــه ضــد تحكــم الســلطة و ســيطرا ــدما  2.بضــماناا و وقوف ــبراءة إلا عن و لا تنتفــي هــذه ال

يخرج الإنسان مـن دائـرة الإباحـة إلى دائـرة التجـريم، و هـو مـا لا يمكـن تقريـره إلا بمقتضـى           
كم هـو الـذي يقـرر إدانـة المتـهم فيكشـف عـن ارتكابـه الجريمـة، لـذا           فهذا الح .حكم قضائي

و الاعتمـاد علـى الحكـم وحـده لـدحض      . حق القول بـأن المتـهم بـريء حـتى تتقـرر إدانتـه      
قرينة البراءة ينـبني علـى أن القضـاء هـو الحـارس الطبيعـي للحريـة، فيملـك بنـاء علـى هـذا            

و بمـا أن هـذه القرينـة مـا      3.لى هـذه الحريـة  الأصل تحديد الوضـع القـانوني للمتـهم بالنسـبة إ    
جاءت في الواقع إلا لتقرر الأصـل العـام في المتـهم و هـو الحريـة الشخصـية، فإنـه يترتـب علـى          
ذلك من بـاب أولى ضـرورة تمتعـه بكافـة حقوقـه الأخـرى في محاكمـة جنائيـة عادلـة مرتبطـة           

الكرامــة ظ و صــيانة ــذه الحريــة و تشــكل معهــا كــلا متكــاملا و جــزء لا يتجــزأ في حفــ
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ــات الأشــخاص   ــق في حري ــز للقاضــي التصــرف المطل ــانون لا يجي ــإن الق ــذلك ف      الإنســانية، ل
بقيـود و شـروط تضـمن للمتـهم حريتـه، و لهـذا فـإن أي إخـلال في ضـمانة مـن            و إنما قيده

   1.ضمانات المتهم يعتبر إخلالا بقرينة البراءة و بالتالي سببا للطعن و البطلان
إلى ذلك فإنه هناك نتـائج ثانويـة أخـرى تترتـب علـى الأخـذ ـذه القرينـة مثـل مـا            و إضافة

 جرى عليه العمـل مـن وجـوب حضـور المتـهم إلى الجلسـة بـدون قيـود و الاكتفـاء بمراقبتـه،           
عـن المتـهم المحبـوس احتياطيـا في الحـال إذا كـان الحكـم صـادرا          جو منها أيضا وجوب الإفـرا 

يخلـى سـبيل المتـهم المحبـوس مؤقتـا فـور       : "ج علـى أنـه  .إ.ق 365/1 إذ تنص المـادة  2.بالبراءة
مـن قـانون    272و هـو مـا يقابلـه نـص المـادة      ." أو بإعفائه مـن العقوبـة   صدور الحكم ببراءته

إذا قضـت المحكمـة بـبراءة المتـهم أو بكـف      : "أصول المحاكمات الجزائية اللبنـاني الـتي تـنص بأنـه    
    .3"راحه فورا إن لم يكن موقوفا لداع آخرالتعقبات في حقه، فتحكم بإطلاق س

 ـ       الـتي تنفـي    ةفالمحاكمة القانونية التي تحترم فيهـا سـائر حقـوق المتـهم شـرط لازم لثبـوت الإدان
و مـن ثم فـإن القرينـة لا تنتفـي بمجـرد إحالـة المتـهم إلى المحاكمـة، بـل يتوقـف           . قرينة البراءة

معـنى ذلـك أنـه يسـتوجب معاملـة المتـهم       و  4.صـدور حكـم بـات بالإدانـة     ىأمر انتفائها عل
مثلما يعامل الأبرياء، و من ثم فـإن الأصـل هـو تمتعـه بكافـة الحقـوق و الحريـات الـتي كفلـها          
الدســتور و رسمــت إطارهــا القــوانين ممــا يتطلــب معــه إجــراء موازنــة بــين ضــمان احتــرام 

 ـ      اه مـن فعـل جرمـي،    الحريات الشخصية و كفالة الإجراءات الـتي تقتضـي معاقبـة المتـهم لمـا أت
لذلك لا يجوز بـأي حـال مـن الأحـوال السـماح بمباشـرة أي إجـراء جنـائي بـداعي تقصـي           

  .بكامل الضمانات التي تكفل احترامهالحقيقة ما لم يكن محاطا 

  .المساواة فيما بين المراكز القانونية للخصوم: المبحث الثاني
    

  
ــرب إلى   ــف أق ــوم بتعري ــعي الخص ــانون الوض ــاء الق ــرف فقه ــي  ع ــف الفقه التعري

ذلـك الشـخص الـذي ينـازع في حـق أو يطالـب       : "الإسلامي حيث أـم عرفـوا الخصـم بأنـه    
أمـام القضـاء سـواء كـان ذلـك الحـق عامـا أو خاصـا، و قـد يكـون           بحماية مركـز قـانوني   

ــا ــا أو معنوي فالخصــوم إذن في الفقــه الوضــعي عمومــا هــم ." كــذلك الخصــم شخصــا طبيعي
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ــا ــدعوى أو الفرق ــخاص ال ــحية  أش ــة، و الض ــراف المدني ــهمون، و الأط ــهم أو المت ــم المت     ء و ه
  ممثلــها و محــاموا الأطــراف المدنيــة  و النيابــة العامــة أو أو الضــحايا، و المســؤول بــالحق المــدني

      1.و الضحايا في كثير من الأحيان
لخصـوم لـذلك   و مبدأ المساواة هو أهم المبـادئ الـتي تكفـل الحمايـة القانونيـة لأي مـن هـؤلاء ا       

أقرته معظـم الدسـاتير و التشـريعات العالميـة و اعتبرتـه مـن الحقـوق الإنسـانية الأساسـية لمـا           
يحققــه مــن حمايــة لحقــوق المتــهم في ظــل الإجــراءات الجزائيــة عمومــا و في مرحلــة المحاكمــة 

لـذلك فـإن فاعليـة العدالـة الجنائيـة تقتضـي احتـرام المسـاواة بـين          . الجنائية على وجه خـاص 
لمواطنين أمام القضاء مما ذهب بـبعض الفقهـاء إلى القـول بـأن المسـاواة هـي تـوأم الحريـة لأنـه          ا

  .   بدوا تصبح ممارسة الحريات العامة دون جدوى
فما المقصود بالمسـاواة و فيمـا تبـدو أهميتـها؟ و فيمـا يتحـدد نطاقهـا الإجرائـي و العملـي؟ ثم          

  اءات الجزائية الجزائري؟  ما هو واقع المساواة تطبيقا لقانون الإجر
  :نحاول دراسة المبحث في ثلاثة مطالب كالآتيإجابة عن هذه الإشكالات 

  .مفهوم مبدأ المساواة و أهميته: المطلب الأول
  .النطاق الإجرائي لمبدأ المساواة: المطلب الثاني

  .تقدير مبدأ المساواة: المطلب الثالث
  .ميتهمفهوم مبدأ المساواة و أه: المطلب الأول

  
لما كـان مبـدأ المسـاواة مـن أهـم المبـادئ الـتي تكفـل الحمايـة القانونيـة و القضـائية              

 للقواعد العامة لحـق المتـهم في محاكمـة جنائيـة عادلـة، كـان لابـد مـن أن توليهـا التشـريعات           
لـذي  و المواثيق العالمية و القوانين الداخلية قدرا مـن العنايـة بمـا يكفـل تحقيـق الغايـة مـن المبـدأ ا        

    يعــد أحــد عناصــر الديمقراطيــة و حقــوق الإنســان القائمــة علــى المســاواة في حمايــة القــانون 
  . و القضاء على حد سواء

و فيما سيأتي نحاول توضيح مفهوم مبـدأ المسـاواة ثم نعـرج علـى أهميـة هـذا المبـدأ مـن خـلال          
  .المواثيق الدولية و القانون الداخلي الجزائري في فرعين على التوالي

  
  

                                                 
دراسة (الجنائي الجزائري  في الشريعة الإسلامية و التشريع يضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائ :عبد الحميد عمارة - 1

 . 118س، ص .مذآرة ماجستير، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، د) مقارنة



 

114 
 

  .مفهوم مبدأ المساواة: الفرع الأول
تجدر الإشارة ابتـداء في محـل الدراسـة أن المسـاواة المقصـودة هنـا ليسـت هـي المسـاواة            

خصـوم لأن طبيعـة كـل مركـز قـانوني تقتضـي نمطـا معينـا و دائـرة          للبين جميع المراكز القانونية 
مـة الجنائيـة العادلـة لأنـه مـن      خاصة من الحقوق و الحريات بمـا يحقـق الصـالح العـام مـن المحاك     

ضرب المستحيل تحقيق مسـاواة بـين مختلـف المراكـز القانونيـة لأن ذلـك في حـد ذاتـه يعتـبر لا          
، و إنمـا  "المسـاواة هـي عـدم المسـاواة بـين غـير المتسـاوين       : "مساواة، و في ذلك يقول أرسـطو 

فـلا تتحقـق   . قانونيـة الواحـدة  للمراكـز ال  المساواة المقصودة هاهنا فنعني ـا المعاملـة بغـير تمييـز    
المساواة بالمعاملة الواحـدة للمراكـز المختلفـة، و بعبـارة أخـرى فـإن المسـاواة لا تعـني التطـابق          

تتحقــق إلا بــالاختلاف، و مــن ثم فإنــه قــي بعــض الأحــوال، حــتى يحتــرم  لاو هــي فكــرة 
واطنين المشــرع مبــدأ المســاواة، فإنــه يجــب أن يضــع قواعــد متميــزة لكــل مجموعــة مــن المــ

فـاختلاف هـذه المراكـز يبـيح اخـتلاف القواعـد القانونيـة        . يندرجون في مراكز قانونيـة مختلفـة  
فكمـا قالـت المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر أن المسـاواة        التي تحكم كل مركز علـى حـده،   

ــادة  ــا في الم ــك المشــرع   40المنصــوص عليه ــن الدســتور ليســت مســاواة حســابية، إذ يمل م
يريــة و لمقتضــيات الصــالح العــام وضــع شــروط موضــوعية تتحــدد ــا المراكــز بســلطته التقد

ذلـك أن التمييـز المحظـور قانونـا هـو عـدم        1.القانونية التي يتساوى ـا الأفـراد أمـام القـانون    
المســاواة بــين المراكــز القانونيــة الواحــدة، فــلا يجــوز أن يقــرر القــانون ميــزة خاصــة لأحــد 

مـن حيـث اخـتلاف النصـوص الـتي تحكـم أيـا        ن تمييـز المشـرع   المخاطبين بقواعده، لذلك فـإ 
مــن المراكــز القانونيــة المختلفــة لــه مــا يــبرره تحقيقــا لمقتضــيات الصــالح العــام، و إن كــان 
الملاحظ إفراط المشرع بعـض الشـيء في تمييـز هـذه المراكـز عـن بعضـها و هـو مـا سـنأتي إلى           

  .توضيحه في معرض حديثنا عن تقدير مبدأ المساواة
  .أهمية مبدأ المساواة: الفرع الثاني

تتجلى أهميـة مبـدأ المسـاواة بحمايـة حقـوق المتـهم، إذ تولـد لديـه الثقـة و الاطمئنـان             
مـع غـيره أمـام القـانون و القضـاء، بحيـث تـؤمن لـه المحاكمـة           يتمتع بحقـوق متسـاوية   هبأن

 2او فيمــا بينــهمالعادلــة، إذ المحاكمــة العادلــة تفتــرض أن يحــاكم جميــع الأفــراد بشــكل متســ
أمـا إذا كانـت المراكـز القانونيـة     . أن يندرج هؤلاء الأفـراد تحـت مركـز قـانوني متماثـل     شريطة 

                                                 
 .315المرجع السابق، ص : أحمد فتحي سرور. د - 1
 .179ص المرجع السابق، : محمد الطراونة. د - 2



 

115 
 

مختلفة فإن المشـرع حينمـا يقـرر القواعـد القانونيـة الـتي تحكـم هـذه المراكـز فإنـه يجـب أن            
   1:يراعي أمرين متكاملين هما

ــز بــين المراكــز : أولا ــار التميي ــأن يكــون معي موضــوعيا، أي أن تســتخلص  مة للخصــوالقانوني
الحقيقة من المراكـز أو الصـفات بطريقـة مجـردة دون جـواز اعتمـاد المعيـار الشخصـي و الـذاتي          

ــ ــل الج ــدين  نكعام ــرق أو ال ــة أو الع ــل أو اللغ ــون أو الأص ــلطته ...س أو الل ــرع بس ، فالمش
 ــ ــام يملــك حــدودا موضــوعية يشــكل ــا الإط ــة و لمقتضــيات الصــالح الع ــام التقديري ار الع

للمراكز القانونيـة الـتي يتسـاوى ـا الأفـراد أمـام القـانون بحيـث أنـه مـتى تـوافرت هـذه             
في طائفـة مـن الأفـراد تعـين إعمـال مبـدأ المسـاواة فيمـا بينـهم اسـتنادا إلى تماثـل            الشروط 

     .المراكز القانونية
لكـل مركـز علـى حـده     أن يكون الـدافع إلى تميـز المشـرع في تحديـد القواعـد القانونيـة       : ثانيا

هو تحقيق الغاية من القانون، أي أنـه حـتى يتحقـق احتـرام مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون يـتعين          
أن يكون اختلاف القواعد القانونية متطابقـا مـع الغايـة مـن الـنص و هـو تحقيـق الصـالح العـام          

  . فمتى كان النص مخالفا لهذا الغرض اعتبر التمييز مخالفا لمبدأ المساواة
 ـ     و كـان لابـد مـن تنظيمـه و إدراج قواعـده في مختلـف        ةلما كـان مبـدأ المسـاواة ـذه الأهمي

لـذلك فقـد   . حقـوق الأفـراد و حريـام   التشريعات العالمية و الداخليـة، الـتي سـعت إلى كفالـة     
الـتي يقـوم عليهـا     ةمبـدأ المسـاواة مـن المبـادئ الأساسـي      1996اعتبر الدستور الجزائري لسـنة  

ــ ــام القض ــو النظ ــري، و ه ــلية ائي الجزائ ــبراءة الأص ــدأ ال ــاة لمب ــة المعط ــنفس الأهمي ــى ب           يحظ
ــادة  2و الشــرعية و اســتقلالية القضــاء ــد نصــت الم ــى أن أســاس  140فق ــن الدســتور عل م

إذ أن مبــدأ المســاواة لــن يتــأت إلا بــاحترام النصــوص . القضــاء مبــادئ الشــرعية و المســاواة
ائيــة كقـانون الإجـراءات الجزائيــة وقـانون الإجـراءات المدنيــة     القانونيـة، و خاصـة منـها الإجر   

و خاصــة فيمــا يتعلــق بعلنيــة الجلســة و شــفوية المرافعــات و مباشــرة الإجــراءات في حضــور 
الخصــوم دون تمييــز أو تحيــز لأحــدهم، كمــا أن مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء يقتضــي حــين 

راف و كــذا حــق كــل مــن الأطــتســبيب الأحكــام مناقشــة و رد علــى دفــوع و طلبــات 
    3.المتقاضين سلك طريق الطعن المقررة قانونا

كما ورد النص على هـذا المبـدأ في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، حيـث أكـد في ديباجتـه          
 ةأن الاعتراف بالحقوق المتسـاوية لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية يعتـبر، مـع الكرامـة المتأصـل         
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ثم نــص الإعــلان في مادتــه الأولى علــى  1.الســلام في العــالمفــيهم، أســاس الحريــة و العــدل و 
ــوق    : "... أن ــة و الحق ــاوون في الكرام ــرارا متس ــدون أح ــاس يول ــع الن ــه ..." جمي ثم أكدت

  .  المادتان السابعة و العاشرة من نفس الإعلان
 14في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسـية في المـادة         اةوو قد نص علـى المسـا  

جميـع الأشـخاص متسـاوون أمـام القضـاء      : "في فقرتين منها، إذ تـنص الفقـرة الأولى علـى أنـه    
لكـل فـرد، عنـد النظـر في أيـة مـة جنائيـة ضـده، الحـق          : "و جاء في الفقرة الثالثة منه أنه..." 

ــة ــه ..." كحــد أدنى، مــع المســاواة التامــة : في الضــمانات التالي  26و يضــيف العهــد في مادت
ــه ــز   جم: "أن ــع دون أي تميي ــم التمت ــن حقه ــانون و م ــام الق ــاوون أم ــخاص متس ــع الأش           ي

و فعالــة ضــد أي تمييــز و يكفــل لجميــع الأشــخاص حمايــة متســاوية ... و بالتســاوي بحمايتــه 
كمــا ورد الــنص ..." ســواء كــان ذلــك علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة 

واثيـق و الاتفاقيـات الإقليميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،       مبـدأ المسـاواة في العديـد مـن الم    على 
ــه المــادة  مــن  24مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان و المــادة  14فقــد نصــت علي

   الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، و المـادة الثالثـة مـن الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان          
     2.و الشعوب

  .رائي لمبدأ المساواةالنطاق الإج: المطلب الثاني
  

     يعتبر مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون أحـد أهـم المبـادئ العامـة الـتي تحكـم الحريـات              
و الحقوق، باعتباره أسـاس العدالـة و الحريـة و السـلم الاجتمـاعي، و هـو المبـدأ الـذي يكفـل          

مـن   صيانة حقوق المتهم و حرياتـه الأساسـية ضـد أي شـكل مـن أشـكال التمييـز الـتي تنـال         
  . المساواة و تقيد ممارستها

     نصـوص القـانون   و يتطلب مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون مراعـاة هـذه المسـاواة عنـد وضـع          
و لهـذا فـإن المسـاواة أمـام القـانون و المسـاواة أمـام القضـاء يعتـبران وجهـان            .و عند تطبيقه
ن مبـدأ المسـاواة أمـام    و في هـذا المعـنى قـال الـس الدسـتوري الفرنسـي  بـأ       . لعملة واحدة

    3.القضاء ليس إلا حالة خاصة لتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون
ــة و القضــائية الــتي تحكــم   ــاول ضــوابط المســاواة القانوني ــاليين نحــاول أن نتن و في فــرعين متت

  .حالة المراكز القانونية المختلفة

                                                 
 .181ص المرجع السابق، : محمد الطراونة. د - 1
 . 181ص  المرجع السابق،: محمد الطراونة. د - 2
 .315 -314المرجع السابق، ص : أحمد فتحي سرور. د - 3



 

117 
 

  :المساواة القانونية: الفرع الأول
    في الحقــوق دعلــى أســاس النظــرة الواحــدة إلى الأفــرانونيــة يقــوم مبــدأ المســاواة القا  

ــن    ــة، فم ــات الفردي ــوق و الحري ــاس للحق ــهم الأس ــاواة بين ــبر المس ــث تعت ــات، بحي و الواجب
مقومــات مبــدأ المســاواة القانونيــة المســاواة في حمايــة القــانون، أي تمتــع الجميــع بالضــمانات 

ــة الكاملــة  ــها المســاواة في حــق القانوني التقاضــي أمــام مختلــف الجهــات القضــائية ســيما من
    1.المختصة

ــت القواعــد   ــا كان ــة طالم ــا للمحاكمــة العادل ــبر عائق ــانون لا يعت ــام الق ــدأ المســاواة أم و مب
  . القانونية التي تناولت المراكز القانونية المختلفة لا تتعارض مع الغاية من القانون

عناصـر لتحقيـق المسـاواة أمـام القـانون في       و بناء على هذا الأصل العام، لابـد مـن تـوافر ثلاثـة    
  :حالة المراكز القانونية المختلفة و هي

  .اختلاف المراكز القانونية، و هذا هو علة النص القانوني الخاص -1
اختلاف الحـل الـذي تتضـمنه القاعـدة القانونيـة، و هـذا هـو موضـوع الـنص القـانوني            -2

  .الخاص الذي يحتوي على هذه القاعدة
ية مـن القـانون الـذي يتضـمن الـنص القـانوني الخـاص و لـيس الغايـة مـن القاعـدة            الغا -3

  2.القانونية الذي يتضمنها
معاملـة المتقاضـين المـاثلين أمـام     و من ثم فـإن القـانون لا يجـوز لـه أن يقـرر أي اخـتلاف في       

محكمة الجنايات ما لم يكـن سـبب هـذا الاخـتلاف هـو اخـتلاف و تبـاين مراكـزهم القانونيـة          
فقا لمعيار موضوعي يستند على مـبررات عـدم تكـافؤ المراكـز، و يتفـق مـع الغايـة الـتي يرمـي          و

ذلـك أن الأصـل هـو أن مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون         .القانون إلى تحقيقها و هي الصـالح العـام  
مــؤداه عــدم جــواز إخــلال المشــرع الجنــائي بمبــدأ الحمايــة القانونيــة المتكافئــة فيمــا بــين  

ين تتماثـل مراكــزهم القانونيــة، إلا أنـه اســتثناء مــن ذلـك يحــق للمشــرع أن    الأشـخاص الــذ 
ينص علـى قواعـد للإجـراءات الجنائيـة تختلـف بـاختلاف الوقـائع و المراكـز القانونيـة و حـتى           
  الأشخاص الـتي تنطبـق علـيهم، شـريطة ألا يكـون الاخـتلاف مسـتندا إلى تمييـز غـير شـرعي           

    .ون مكفولا بضمانات متساوية لجميع المتقاضينو لا مبرر دستوري بل يتعين أن يك
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  .المساواة القضائية: الفرع الثاني
في الالتجـاء إلى  إن مبدأ المسـاواة أمـام القضـاء يتضـمن بالضـرورة حـق كـل شـخص           

ذلـك أن الجميـع متسـاوون أمـام القضـاء و أن لكـل فـرد عنـد النظـر           1القضاء للمطالبة بحقوقه
موعـة مـن الضـمانات يسـتوجب مراعاـا كحـد أدنى للمحاكمـة        في أية مة جنائيـة ضـده مج  

القانونيـة في مسـاواة تامـة، و هـذا مـا ذهبـت إليـه         تالعادلة بشرط أن تجـرى تلـك الإجـراءا   
  .   من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية في فقرتيها الأولى و الثالثة 14المادة 

صـرا مـن عناصـر المسـاواة أمـام القـانون، ذلـك أنـه لا         فمبدأ المساواة أمـام القضـاء يعتـبر عن   
يمكن تحقيق مساواة قضائية بمنـئ عـن المسـاواة القانونيـة، فالمسـاواة القانونيـة هـي الـتي تكفـل          

الحمايـة القضـائية الـتي     –بما صيغ من إجـراءات جنائيـة واضـحة المعـالم و دقيقـة التفاصـيل        -
 ـ  يرجوها  لى هـذه  إو يـدق الأمـر بوجـه خـاص بالنسـبة      . اتالمتهم متى توبع أمـام محكمـة الجناي

ــة   ــز القانوني ــاثلين في المراك ــب خضــوع الأشــخاص المتم ــا تتطل ــام القضــاء المســاواة، لأ أم
ــهمون عــن  2.لقواعــد و إجــراءات واحــدة ــهمين الموجــودين في ظــروف متشــاة و يت أي المت

قــا لمبــدأ المســاواة و الإجــراءات تطبي جــرائم واحــدة يجــب أن تــتم متابعتــهم بــنفس القواعــد
  . القضائية

  .تقدير مبدأ المساواة: المطلب الثالث
  

على الرغم ممـا ينطـوي عليـه مبـدأ المسـاواة في مجـال تحقيـق محاكمـة جنائيـة عادلـة،             
فإنه و إن كان في جانبـه التشـريعي يـوفر للمتـهم خاصـة و لجميـع أطـراف الـدعوى العموميـة          

         انات فإنــه في واقــع الأمــر يــثير إشــكالات علــى العمــوم قــدرا لا يســتهان بــه مــن الضــم
و صعوبات تحـول دون إمكانيـة تحقيـق المبـدأ بالشـكل المطلـوب علـى صـعيد الواقـع العملـي           
أمام المحكمـة، لـذلك يـتعين علينـا أن نتنـاول المطلـب في فـرعين؛ بحيـث نخصـص الأول لأهـم           

قـع العملـي لتقريـر هـذا     قيقـة الوا الضمانات القانونيـة لمبـدأ المسـاواة، و نـتفحص في الثـاني ح     
  .   المبدأ

  .الضمانات القانونية لمبدأ المساواة: الفرع الأول
ســبق و أن أشــرنا في معــرض حــديثنا عــن أهميــة المبــدأ بــأن المســاواة تكفــل لجميــع   

أطراف الدعوى العموميـة حقوقـا متسـاوية كـلا حسـب مركـزه القـانوني، تبعـث فـيهم روح          
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سيوفره لهم هـذا المبـدأ مـن مسـاواة قانونيـة و أخـرى قضـائية مـا هـي إلا          الثقة و الاطمئنان لما 
حالة تطبيقيـة لـلأولى بمـا يـوفر لجميـع الأطـراف الحـق في محاكمـة عادلـة و في الوقـت ذاتـه            
يشكل ضمانات أكثر للمتـهم، خصوصـا في حالـة مثولـه أمـام القضـاء، ذلـك أن القضـاء يعـد          

ئيـة، و يشـكل في الوقـت ذاتـه ضـمانة مـن ضـمانات        جزء لا يتجزأ مـن عدالـة المحاكمـة الجنا   
  .     حقوق الإنسان

ــدأ المســاواة يكفــل للمتــهم الماثــل أمــام محكمــة الجنايــات العديــد مــن   و عمومــا فــإن مب
الضــمانات الــتي تــوفر لــه قــدرا مقبــولا مــن حقــه في محاكمــة عادلــة، و لعــل أهــم هــذه 

  : الضمانات ما يلي
 ـ  : أولا المحاكمـة الجنائيـة في جلسـات علنيـة و مرافعـات شـفوية        رىيتطلب مبـدأ المسـاواة أن تج

بحضور المتهم جميع إجـراءات المحاكمـة، و في ذلـك كفالـة لحمايـة المبـادئ العامـة لحـق المتـهم          
   .في محاكمة جنائية عادلة

ــا ــبني  : ثاني ــها أن ين ــدم تماثل ــة و ع ــز القانوني ــاين المراك ــة تب ــاواة في حال ــدأ المس يقتضــي مب
علـى معيـار موضـوعي يسـتند علـى      معاملـة المتقاضـين أمـام محكمـة الجنايـات      الاختلاف في 

مبررات عدم تكافؤ المراكز لبلـوغ الغايـة مـن القـانون و هـي تحقيـق الصـالح العـام، و يترتـب          
على ذلك انه لا يجـوز أن يـبنى الاخـتلاف علـى أسـباب أخـرى كتبـاين الفـارق الاجتمـاعي،               

   ...   أو ... العرقي أو الديني أو العقائدي أو أو بسبب الانتماء السياسي أو 
يفترض هذا المبدأ ألا يـبنى الحكـم الصـادر ضـد المتـهم علـى أسـاس عناصـر إثبـات واردة          : ثالثا

في ملــف لم يطلــع عليهــا المتــهم أو محاميــه، ممــا يعتــبر انتــهاكا لمبــدأ المســاواة بــين حقــوق 
  1.الخصوم

رسـة الـدفاع عـن نفسـه بكـل حريـة، فيبـدي أوجـه         يكفل المبـدأ للمتـهم حقـه في مما   : رابعا
دفاعه ضد كل ما نوقش أمامه شـفاهة و كـل مـا قـدم ضـده مـن أدلـة إثبـات، و لـه بالمقابـل           
أن يفند و يدحض جميـع القـرائن الموجهـة ضـده، و يطـرح أمـام محكمـة الجنايـات كـل مـا           

  .لديه من أدلة نفي، و يرافع بكل حرية قصد إقناع المحكمة ببراءته
يقتضي المبدأ وجوب التوفيـق بـين المسـاواة أمـام القضـاء و مبـدأ تفريـد العقـاب و أنـه          :ساخام

لا يتناقض مع مبدأ المسـاواة أن يـنص القـانون علـى إعطـاء القاضـي سـلطة تقديريـة واسـعة في          
   2.تحديد العقاب، و أن يتضمن قواعد تضمن العقاب الفعال عن الجرائم
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مـن مبـادئ العدالـة الجنائيـة تعـويض المحكـوم عليـه         تقتضـي المسـاواة كـأهم مبـدأ    : سادسا
 ـ            ةشخصيا أو لـذوي حقوقـه عـن الضـرر المـادي و المعنـوي الـذي تسـبب فيـه حكـم الإدان

     المنبني علـى خطـئ قضـائي، فضـلا عـن تحمـل الدولـة لجميـع مصـاريف الـدعوى العموميـة           
لمبلـغ أو الشـاهد   أو احـق الرجـوع علـى الطـرف المـدني      و نشر القـرار و إعلانـه، كمـا لهـا     

ــة   ــم الإدان ــدار حك ــبب في إص ــذي تس ــادة (زورا ال ــرر و  531الم ــرر  531مك ــن  1مك م
    ).قانون الإجراءات الجزائية

يقتضي مبدأ المساواة كذلك عـدم جـواز أخـذ متـهم قـد بـرئ قانونـا أو اامـه بسـبب          : سابعا
الإجـراءات   مـن قـانون   311/2المـادة  (الوقائع نفسـها حـتى و لـو صـيغت بتكييـف مختلـف       

  ).الجزائية
  .الواقع العملي لمبدأ المساواة: الفرع الثاني

علــى الــرغم ممــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن أهميــة للمبــدأ العــالمي في المســاواة أمــام   
القانون و أمام القضـاء، و مـا يفـرزه المبـدأ و مـا يحققـه مـن ضـمانات للمتـهم المتـابع أمـام            

التشـريع الجنـائي بشـقيه الإجرائـي و العقـابي يطبـق       محكمة الجنايـات، و علـى الـرغم مـن أن     
          علــى جميــع الأشــخاص في إقلــيم الدولــة علــى حــد ســواء، و ســواء فيمــا يتعلــق بــالحقوق 

ــائي   ــي الجن ــانون الإجرائ ــها الق ــتي يكفل ــمانات ال ــات أو الض ــهود و الواجب ــهمين أو الش   للمت
فـإن الواقـع العملـي قـد أثبـت بمـا لا يـدع         أو اني عليهم في الدعوى الجنائية كقاعـدة عامـة،  

مجالا للشك أن المبدأ المنصوص عليـه دسـتوريا غالبـا مـا يكـون عبـارة عـن اسـتعارة دسـتورية،          
و تقريره نظريا فقـط، بينمـا يبقـى التطبيـق الفعلـي غـير منسـجم تمامـا مـع           يراد به تأكيد المبدأ

 ـ     نص الدستور،  دأ، بحيـث نلاحـظ علـى مسـتوى     بسـبب كثـرة الاسـتثناءات الـواردة علـى المب
ــتمرار و بمقتضــى  ــرس باس ــثيرة تك ــة أوضــاعا ك ــاهرا  النصــوص القانوني ــه مظ ــانون نفس       الق

و الأمثلــة عــن ذلــك  1.و أوضــاعا مجســدة لعــدم المســاواة بــين الخصــوم في واقعنــا القضــائي
 ـ          اع كثيرة نكتفي بذكر البعض منـها فقـط، فعلـى سـبيل المثـال ميـز المشـرع الجزائـري بـين سم

ــة و الســفراء   ــادي و شــهادة أعضــاء الحكوم ــواد (شــهادة شــاهد ع  544، و 543، 542الم
أن تقــدم شــهادة عضــو الحكومــة أو الســفير كتابــة، أو تســمع  حيــث أجــاز المشــرع) ج.ق إ

من طرف رئـيس مجلـس قضـاء الجزائـر العاصـمة و الـذي يقـوم بـدوره بتبليغهـا إلى النائـب           
و مـن ثم فـإن هـذه الشـهادة إمـا      . لنيـا و تعـرض للمرافعـة   ع العام و أطراف الدعوى، و تتلـى 

أا تقدم كتابـة مباشـرة و إمـا أن تسـمع تـواترا بوسـاطة مـن رئـيس مجلـس قضـاء الجزائـر            
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العاصمة، هذا التمييز و إن كـان بـداعي الصـالح العـام و المحافظـة علـى المصـالح العليـا للدولـة،          
بـدأ شـفوية المرافعـات مـن جهـة، و تعـد       فإنه من جانـب آخـر يشـكل انتقاصـا و انتـهاكا لم     

        .واضح على مبدأ المساواة أمام القانون و القضاء من جهة ثانية
 كما ميز المشـرع الجزائـري بـين المتـهمين العـاديين و بـين أعضـاء البرلمـان، إذ صـرحت المـادة           

ــتور  110 ــن دس ــواز  1996م ــدم ج ــاه إلا  بع ــي أت ــل إجرام ــب بســبب فع ــة أي نائ متابع
ل صريح منه، أو بإذن من الـس الشـعبي الـوطني الـذي يقـرر رفـع الحصـانة عـن النائـب          بتناز

تغـل يـدها عـن اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات        بأغلبية أعضائه، و من ثم فـإن النيابـة العامـة    
الدعوى العمومية أيا كان نـوع الجريمـة الـتي اقترفهـا النائـب، و في ذلـك مسـاس صـريح بمبـدأ          

 انون و تعـد واضـح علـى الغايـة مـن تقريـر العقوبـة و هـي الـردع و الزجـر،           المساواة أمام الق
و ما قيـل عـن تميـز أعضـاء البرلمـان يقـال علـى رجـال القضـاء  و بعـض المـوظفين الـذين             

   ).ج.إ.ق 581إلى  573المواد من (استثناهم المشرع بنصوص خاصة 
تـهمين بارتكـام جنايـة    و لئن كـان تمييـز فئـات معينـة في سمـاعهم كشـهود أو متابعتـهم كم       

      له مـا يـبرره نوعـا مـا بـداعي المحافظـة علـى اسـتمرارية عمـل الأجهـزة الفعالـة في الدولـة             
و تحقيق الصالح العام، فإن تمييز المشـرع النيابـة العامـة عـن بقيـة الخصـوم لـيس لـه مـا يـبرره           

اســيان في الخصــومة قانونــا، فعلــى الــرغم مــن أن المتــهم والنيابــة العامــة همــا الطرفــان الأس
الجنائية أمام القضاء، إلا أن المشـرع مـن جهـة و الواقـع العملـي مـن جهـة ثانيـة جعـلا منـها           

أعلـى في مواجهـة متـهم يتمتـع بمركـز أدنى، فمـن أهـم        خصما ممتـازا يسـتأثر بمركـز قـانوني     
عـن المتـهم    المظاهر و الأوضاع المخلة بمبدأ المسـاواة أمـام القضـاء تكـريس امتيـاز النيابـة العامـة       

فلـئن كـان النائـب العـام يطـرح الأسـئلة مباشـرة للمتـهم فـإن المـادة           في طريقة طرح الأسئلة، 
من قـانون الإجـراءات الجزائيـة أوجبـت علـى المتـهم أو دفاعـه توجيـه أسـئلة بواسـطة            288

   1.الرئيس إلى المتهمين معه و الشهود
ا في الـدعوى العموميـة عمومـا و أمـام     و لعل سعي المشرع إلى جعـل النيابـة العامـة طرفـا ممتـاز     

محكمة الجنايـات علـى الخصـوص مـا جعـل هـذا الجهـاز يتعـدى في الكـثير مـن الأحيـان في            
الواقع العملي علـى حقـوق و حريـات المتـهم بكثـرة التـدخلات المباشـرة  و ممارسـة أسـلوب          

الإشــراف في صــلاحيات رئــيس الجلســة بمحاولتــه إدارــا و  الترهيــب، بــل و التــدخل أحيانــا
على سير إجراءاا، ممـا يقتضـي معـه علـى المشـرع إعـادة النظـر في مجمـل النصـوص المتعلقـة           

                                                 
آما . يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه و الشهود: "ج على أنه.إ.ق 288مادة تنص ال - 1

و للنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة . يجوز للمدعي المدني أو لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين و الشهود
 ."  للمتهمين و الشهود
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بصلاحيات هـذا الجهـاز لإعـادة التـوازن بـين خصـوم الـدعوى العموميـة أمـام القضـاء بمـا            
يكفل للمتـهم حقـه في محاكمـة عادلـة وفقـا لمتطلبـات القواعـد الدسـتورية المقـررة في دولـة           

   .القانون

  .شرعية إجراءات المحاكمة الجنائية: مبحث الثالثال
    

  
ممــا شــك فيــه أن حمايــة الحريــات الفرديــة يعــد أهــم مطلــب لتحقيــق مبــدأ ســيادة 
القانون، أو كما يعبر عنـه في الفقـه الجزائـي عمومـا بمبـدأ الشـرعية الـذي تقـوم عليـه الدولـة           

     وجـود و حمايـة الحقـوق    القانونية ذلك أن غايـة مـا تصـبو الدولـة علـى تحقيقـه هـو تأكيـد        
إلا بفـرض  العامة للأفـراد في مجاـة السـلطة العامـة، و هـي غايـة لا يمكـن بلوغهـا         و الحريات 

احترام السـلطة العامـة لمـا سـنته مـن قواعـد قانونيـة لتوجيـه السـلوك الاجتمـاعي لأفرادهـا،            
 ـ        ه، و هـو وحـده   لذلك كان لزاما عليها أن تلتـزم بالقـانون في كـل مـا تـأمر بـه أو تنـهى عن

يحقق الشرعية و يكفـل احتـرام أوامـر الدولـة و نواهيهـا و يـرغم الأفـراد علـى الخضـوع           الذي
     .له طواعية، و في ذلك تحقيق للشرعية من قبل كلا الطرفين

  :و هي1ابتداء أن للشرعية الجنائية كما يرى البعض ثلاثة جوانب ةو تجدر الإشار
  .رعية الجرائم و العقوباتجانب موضوعي يعبر عنه بمبدأ ش -1
  .جانب إجرائي يعبر عنه بمبدأ الشرعية الإجرائية -2
  .جانب تنفيذي يعبر عنه بمبدأ شرعية التنفيذ العقابي -3

و هــي جوانــب تكمــل بعضــها الــبعض، فالشــرعية الجنائيــة مصــطلح يطلــق علــى أي مــن  
ي هـو موضـع الدراسـة هـو     الجوانب الثلاثة، غير أن الجانب الـذي يعنينـا في بحثنـا هـذا و الـذ     

الجانب الثـاني، أي شـرعية الإجـراءات الجنائيـة، أو مـا يعـبر عنـها بالشـرعية الإجرائيـة، الـتي           
تضم شكل الإجراءات المتعلقـة بمحاكمـة الجـاني و إصـدار الحكـم بمـا توبـع بـه أمـام محكمـة           

  . الجنايات
حـث إلى ثلاثـة مطالـب    و للإحاطة بأهم جوانـب مبـدأ شـرعية الإجـراءات الجنائيـة نقسـم المب      

  : على النحو الموالي
  .مفهوم الشرعية الإجرائية و أهميتها: المطلب الأول
  .نتائج شرعية الإجراءات الجنائية: المطلب الثاني
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  .تقدير شرعية الإجراءات الجنائية: المطلب الثالث
  .مفهوم الشرعية الإجرائية و أهميتها: المطلب الأول

  
ــومة الجنائ    ــت الخص ــا كان ــوفير   لم ــد ت ــاب إلا بع ــة في العق ــق الدول ــرر ح ــة لا تق ي

الضمانات التي تكفـل حمايـة حقـوق و حريـات الأفـراد في مواجهـة تعسـف السـلطة العامـة،          
و لما كان للدولة الحق في توقيـع العقـاب علـى المتـهم بمختلـف الوسـائل المخولـة قانونـا، كـان          

ة الدولـة الإداريـة و القضـائية        لابد مـن تقريـر مبـدأ الشـرعية الإجرائيـة الـذي يحكـم أجهـز        
جميـع القواعـد العامـة و الإجـراءات القانونيـة لإحـداث        و حمل هـذه الأجهـزة علـى احتـرام    

نوع من التوازن بين كفـتي فعاليـة العدالـة الجنائيـة في توقيـع العقـاب و كفالـة حريـات المتـهم          
    .قوقه الشخصيةو ترعى ح و حقه في محاكمته محاكمة جنائية عادلة تحفظ له كرامته

فماذا يعني مصطلح الشرعية الإجرائيـة؟ و فيمـا تبـدو أهميتـه؟ إجابـة عـن ذلـك نحـاول تسـليط          
الضوء على المفهـوم في الفـرع الأول، ثم نعـرج علـى أهميـة المبـدأ في الفـرع الثـاني مـن هـذا           

  .المطلب
  .مفهوم الشرعية الإجرائية: الفرع الأول

ــوم ا   ــان مفه ــا الدراســة بي ــة لشــرعيةتقتضــي من ــة، ثم نتطــرق إلى  الجنائي بصــفة عام
  . مفهوم الشرعية الإجرائية و هي الأساس

ــريم    ــادر التج ــر مص ــنى حص ــة، أي بمع ــنى القانوني ــائي بمع ــال الجن ــرف في ا ــرعية تع          فالش
ــكلية    ــر الش ــائي و العناص ــالنص الجن ــق ب ــي تتعل ــددة، فه ــة مح ــوص قانوني ــاب في نص       و العق

تي تــوفر شــروط صــحته و تكفــل التوافــق بينــه و بــين الحقــوق و الحريــات و الموضــوعية الــ
لا جريمـة و لا عقوبـة إلا   : "فالشـرعية الجنائيـة إذن هـي تعـبير شـهير للقاعـدة القائلـة        1.العامة
و معناها أنه لا يمكـن توجيـه أي اـام ضـد شـخص لارتكابـه فعـلا معينـا مـا لم يكـن           " بنص

القـانون، كمـا لا يمكـن تطبيـق عقوبـة مـا لم تكـن مقـررة         منصوصا على تجريم هذا الفعـل في  
و تفريغــا علــى ذلــك أن القاضــي منــوط بــه تطبيــق النصــوص . و محــددة مســبقا في القــانون

القانونية و إنزال حكمهـا علـى الواقعـة الجنائيـة، و لـيس لـه أن يلـبس أي فعـل ثـوب الجريمـة           
   2.لعقابللعقاب ما لم يكن هناك نص قانوني يجرمه أو يتناوله با
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من خـلال هـذا المفهـوم يتضـح أن مبـدأ الشـرعية في جانبـه الموضـوعي يعـد حمايـة للمتـهم            
فقط، من حيث عدم إمكـان تجـريم فعـل مـا و المعاقبـة علـى ارتكابـه أو اتخـاذ أي تـدابير، إلا          

   1.و معاقبا عليه بنص قانوني سابق على ارتكاب الفعلإذا كان الفعل مجرما 
غلب فقهـاء القـانون الجزائـي حينمـا يتحـدثون عـن مبـدأ الشـرعية فـإم          غير أن الملاحظ أن أ

يقصرونه على جانبه الموضـوعي فحسـب، و القليـل منـهم مـن يبحـث في المبـدأ خـارج نطـاق          
العقوبات، لأن ذلك في حقيقـة الأمـر يعـد قصـورا فقهيـا في هـذا اـال و نظـرة ضـيقة لهـذا           

عي هـو قاعـدة الشـرعية الجنائيـة، فـإن الجانـب       الاعتقاد، ذلك انـه إذا كـان الجانـب الموضـو    
و لعـل السـبب في التركيـز علـى الشـرعية الموضـوعية أكثـر مـن شـرعية          . الإجرائي هو أساسها

القواعد الإجرائية الشـكلية هـو أن أغلـب القواعـد الموضـوعية تمـس مصـلحة المتـهم في حريتـه          
 سـير العدالـة، أو ضـمان حقـوق     و في ماله، بينما القواعد الإجرائيـة غرضـها العـام إمـا تـأمين     

أقـل  الإجرائيـة   الشـرعية المتهم في محاكمة عادلـة و في صـالح بـاقي الخصـوم، ممـا جعـل بحـث        
الموضـوعية، بيـد أن ذلـك في حقيقـة الأمـر يعـد قصـورا         الشـرعية شأنا و أضـيق نطاقـا مـن    

لـه  عمومـا  فقهيا أساسه الفـراغ التشـريعي في هـذا السـياق علـى اعتبـار أن القـانون الجزائـي         
شقين؛ أحدهما موضـوعي و الآخـر شـكلي إجرائـي و لا يمكـن أن يقـوم هـذا القـانون بأحـد          

ألا يتخـذ أي إجـراء ضـد المشـتبه     "و عمومـا فـإن الشـرعية الجنائيـة تعـني       .الشقين دون الآخر
المتهم أو المحكوم عليـه، أو ينفـذ الحكـم إلا بنـاء علـى قـانون صـادر قبـل اتخـاذ تلـك            وفيه، أ
الأصـل في  "و هنـاك مـن عرفهـا بأـا تعـني       2."ءات يضمن حريته و يمنـع عنـه التعسـف   الإجرا

المتهم البراءة و لا يجوز اتخاذ إجـراء جنـائي قبـل المتـهم إلا بنـاء علـى قـانون و تحـت إشـراف          
   3."القضاء، و في حدود الضمانات المقررة بناء على قرينة البراءة

ن شـرعية الإجـراءات الجنائيـة تعـني وجـوب اتخـاذ       من خلال هذه المفاهيم نسـتطيع القـول بـأ   
تنظيم إجرائي معين مصـدره القـانون في مواجهـة المتـهم المتـابع أمـام محكمـة الجنايـات، بحيـث          
يراعى فيها كل ما يضمن لـه حريتـه الشخصـية ضـمن الإطـار الـذي رسمـه القـانون، و الـذي          

اءات الجزائيـة بـدء بتجـريم الواقعـة     تتقيد به السلطات القضـائية و الإداريـة وفقـا لقواعـد الإجـر     
مـرورا بسلسـلة    4وصـولا إلى تنفيـذ العقوبـة المحكـوم ـا علـى المتـهم       و إعطاءها وصف الجناية 

  . التنظيم الإجرائي في جميع مراحل الدعوى الجنائية
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  .أهمية الشرعية الإجرائية: الفرع الثاني
ــة    ــة لا علاق ــرعية الجنائي ــدأ الش ــة أن مب ــدو لأول وهل ــد يب ــة  ق ــالقوانين الجنائي ــه ب ل

الإجرائيــة، نظــرا لطبيعتــها الخاصــة الــتي تتميــز ــا، بحيــث أن الوظيفــة الأساســية للقواعــد 
ــلحة    ــه و مص ــين حقوق ــق ب ــهم، و التوفي ــة للمت ــة الجنائي ــق العدال ــل في تحقي ــة، تتمث الإجرائي

   1.الجماعة في كافة مراحل الدعوى الجنائية
بمـا  عـض النصـوص الإجرائيـة مـع الشـرعية الجنائيـة       و من ثم فإنـه قـد يحـدث أن تتعـارض ب    

يؤدي إلى المساس بالحريـات الشخصـية للمتـهم، ممـا يقتضـي معـه جـواز مباشـرة الإجـراءات          
الجنائيــة مــع مراعــاة تلــك الحقــوق و الحريــات الــتي أســبغ عليهــا مبــدأ الشــرعية الإجرائيــة 

لا تصــيب معهــا بريئــا و لا الجنائيــة كامــل الاحتــرام و الحمايــة و كافــة الاحتياطــات بحيــث 
  .تمس بحرية المتهم إلا بالقدر اللازم الذي اقتضته تلك الشرعية

و تمثــل الشــرعية الجنائيــة صــمام الأمــان لأقــدس حــق مــن حقــوق الإنســان و هــو الحريــة 
 2.الشخصية، و هـي قاعـدة تمليهـا العدالـة و تتطلبـها بداهـة الأمـور و فطـرة الحيـاة البشـرية          

 متـهم بـإجراءات لم تكـن موجـودة خـلال ارتكابـه الجنايـة المنسـوبة إليـه،           فلا يعقل أن يتـابع 
  و إلا توبع ـوى النيابـة و قضـاء الحكـم و في ذلـك بطبيعـة الحـال منافـاة للضـمير الإنسـاني           

  .و مقتضيات المحاكمة الجنائية العادلة
اتـه سـاد   و تفاديا لتعنت أجهزة الدولـة و خشـية مـن إهـدار حقـوق المتـهم الشخصـية و حري       

    في اتمـع الـدولي المعاصـر الـذي مقتضـاه التـزام جميـع أعضـاء اتمـع         مبدأ سـيادة القـانون   
و أجهزة الدولة بـالقوانين الـتي تصـدرها السـلطة المختصـة، و لا شـك أن هـذا المبـدأ يضـمن          
احترام حقوق الأفـراد و حريـام في مواجهـة السـلطة العامـة، لأـا تصـبح محكومـة بالقـانون          
وحده بعيدة عن أهواء السـلطة أو تحكمهـا، و ـذا يحقـق مبـدأ سـيادة القـانون الأمـن للأفـراد          
ــا   ــة باحترامه ــزام ســلطات الدول ــيهم و الت ــتي تســري عل ــالقوانين ال ــزامهم ب ــق الت        عــن طري

توجـد مبـادئ تعـرف بمبـادئ     : "أنـه " ديجـي "و في ذلـك يقـول الفقيـه الفرنسـي      3.و تطبيقها
، و كل تشـريع يجـب أن يكـون متفقـا مـع هـذه المبـادئ رغـم عـدم تدوينـها           القانون الأعلى

في النصوص الدستورية، لكنـها تسـمو في ترتيبـها علـى كـل قـانون مكتـوب، و هـذه المبـادئ          
شـعور النـاس بـأن مبـدأ الشـرعية قـد أصـبح        (العليا التي تصبح من مبادئ القانون الأعلـى هـي   
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ــدأ حــق قيامــه ضــروريا للاحتفــاظ بالتضــامن الاجت ــأن هــذا المب ــاس ب        مــاعي، ثم شــعور الن
  )". و عدل

 ـ   ها مبـدأ الشـرعية الجنائيـة عمومـا فقـد حضـي بالتأكيـد        يو نظرا للأهمية القصـوى الـتي يكتس
       و الإقليميــة لحقــوق الإنســان و أغلــب الدســاتير العالميــة  عليــه مــن قبــل المواثيــق الدوليــة 

أن مـا يؤخـذ عليهـا كلـها اهتمامهـا بالجانـب الموضـوعي         و القوانين الجزائيـة الداخليـة، غـير   
للشــرعية بــالنص عليــه صــراحة، دون الــنص علــى الشــرعية الإجرائيــة و لــو أــا تستشــف 

  .نا من النصوص الإجرائية الجنائيةضم
و قبــل كــل هــذه المواثيــق و القــوانين الوضــعية جــاءت الشــريعة الإســلامية لتأصــل المبــدأ في 

لـئلا يكـون للنـاس حجـة بعـد      : "قرآنية منـها مـثلا قولـه سـبحانه وتعـالى     العديد من الآيات ال
و قولـه تعـالى    2"قل للذين كفـروا أن ينتـهوا يغفـر لهـم مـا قـد سـلف       : "و قوله أيضا 1"الرسل
و مـا كنـا معـذبين    : "و قولـه كـذلك   3"عفا االله عما سلف و مـن عـاد فينـتقم االله منـه    : "أيضا

و مـا كـان ربـك مهلـك القـرى حـتى يبعـث        : "تعـالى  و قوله سـبحانه و  4"حتى نبعث رسولا
و أمـا السـنة فقـد جـاء في الأثـر أن الـنبي صـلى االله عليـه          5."في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنـا 

ــال  ــوداع ق ــة ال ــلم في حج ــه دم  : "... و س ــدأ ب ــوع و أول دم أب ــة موض ألا و إن دم الجاهلي
أول ربـا أبـدأ بـه ربـا عمـي العبـاس       الحارث بن عبد المطلب، و أن ربـا الجاهليـة موضـوع، و    

  6."بن عبد المطلب
ــات  ــن الاتفاق ــد م ــدأ الشــرعية في العدي ــى مب ــنص عل ــد ورد ال ــة فق ــق الدولي ــا في المواثي          أم

مـن الإعـلان العـالمي     11و المـادة   06المـادة  : و المواثيق المعنيـة بحقـوق الإنسـان نـذكر منـها     
تفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة و السياســية، إذ ، و المــادة التاســعة مــن الا7لحقــوق الإنســان

لكـل فـرد الحـق في الحريـة و السـلامة الشخصـية، و لا يجـوز القـبض علـى          : "... تنص بأنـه 
أو إيقافه بشكل تعسفي، كمـا لا يجـوز حرمـان أحـد مـن حريتـه إلا علـى أسـاس مـن             أحد 

 15بــدأ أضــافت المــادة ، و بخصــوص نفــس الم..."القــانون و طبقــا للإجــراءات المقــررة فيــه 
  . من الاتفاقية
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أما في القوانين الداخلية فقـد نصـت علـى مبـدأ الشـرعية أغلـب الدسـاتير نـذكر منـها المـادة           
أيضــا مــن الدســتور الأردني، كمــا نصــت القــوانين  08مــن الدســتور اللبنــاني، و المــادة  08

 مــن قــانون العقوبــات 12 و المــادة 06الجزائيــة علــى المبــدأ كمــا في المــادة الأولى و المــادة 
   .و غير ذلك من الأمثلة الكثيرة... من قانون العقوبات الأردني،  03اللبناني، و المادة 

 1996مـن دسـتور    46أما في التشـريع الجزائـري فقـد تكـرس المبـدأ بموجـب نـص المـادة         
ــدأ الشــرعية في  ــات، و في الحــديث عــن مب ــانون العقوب ــادة الأولى مــن ق  بعــد أن تضــمنته الم

  .ذلك تفصيل سنأتي إلى بيانه في معرض حديثنا عن تقدير المبدأ
  .نتائج شرعية الإجراءات الجنائية: المطلب الثاني

  
نظرا لمـا لمبـدأ الشـرعية الإجرائيـة الجنائيـة مـن أهميـة علـى مسـتوى تشـريع قواعـد              

عـد  متلائمة و متناسقة مع المبدأ من جهـة، و علـى مـا تتضـمنه مـن وجـوب إتبـاع تلـك القوا        
    الإجرائية من قبل قاضـي محكمـة الجنايـات مـن جهـة ثانيـة، فإنـه يطـرح جملـة مـن النتـائج            
و الآثار التي تلزم كلا من المشرع و القاضـي علـى حـد سـواء، و هـو مـا سـيتم التطـرق إليـه          
في فــرعين مســتقلين، بحيــث نتنــاول نتــائج الشــرعية الإجرائيــة بالنســبة للمشــرع الجنــائي في 

  .   و نخصص الثاني للشرعية الإجرائية بالنسبة للقاضي الجنائي الفرع الأول،
  .نتائج الشرعية الإجرائية بالنسبة للمشرع الجنائي: الفرع الأول

تبــدو أهميــة الشــرعية الجنائيــة بشــكل واضــح و جلــي في الحــالات و الأحــوال الــتي   
ــات   ــام محكمــة الجناي ــا، و أم ــة عموم ــدعوى العمومي ــى وجــه تباشــر فيهــا إجــراءات ال عل

التحديد علـى نحـو يـؤدي إلى إهـدار الحقـوق الفرديـة و المسـاس بالحريـة الشخصـية للمتـهم،           
فالوظيفــة الأساســية لقواعــد الإجــراءات الجنائيــة كمــا توضــحه النصــوص المتعلقــة ــا مــن 
قانون الإجـراءات الجزائيـة هـي تحقيـق قـدر أعلـى مـن العدالـة الجنائيـة مـن خـلال محاولـة             

مـن خـلال   لتوفيق و التـوازن بـين مصـلحة اتمـع في الكشـف عـن الحقيقـة        إحداث نوع من ا
إتبــاع تلــك الإجــراءات، و مصــلحة المتــهم في عــدم المســاس بحريتــه الشخصــية إلا في حــدود 

  .النطاق الذي تقتضيه المصلحة العامة ممثلة بجهاز النيابة
لإجرائيـة عـددا مـن    و عليه فـإن الشـرعية الجنائيـة تفـرض علـى المشـرع في مجـال القواعـد ا        

الالتزامات، سواء منـها مـا يتعلـق بقواعـد التنظـيم القضـائي، أو مـا يتعلـق بضـمانات الحريـة           
  1.الشخصية، و لا سيما في مرحلتي التحقيق و المحاكمة
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فالمشــرع يخــتص بتحديــد الجهــات القضــائية الــتي تقــوم بمباشــرة الإجــراءات الجزائيــة، كمــا 
تشـكيلها؛ كـون الإجـراءات الجزائيـة طالمـا أـا تعـرض        يختص بتحديـد اختصاصـها و كيفيـة    

ــة    ــاا و كيفي ــدد اختصاص ــائية تح ــات قض ــها جه ــب أن تمارس ــر فيج ــراد للخط ــة الأف حري
.     تشــكيلها بموجــب القــانون لضــمان فعاليتــها، و لضــمان المحافظــة علــى الحريــات الشخصــية

يــة في تشــكيل أيــة و يترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز للمشــرع أن يفــوض الســلطة التنفيذ
أو تنظــيم أيــة خصــومة جزائيــة ســواء مــن حيــث ســير      محكمــة أو تحديــد اختصاصــها،

ذلـك أنـه إذا حـدث مثـل هـذا       1.إجراءاا أو مـن حيـث إحالتـها للمحاكمـة أو محاكمتـها     
التفويض فإنه يعـد بـاطلا قانونـا و لا يعتـد بـه لمخالفتـه مقاصـد الشـرعية الإجرائيـة، لـذلك           

ع الجزائري كـان حريصـا علـى الإحاطـة بقواعـد تشـكيل محكمـة الجنايـات بـأن          نجد أن المشر
أوجب تشـكيلها قانونـا بثلاثـة قضـاة محتـرفين و محلفـين اثـنين لإضـفاء طـابع الشـعبية علـى            

ــف   -التشــكيلة  ــة المحل ــار وظيف ــال شــروط اختي ــا في مج ــان مقصــرا بحســب رأين       -و إن ك
لإجرائيــة قبــل انعقــاد الــدورة الجنائيــة، و بوجــه و بقواعــد الاختصــاص و بتنظــيم النصــوص ا

خاص كـان أكثـر حرصـا في تنظيمـه للقواعـد الإجرائيـة الجنائيـة المتعلقـة بسـير الإجـراءات           
أمام محكمة الجنايـات إلى غايـة صـدور الحكـم، بـل و حـتى بعـد صـدور الحكـم خاصـة إذا           

حكمه مـن إجـراءات   و الغايـة مـن ذلـك هـي إعـلام المتـهم مسـبقا بمـا سـي          2.قضى بالإدانة
و في ذلـك ضـمانا لـه في صـون     ليتسنى له مواجهتـها في الطعـن فيمـا لم تـراع فيهـا الشـرعية،       

حريته الشخصية مـن تعسـف المحكمـة و الخصـوم في اسـتعمال حقهـم ضـد المتـهم، هـذا مـن           
جهة، و مـن جهـة أخـرى تبعـث في نفسـه روح الثقـة و الاطمئنـان لمحاكمتـه وفقـا لقواعـد           

ية موضوعة مسبقا لكـل مـن توبـع مثلـه أمـام محكمـة الجنايـات و ذلـك غايـة مـا           إجرائية جنائ
تقتضيه مصلحة المتـهم في معاملتـه معاملـة إنسـانية يتمتـع فيهـا ببراءتـه طالمـا لم يصـدر ضـده           
قــرارا باتــا بالإدانــة، و مصــلحة اتمــع في مراعــاة قواعــد حقــوق الإنســان في معاملــة أحــد 

      .حينما يكون محلا لمتابعة جنائية لة الاستثنائية، أيفي الحا) أي المتهم(أفراده 
ــة   ــراءات الجنائي ــرعية الإج ــك أن ش ــة  أضــف إلى ذل ــذ العقوب ــعي إلى تنفي ــد الس تقتضــي عن

يكـون  الجنائية عدم جـواز هـذا التنفيـذ إلا بنـاء علـى حكـم جزائـي بـات لأنـه سـاعتذاك           
لنظـر عمـا توصـل إليـه القاضـي      الحكم وحده عنوانا لحقيقة مـا توبـع المتـهم بشـأنه بصـرف ا     

الجنائي من قناعـة و مـن كوـا قناعـة الحقيقـة أو مجـرد قناعـة الاقتنـاع الـتي ترضـي ضـمير            
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فلمـا كانـت   . القاضي و تشعره بالارتياح إلى ما توصـل إليـه مـن دلائـل تكـوين تلـك القناعـة       
 محكمة الجنايـات محكمـة اقتنـاع كـان لابـد علـى المشـرع أن يضـبط حـدود تكـوين تلـك           
القناعـة وفـق إجــراءات جنائيـة محـددة تخضــع لقواعـد المعاملـة الإنســانية الـتي تراعـى فيهــا         

    .   شروط الشرعية الإجرائية الجنائية التي فرضها المشرع ابتداء
و على صعيد آخر فإنـه يطـرح إشـكال في مجـال تنظـيم المشـرع الإجرائـي للقواعـد الإجرائيـة          

المحـاكم الخاصـة كالمحـاكم العسـكرية و محكمـة أمـن الدولـة        الجنائية و إمكانية اعتمادهـا أمـام   
 ، )1989فبرايــر  23مــع العلــم أن محكمــة أمــن الدولــة في الجزائــر ألغيــت بمقتضــى دســتور (

فـإن تلـك المحـاكم    نـه بـالرجوع إلى تلـك النصـوص     أو يثار أمر شرعية تلك الإجـراءات، غـير   
ــت إجــراءات المحا ــد محــاكم اســتثنائية، و إن كان ــبعض القواعــد لا تع ــا تخضــع ل كمــة أمامه

  . 1الخاصة، كما أن سلطة هذه المحاكم تختلف عما هو مقرر للمحاكم العادية
و وفقـا لمبـدأ الشـرعية الـذي يحكـم الدولـة القانونيـة، يجـب أن يكفـل           و أخيرا نشير إلى أنـه 

و حقـوق   )النيابـة العامـة  (المشرع إقامة التـوازن الكـافي بـين حقـوق ممثـل الدولـة في الاـام        
المتــهم، و لهــذا فــإن قــانون الإجــراءات الجنائيــة يجــب أن يــنظم الحــدود الــتي يمكــن فيهــا 

العامـة المسـاس بالحريـات الفرديـة، مـن أجـل إقامـة العدالـة الاجتماعيـة، و كفالـة            للسلطات
ممـا يقتضـي معـه     2.الضمانات الأساسية للمتـهم، و حمايـة حريتـه مـن كـل تحكـم أو تعسـف       

لمشـرع هـو المخـتص وحـده بتحديـد الإجـراءات الجنائيـة، فإنـه لا يجـوز لأيـة           ا أنأنه طالمـا  
جهة أخـرى أن تقـوم ـذا العمـل كالسـلطة التنفيذيـة عـن طريـق الأنظمـة و القـرارات، لأن           

بموجـب القـانون يحقـق ضـمانا أساسـيا للأفـراد في عـدم التعـدي علـى           تنظيم هذه الإجراءات
   3.الحريات العامة

  .ائج الشرعية الإجرائية بالنسبة للقاضي الجنائينت: الفرع الثاني
لا يكفــي لتحقيــق الشــرعية مراعــاة المشــرع في ســن قــانون الإجــراءات الجزائيــة بمــا   

يتطلبه المبـدأ فحسـب، و إنمـا يقتضـي الأمـر مـن القاضـي الجنـائي وجـوب احترامـه لتلـك            
 ـ      . القواعد راءات الجنائيـة لكـي   فالقاضي الجنـائي بوصـفه حارسـا طبيعيـا للحريـات يباشـر الإج

يضمن حسن التـوازن بـين فاعليـة العدالـة الجنائيـة و الحريـة الشخصـية و مـا يتعلـق ـا مـن            
حقــوق الإنســان، فمــا قيمــة قرينــة الــبراءة و ضــمانات تطبيقهــا إذا لم يوجــد قضــاء يحــافظ 

يكـون القـانون مصـدرا للقواعـد      أنعليها و يصوا و يكفـل احترامهـا؟ و مـا قيمـة اشـتراط      
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لإجرائية الجنائية و ما لم يوجـد قـاض يتثبـت مـن ذلـك؟ بـل و مـا قيمـة الضـمان القضـائي           ا
ـا مـن حقـوق    نفسه إذا لم يلتزم القاضي بمبادئ عامـة تكفـل الحريـة الشخصـية و مـا يتعلـق       

ــة؟  فالقاضــي  1الإنســان مــا لم يوجــد مســتوى قضــائي يراقــب مشــروعية الإجــراءات الجنائي
ليــه واجــب التقيــد بــاحترام ضــمانات المتــهم في محاكمتــه بوصــفه حارســا للحريــات يقــع ع

 محاكمة جنائية عادلة من خـلال إتبـاع القواعـد الإجرائيـة الـتي رسمهـا المشـرع في هـذا اـال،         
 ـللقاضـي الجنـائي تحقيـق العدالـة مـن خـلال ك       يفلئن كان الدور الأساس فه للحقيقـة، فإنـه   ش

إطـار الشـرعية الإجرائيـة المنصـفة مـن حيـث       يتعين عليه أن يسعى إلى بلـوغ تلـك الحقيقـة في    
المتـهم هـو    أنالسـليم خاصـة و    الاقتنـاع و تقـدير الـدليل الأقـرب إلى     تمحيص وسائل الإثبـات 

يضـع   أنالحلقة الأضعف في سلسلة أطـراف الـدعوى العموميـة ممـا يـتعين معـه علـى القاضـي         
و في هـذا  . إدانـة الـبريء   الصـالح العـام تقتضـي تبرئـة المـدان أفضـل مـن       إرادة  أنفي الحسبان 

    . الاقتناع قمة البراءة و قمة المشروعية الجنائية
و فضلا علـى ذلـك فـإن عدالـة القضـاء و اسـتقلاله و شـرعية إجـراءات المحاكمـة يقتضـيان           
على قاضـي محكمـة الجنايـات تحـري الشـرعية مـن حيـث صـحة إجـراءات الحصـول علـى            

ــدليل مــن جهــة، و الاســتعانة بطــرق مشــروعة  ــدليلال . يقرهــا العلــم في الحصــول علــى ال
فاقتنــاع القاضــي لا ينــبني إلا علــى أدلــة صــحيحة في القــانون و وليــدة إجــراءات مشــروعة  

بحيـث لا يـتم التـذرع في سـبيل     تحترم فيها الحريات و تـؤمن الضـمانات الـتي رسمهـا القـانون،      
لـئن أجـاز القـانون    ف 2.الحصول على أدلـة الإثبـات بالاعتـداء علـى كرامـة الإنسـان و حريتـه       

المســاس بحريــة المتــهم في حــدود معينــة، فــإن هــذا الاســتثناء  -في ســبيل بلــوغ الحقيقــة  -
أحاطه المشرع كذلك بجملة مـن القيـود و الضـمانات الـتي يـتعين احترامهـا لتحقيـق نـوع مـن          
التوازن بين حـق اتمـع في توقيـع سـلطة العقـاب، و حـق المتـهم في مراعـاة قواعـد احتـرام           

  .يته و آدميتهحر
زائيـة أن يحـدد   و عليه، فـإن مبـدأ الشـرعية يفـرض علـى القاضـي عنـد تصـديه للـدعوى الج         

النصوص الجزائية الواجبة التطبيـق علـى الواقعـة و لا سـيما تلـك النصـوص الـتي يسـتند إليهـا          
كمـا انـه يجـب علـى القاضـي أن يحتـرم قاعـدة عـدم رجعيـة          . في أحكام الإدانـة أو الـبراءة  

غـير   3.جـريم و العقـاب و أن يتجنـب التوسـع في تفسـير هـذه النصـوص أو تأويلـها        نصوص الت
أن المشرع الجزائري و إن كان قـد أوجـب علـى القاضـي بيـان السـند القـانوني لـنص للإدانـة          
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فإنه لم يلزمه بنص الـبراءة علـى اعتبـار أـا مفترضـة فيـه ابتـداء و مـا الحكـم ـا إلا تأكيـد            
قاطعة بعـد أن كانـت مجـرد قرينـة بسـيطة، و هـو مـا ذهبـت إليـه           على صحتها و جعلها قرينة

ــاريخ      ــادرة بت ــا الص ــدى قرارا ــا في إح ــة العلي ــم  11/06/1996المحكم ــف رق ، مل
يـتعين علـى المحكمـة الجنائيـة أن تـذكر الـنص القـانوني المطبـق في حالـة          : "من أنه 154965

ذكـره، و أن الطعـن بعـدم    الإدانة فقط، أما و قـد قضـت بـالبراءة فلـيس هنـاك نـص يـتعين        
بل و الأكثر مـن ذلـك أن دليـل الإدانـة فقـط هـو الـذي يشـترط فيـه أن           1."ذكره غير مؤسس

يكون صحيحا، أما دليل البراءة فـيمكن قبولـه إذا كـان وليـد إجـراء غـير شـرعي كـأن يكـون          
   2.محررا وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع

 ـ  ه ضـد المتـهم الحصـول عليـه عـن طريـق إجـراءات قانونيـة         و لا يكفي لقبول الدليل المحـتج ب
      صــحيحة و مشــروعة بــل لابــد علــى القاضــي ألا يعتمــد في حكمــه علــى طريــق لم يقــره  
و يعترف بـه العلـم علـى سـبيل الـيقين، كالحصـول علـى الـدليل باسـتعمال جهـاز كشـف            

ــاقير المخــد  ــق العق ــويم المغناطيســي، أو عــن طري ــق التن رة المســتعملة في الكــذب أو عــن طري
لأن هـذه الطـرق لم يؤكـدها العلـم،     " مصـل الحقيقـة   " التحليل النفسي، و الـتي يطلـق عليهـا    

و هــي غالبــا مــا تصــطدم مــع الحريــات الفرديــة للمتــهم و تــؤدي إلى انتــهاكها و الاعتــداء 
  . عليها

  .تقدير شرعية الإجراءات الجنائية: المطلب الثالث
  

 ـ مما لا شـك فيـه      رعية الإجرائيـة الجنائيـة يعـد أهـم مبـدأ إجرائـي علـى        أن مبـدأ الش
الإطلاق، يكفل حمايـة جميـع قواعـد المحاكمـة الجنائيـة العادلـة و حـتى جميـع الضـمانات الـتي           
ــنظم شــكليات   ــة لا ت ــراءات الجنائي ــار أن الإج ــى اعتب ــد، عل ــك القواع ــة تل تســعى إلى حماي

      المتــهم و صــون إنســانيته  المحاكمــة فحســب، بــل ترمــي كــذلك إلى المحافظــة علــى كرامــة
و احترام حريته الفردية، كمـا تـنظم جميـع القواعـد الواجـب إتباعهـا مـن السـلطة القضـائية في          

و الكشـف عـن خبايـا القـرائن بغـرض تقصـي الحقيقـة، فضـلا عـن كـبح            تمحيص الـدلائل 
وى جماح جهـاز النيابـة العامـة و حملـه علـى مراعـاة قواعـد محـددة سـلفا في مباشـرة الـدع           

   .الجنائية و السلطات المخولة لها في تمثيل الصالح العام
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و نظرا لما للمبدأ مـن بـالغ الأهميـة في دفـع روح الاطمئنـان و الثقـة لـدى المتـهم الماثـل أمـام           
محكمة الجنايـات أولتـه أغلـب التشـريعات الوطنيـة و حـتى المواثيـق الدوليـة و الإقليميـة بقـدر           

غـير أنـه لا   . نونيـة الهادفـة إلى إرسـاء دعـائم المحاكمـة العادلـة      لا يستهان به مـن الحمايـة القا  
أولـت اهتمامهـا بالشـرعية في شـق      -إن لم نقـل جميعهـا    - التشـريعات يؤثر على معظـم هـذه   

ــير   ــذا الأخ ــأن ه ــي، و ك ــق الإجرائ ــام بالش ــرس ذات الاهتم ــاب دون أن تك ــريم و العق التج
  .ل من الشرعية الجنائيةبحسب اعتقادهم ما هو إلا تحصيل حاصل للشق الأو

و لعل المشـرع الجزائـري أحـد تلـك التشـريعات الآخـذة بمبـدأ الشـرعية في عمومـه لكنـها لم           
  .تول نفس القدر من الاهتمام بالجانب الإجرائي

و في فرعين متتـاليين نحـاول أن نتطـرق إلى الضـمانات الـتي يحققهـا المبـدأ للمتـهم خاصـة، ثم          
  .في التشريع الجزائرينسلط الضوء على واقع المبدأ 

  .الضمانات التي يحققها المبدأ للمتهم: الفرع الأول
مما لا شـك فيـه أن حمايـة الحريـات الفرديـة ليسـت مطلبـا فرديـا لحـق طبيعـي مـن              

ــة   ــث أن الحري ــة، حي ــة الاجتماعي ــق الحماي ــزة مهمــة لتحقي ــها ركي ــوق الإنســان، و لكن حق
و تـراث هـذا الشـعور       م لأفـراد اتمـع،  الشخصية قيمـة اجتماعيـة تنـدرج في الشـعور العـا     

ــتي  ــورات الإنســانية ال ــل في الث ــة، يتمث ــات حقــوق الإنســان المتعاقب ــاريخ و إعلان     ســجلها الت
و بالتالي يتعين مراعـاة هـذا الشـعور حفاظـا علـى الكيـان الاجتمـاعي الـذي لا ينفصـل عـن           

لـوغ غاياـا في كفالـة الحمايـة     يمكـن تحقيقهـا و لا ب   لاهـذه الحريـة    1.الشعور العام للمجتمـع 
    الاجتماعيــة مــا لم تــنبن علــى أســاس دســتوري فعــال في ظــل شــرعية الجــرائم و العقوبــات،

ــف ــة  تشــرعية الإجــراءا و تحــت كن ــانون في مواجه ــوة الق ــك ترجمــة لق ــة، و في ذل الجنائي
 السـلطة العامـة و سـلاحا في يـد الأفـراد يكفـل مقاومـة تعسـف السـلطة القضـائية و جهــاز          

  .  النيابة العامة و انحرافهما عن حدود الشرعية
و الغاية من هذه الضمانات جميعـا لـيس هـو شـل حركـة السـلطة العامـة أو تعطيلـها و وضـع          

في حمايـة  العراقيل أمـام تصـرفاا، و إنمـا هـو كفالـة التـزام أجهـزة الدولـة حـدود مهمتـها           
 ـ       د أن أسمـى هـدف يبتغـى مـن     الحرية الفرديـة، و مـن ثم فمـن نظـر إلى هـذه الضـمانات وج

ــة، و ســلامة   ــن ناحي ــدفاع م ــوق ال ــة و حق ــات الفردي ــى الحري ــا المحافظــة عل ــا دائم ورائه
الإجراءات مـن ناحيـة ثانيـة، و ذلـك قصـد الوصـول بالـدعوى إلى ايـة سـليمة دون إهـدار           
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للإجــراءات اعتمــادا علــى مخالفتــها للشــرعية الإجرائيــة، الأمــر الــذي جعــل الــبطلان بمثابــة 
   1.اجز الذي يمنع السلطات من التجاوز لما خول لها قانونا، أو بالقدر الذي سمح بهالح

و بناء على ذلـك فـإن الشـرعية أهـم ضـمان لتحقيـق المحاكمـة الجنائيـة العادلـة مـن خـلال            
و كفالـة احترامهـا مـن خـلال خضـوع جميـع الإجـراءات         تحديد مجـال تمتـع المتـهم بحريتـه    
     وحــده و بمنــأى عــن أهــواء و رغبــات الســلطتين التنفيذيــةن المتخــذة ضــده لســلطان القــانو

  .  و القضائية
فمبــدأ الشــرعية يشــكل الدعامــة الأساســية لحمايــة حقــوق الأفــراد و حريــام العامــة مــن 
تعســف الســلطة العامــة، بعــد أن أصــبح مــن المســلمات أن الســلطة العامــة تملــك اســتخدام 

اـا، كمـا تملـك أن تفـرض وجودهـا علـى مختلـف أوجـه         القوة الجبرية و التنفيذ المباشـر لقرار 
ــة المتخــذة في مواجهــة  . النشــاط ــع الإجــراءات القانوني ــدأ أن جمي و مــن مقتضــيات هــذا المب

المتهم لا تكون منتجـة لآثارهـا القانونيـة إلا لمطابقتـها للقاعـدة القانونيـة؛ فـإذا أصـدرت تلـك          
لـذا يجـب    2.إـا تكـون غـير مشـروعة    الإجراءات على غير مقتضى القـانون واجـب التطبيـق ف   

   علــى المشــرع أن يكــون يقظــا في العمليــة التشــريعية، واعيــا للحاجــات الحاليــة و المســتقبلية، 
و أن يكون مرنـا بحيـث يسـتجيب بسـرعة لمـا تتطلبـه المصـلحة العامـة للدولـة دون الاعتـداء           

 ــ ــام الشخص ــراد المكتســبة، و المســاس بغــير مقتضــى بحري ــى حقــوق الأف ية، و يجــب أن عل
يكون المشرع مبصرا بمعـنى أن يكـون واعيـا وعيـا كـاملا و علميـا بحقيقـة الواقعـة الـتي يـراد           

و الحـرص علـى مراعـاة تلـك        و بوقع الإجـراءات الـتي ستباشـر في مواجهـة المتـهم       3تجريمها
   .الحقوق بما يحفظ له كرامته و معاملته معاملة إنسانية

   قاعـدة الإجرائيـة الجنائيـة يقتضـي أن يكـون بـأثر فـوري        الو على صـعيد آخـر فـإن سـريان     
و مباشر لأن عـدم رجعيتـها أدق تطبيقـا مـن الناحيـة الموضـوعية، حيـث كمـا يقـول محمـد           

ــل أن ــوري   : "الفاض ــأثر ف ــري ب ــا تس ــة جميعه ــراءات الجنائي ــد الإج ــول أن قواع ــبعض يق       ال
 ـ       ت إجراءاـا لم تكتمـل بعـد،    و مباشر حتى علـى الأفعـال الـتي صـدرت قبـل صـدورها مادام

ــانون لم يشــرع إلا   ــث الق ــهم، حي ــدة المت ــا لفائ ــي دائم ــة ه ــراءات الجنائي ــك لأن الإج و ذل
و لمصـلحة أصـحاب الشـأن، و مـن ثم فهـي أصـلح للوقـوف علـى الحقيقـة           لضـمان العدالـة  

و علـى هـذا الأسـاس نجـد أن المشـرع لم يسـتثن في       ." دون إضرار بشيء مـن موضـوع الحـق   
الرجعـي لـه كمـا فعـل في قـانون العقوبـات، حـين جعلـه         نون الإجـراءات التطبيـق   نصوص قا
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قـد وصـل إلى الأصـلح، و هـذا مـا عليـه رجـال        أصلح للمتهم، ذلك أنه بتطبيق الأثـر الفـوري   
الفقه العربي و قضائه، و هـذا معنـاه أن القاعـدة الإجرائيـة لا تسـري بـأثر رجعـي، فـلا يكـون          

لوقـائع و الجـرائم الـتي حكـم علـى المتـهم مـن أجلـها إذا كانـت          لقانون الجديد سلطان على ال
قــد وقعــت و تمــت إجراءاــا وفقــا للقــانون القــديم و لم ينــازع المتــهم أو يطعــن في صــحة 
ــن في   ــن أن الطع ــا م ــا يقين ــذي يمنحن ــذاك، الشــيء ال ــذ آن ــانون الناف ــا للق الإجــراءات طبق

فيهـا و لا يبطلـها مـتى أسسـت علـى       الإجراءات الـتي تمـت مخالفـة للقـانون الجديـد لا يـؤثر      
      ذلــك فــإن الشــرعية الإجرائيــة واجبــة التطبيــق بــأثر فــوري  ىو علــ 1.تلــك المخالفــة فقــط

ــن شــرعية الجــرائم    ــأنا ع ــل ش ــث لا تق ــة بحي ــن الأهمي ــى درجــة م ــي عل            و مباشــر، و ه
مـع مـن الجريمـة    و العقوبات، فلئن كان الهدف مـن قـانون العقوبـات هـو تحقيـق حمايـة للمجت      

و ارم، فإن قانون الإجـراءات الجزائيـة يسـعى إلى حمايـة مصـالح المتـهم المتـابع بتلـك الجـرائم          
من التعسف بأكثر مما سمح بـه القـانون، علـى اعتبـار أن المتـهم هـو صـاحب المركـز القـانوني          

  .الأضعف في سلسلة الإجراءات
 ـ         الجنائيـة   دأ شـرعية الإجـراءات  و لئن كـان لنـا أن نخـتم الضـمانات الـتي يكفلـها مب

للمتــهم نقــول أن المبــدأ هــو أهــم ضــمان لحمايــة الحريــة الشخصــية للمتــهم و هــو عاصــم 
 -كمـا يـرى الـبعض     -للسلطة من التعسـف و انتـهاك و انتقـاص لحقوقـه، و هـو في النهايـة       

يمثل جزء لا يتجـزأ مـن أعمـال الضـمير الإنسـاني الـتي توجـت بـه الأمـم المتحـدة إعلاـا            
فهـو بالتـالي صـمام الأمـان لحمايـة الحقـوق و الحريـات الفرديـة علـى           لحقوق الإنسان،العالمي 

   2.نحو يكفل العلاقات المستقرة بين الحاكم و المحكوم
  .واقع المبدأ في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

تقتضي الشرعية الجنائيـة وجـوب وجـود نصـوص قانونيـة صـادرة عـن سـلطة مختصـة            
 . بغيـة إقـرار التـوازن بـين الفـرد و اتمـع      و الجـزاء و المتابعـة الجزائيـة     سة التجـريم لضبط سيا

و أــا و تنقسـم الشـرعية الجنائيـة إلى شــرعية التجـريم و الجـزاء و شــرعية الخصـومة الجنائيـة،        
بشقيها تشـكل مبـدأ دسـتوريا يكفـل الحمايـة للحقـوق و الحريـات الفرديـة و ذلـك بضـمان           

   3. من الجزاء و أن لا يدان البريءأن لا يفر الجاني
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غــير أن مبــدأ الشــرعية الجنائيــة لا يكتســي الصــبغة الإلزاميــة مــا لم يــنص عليــه الدســتور في 
   لأنه وحـده الـذي يرسـم حـدود الشـرعية و يلـزم علـى القاضـي الجنـائي إتباعهـا            مضمونه،

  .و احترامها، و أن أي إخلال بنصوصه يعتبر أمرا غير دستوري
نتيجـة انتشـار بعـض    ل العربية الـتي نقلـت هـذا المبـدأ إلى تقنيناـا إمـا تـأثرا بفرنسـا         و الدو

و الجزائـر واحـدة   . أفكارها خـارج حـدودها، و إمـا نتيجـة للاسـتعمار في بعـض مسـتعمراا       
و المشـرع الجزائـري أكـد علـى      1.من البلدان العربية الـتي أخـذت ـذا المبـدأ تـأثرا بفرنسـا      

لعمـل بمقتضـاه مـن خـلال النصـوص الدسـتورية و نصـوص قـانون العقوبـات          احترام المبدأ و ا
أكــد في عــدة نصــوص علــى احتــرام مبــدأ الشــرعية، فقــد جــاء في  1996أيضــا، فدســتور 

ــادة  ــه 29الم ــه أن ــانون: "من ــام الق ــواطنين سواســية أم ــادة " كــل الم ــة إلا : " 46و الم لا إدان
لا يتـابع أحـد و لا يوقـف    : "47و المـادة  ." بمقتضى قانون صـادر قبـل ارتكـاب الفعـل اـرم     

كمـا نـص   ." أو يحتجز إلا في الحـالات المحـددة بالقـانون، و طبقـا للأشـكال الـتي نـص عليهـا        
ــادة  ــى أن 140في الم ــاواة : "عل ــرعية و المس ــادئ الش ــاء مب ــاس القض ــادة  ."أس ــه الم و أكدت

و هــو بــذلك، ." ةتخضــع العقوبــات الجزائيــة إلى مبــدأي الشــرعية و الشخصــي: "بقولهــا 142
   .2أي الدستور، يرتفع بالمبدأ من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري

أساســيا بــالغ الأهميــة ســواء مــن حيــث قواعــده الشــكلية  امبــدءو الشــرعية الجنائيــة تعــد 
الإجرائية أو من حيث القواعـد الموضـوعية، فـالأولى مكملـة للثانيـة و متممـة لهـا  لدرجـة أـا          

عولهــا و لا أن تفــي بــالغرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه دون الشــق لا تســتطيع أن تــؤدي مف
ــراد تطبيقهــا  أالإجرائــي، كمــا  ــدة مــن الشــق الشــكلي دون قواعــد موضــوعية ي ــه لا فائ       ن

و تحقيق غرض من وراء سـنها، ذلـك لأن القواعـد الشـكلية لم يكـن الغـرض مـن سـنها ذاتيـا          
الأمـر  . و الأمثـل للشـق الموضـوعي    قصـد ـا التطبيـق الحسـن    أو أصليا، و إنمـا هـي وسـيلة    

   .الذي جعل البعض يصف اتصال هذين الشقين بالضروري و الحتمي
و تبعا لـذلك فـإن نـص المـادة الأولى مـن قـانون العقوبـات و الـتي تكلمـت عـن مشـروعية            
الجــرائم و العقوبــات و تــدابير الأمــن فقــط، هــو نــص نــاقص إذ لم يتطــرق إلى الشــق الثــاني 

لأول، و الـذي لـو أهمـل لضـاع الغـرض مـن وراء هـذا الـنص تمامـا، حيـث           ل المتمم و المكمل
      و ذلــك بتماديهــا تجــد الســلطات و الــدول المنفــذ الــذي بــه تنتــهك الحريــات و ــدرها،  

و تكثير الإجراءات و تطويلها واصـلة ـا إلى حـد العقوبـات أو أكثـر، هـذا مـن جهـة، و مـن          
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هم لا يقلـل منـها و لا يـنقص إلا مـن طـرف الجهـة       جهة ثانية فـإن حريـات الأفـراد و حقـوق    
   1.التشريعية باعتبار أن المشرع هو السلطة الوحيدة المالكة لذلك

و لئن كانت الشرعية الجنائية مظهرا مـن مظـاهر الشـرعية العامـة الـتي تجعـل مـن الدولـة دولـة          
العموميـة و مـا    قانون نظرا لما تـوفره الشـرعية القانونيـة مـن تـوازن و انسـجام بـين الهيئـات        

فـإن الشـرعية القانونيـة نفسـها لا تقـوم لهـا        2تقتضيه من اسـتقرار و عـدم تـداخل السـلطات    
قائمة و لا تجـد مـبررات وجودهـا دون تـوافر الشـرعية الجنائيـة الإجرائيـة إلى جانـب الشـرعية          

 ذلـك أن . الجنائية الموضـوعية لأمـا وجهـان لعملـة واحـدة، و لا تقـوم العملـة بوجـه واحـد         
إن كـان يعـني سـيطرة حكـم القـانون سـيطرة مطلقـة، مانعـا بـذلك الدولـة           مبدأ الشـرعية  

بجميع أجهزا من التعسف تجـاه حقـوق الأفـراد فـلا تجـد مـا تتجلـى فيـه هـذه المواصـفات           
  .أكثر من الإجراءات الجنائية

 ـ           ه و على هـذا فإنـه و لـو لم يـنص صـراحة علـى مبـدأ الشـرعية في الإجـراءات الجنائيـة و أن
، و نشـعر بـه في كـل مـادة تمنـع      أصل من أصـولها، إلا أن هـذا الأصـل قـد اعتمـد ضـمنيا      

التعسف في حريـات الأفـراد و تطلـب القيـام بـالإجراءات وفـق كيفيـات معينـة، وتعطـل مـا           
لأن الشـرعية الإجرائيـة الجنائيـة مـا قـررت حقيقـة إلا لكوـا ـدف إلى حمايـة           3.خالف ذلك

 ـ عليـه الإذنـاب   ها بالضـمانات الكافيـة بحيـث لا يـدان إلا مـن يثبـت       الحرية الشخصية و إحاطت
  4.بواسطة إجراءات قضائية صحيحة تحترم في الأساس حرية الفرد و آدميته

و لعل خير ما نختم به هذا المبحـث هـو القـول بـأن المشـرع الجزائـري علـى الـرغم مـن عـدم           
 في الدسـتور و لا في  نصه صـراحة علـى شـرعية الإجـراءات الجنائيـة بموجـب نـص خـاص لا        

قانون الإجـراءات الجزائيـة، فإنـه لـيس ثمـة أدنى شـك في أنـه اعتمـد المبـدأ ضـمنيا في مجمـل            
نصوصــه، ذلــك أن المــتفحص لإجــراءات المحاكمــة الجنائيــة، ســواء منــها الأعمــال التحضــيرية 

علـى   للدورة الجنائيـة أو المتعلقـة بسـير إجـراءات المحاكمـة يجـد أن المشـرع الجزائـري رتـب         
مخالفة أي قاعدة إجرائيـة جوهريـة الحـق للمتـهم في الطعـن فيهـا بـالبطلان، و لا يقتصـر هـذا          
البطلان على الإجراء الباطل فقـط، و إنمـا يمتـد إلى كـل إجـراء انـبنى عليـه تطبيقـا لقاعـدة مـا           

  .  بني على باطل فهو باطل
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ائيـة بمـا يخـدم مصـالح     فإننـا نعتقـد بأنـه و تفاديـا مـن أي تأويـل للنصـوص الإجر       و مع ذلك 
ــدأ الشــرعية   ــى المشــرع أن يضــمن مب ــتعين عل ــهم، ي ــى حســاب المت ــة و أهــدافها عل الدول
ــتكن  الإجرائيــة الجنائيــة بــنص صــريح في الدســتور أولا، ثم في قــانون الإجــراءات الجزائيــة و ل
ــة في شــقها   ــا اعتمــده في الشــرعية الجنائي ــرار م ــى غ ــذا الأخــير عل ــن ه ــادة الأولى م في الم

  . وضوعيالم

  .اعـق الدفـة حـكفال: رابعـث الـالمبح
    

  
سبق و أن رأينا بأن الشـرعية الإجرائيـة هـي التعـبير الحـي عـن قـوة القـانون في مجاـة          
السلطة العامـة، بيـد أن هـذه الشـرعية تكـون عديمـة الجـدوى و غـير منتجـة لآثارهـا إلا إذا           

مــا، و في مرحلــة المحاكمــة حفظــت حقــوق الــدفاع في جميــع مراحــل الــدعوى العموميــة عمو
الجنائية على وجـه الخصـوص، ذلـك أن الـدفاع هـو الرقيـب و الحـامي للشـرعية، ممـا يترتـب           

مبـدأ الشـرعية لا تكشـفها إلا ضـمانة حـق الـدفاع،        عنه أن المبـدأين متلازمـان لأن خروقـات   
لشـرعية لا  فلو لم يكفل القانون للمتهم الحـق في الـدفاع إمـا بنفسـه أو بمحـام عنـه فـإن مبـدأ ا        

يكاد يتعدى كونه مجرد شعار تعـزي بـه الشـعوب المغلوبـة نفسـها مـن قهـر و طغيـان السـلطة          
   . العامة

علـى قـدر كـبير مـن الخطـورة الـتي لا تقـل عـن خطـورة          و لما كانت الإجـراءات الجزائيـة   
التجريم نفسه لما تسـعى إلى حمايتـه مـن حريـات الأفـراد فـإن تحديـد النصـوص المتعلقـة بتلـك           

جراءات لـيس بـالأمر اليسـير بسـبب وجـوب مراعـاة المشـرع في وضـعها تحقيـق التـوازن           الإ
متعارضـتين، تقتضـي الأولى ضـرورة القصـاص لحـق اتمـع مـن اـرم بتوقيـع           بين مصلحتين

العقاب و هي مصلحة اتمع، فيمـا تفتـرض الثانيـة اعتبـار المتـهم بريئـا طيلـة سـير الإجـراءات          
يـتعين معـه علـى المشـرع أن يضـع قواعـد تحكـم محاكمـة المتـهم محاكمـة           المتخذة في حقه، مما 

جنائية عادلة بمـا يـوفر لـه حقـه في تعزيـز براءتـه و الـدفاع عنـها، و لا يتـأتى لـه ذلـك إلا            
بتمتعه بحقه في الدفاع الذي يجب أن يكفل لـه قانونـا ليبـدي مـا يشـاء مـن أقـوال بكـل حريـة          

قرينـة الـبراءة بمـا خولـه لـه      فيفنـدها و يستأسـد في الـذود عـن     و يناقش أدلة الاام المواجه ا 
     .الدستور و القانون على هذا الصعيد

  :و على ذلك نحاول أن نتناول المبحث في ثلاثة مطالب على النحو التالي
  .مفهوم حق الدفاع و أهميته: المطلب الأول
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  .مستلزمات حق الدفاع: المطلب الثاني
  .م في الاستعانة بمحامحق المته: المطلب الثالث

  .مفهوم حق الدفاع و أهميته: المطلب الأول
  

يعتبر حق الدفاع أحد أهـم تطبيقـات مبـدأ الشـرعية الإجرائيـة لمـا خولـه للمتـهم مـن            
علـى الدولـة   ضمان لحريته، و حفظ لحقوقـه، و صـون لكرامتـه و إنسـانيته، ممـا يسـتلزم معـه        

مــن مباشــرته لإضــفاء طــابع عدالــة المحاكمــة  حمايــة هــذا الحــق و احترامــه و تمكــين المتــهم
 الجنائية، و هو مـا دفـع بأغلـب الشـرائع الدينيـة، و مـن بعـدها إعلانـات الحقـوق و الدسـاتير           

و في . كـأسمى تعـبير عـن دولـة القـانون     و قوانين الإجراءات الجزائيـة إلى كفالـة حـق الـدفاع     
  .ه الحق من أهميةنتعرض لمفهوم حق الدفاع، ثم ما يبديفرعين على التوالي 

  :مفهوم حق المتهم في الدفاع: الفرع الأول
على الرغم من أن العديـد مـن القـوانين الإجرائيـة جـاءت متضـمنة الـنص علـى حـق            

  المتهم في الدفاع أصـالة عـن نفسـه أو بالاسـتعانة بمحـام، إلا أـا لم تـورد تعريفـا لهـذا الحـق،          
الحــق في  1996مــن دســتور  151المــادة  و علــى غرارهــا المشــرع الجزائــري، الــذي أقــر في

الدفاع و ضـمنه في القضـايا الجزائيـة، و مـن ثم يحـق للمتـهم أن يـدافع عـن نفسـه في جميـع           
و في . مراحل الـدعوى بـدء مـن مثولـه أمـام قاضـي التحقيـق إلى المحاكمـة بمختلـف درجاـا          

مــن نــص علــى مشــتملات حــق الــدفاع نصــوص متفرقــة مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 
و حقـه في الإحاطـة بالتهمـة    )    و مـا يليهـا   343المـادة  (حضور المتـهم إجـراءات المحاكمـة    

ــه  ــة ) 100المــادة (المنســوبة إلي و حقــه في الاســتجواب ) 268المــادة (و تبليغــه بقــرار الإحال
و غـير ذلـك مـن النصـوص     ) 338/2(و حقـه في طلـب مهلـة لتحضـير دفاعـه      ) 271المادة (

   .ت الضمانات الأساسية للدفاعالتي تعد من مشتملا
و عدم وضع تعريف تشـريعي دقيـق لمفهـوم حـق الـدفاع جعـل المحكمـة العليـا هـي الأخـرى           

تاركـة بـذلك    1.تذكر في القـرارات الـتي تصـدرها عبـارة حـق الـدفاع دون أن تـبين مـدلولها        
عبء التعريف على الفقه، و هـو مـا جعـل الـبعض يـذهب إلى اسـتحالة وضـع تعريـف يحـدد          

و يعتبر أن أية محاولـة لوضـع تعريـف لهـذا الحـق قـد تلقـى الفشـل بسـبب كونـه            الدفاع، حق
مفهوما متطورا، الأمر الـذي حـدا ـذا الـبعض، الاكتفـاء بوضـع إطـار شـامل لحـق الـدفاع           

                                                 
المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني،   30/05/2000الصادر بتاريخ  234786نظر في ذلك القرار رقم أ - 1

2003. 
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حـق المتـهم في محاكمـة عادلـة مؤسسـة علـى       : "ن وضع تعريـف لـه، و هـذا الإطـار هـو     دو
  .1"إجراءات مشروعة
ذلـك الحـق الـذي يكفـل     : "من ذلك فإن هناك مـن عـرف حـق الـدفاع بأنـه      لكن على الرغم

لكل شخص حرية إثبات نفـي الـدعوى و حريـة دفـع مـا يوجـه إليـه أمـام الجهـات القضـائية           
و تمكين المتهم مـن الـدفاع عـن نفسـه لا يعـني يئـة السـبيل أمامـه للإفـلات مـن            2."من اام

و ضـمانة هامـة للمتـهم في مرحلـة     أساسـية للعدالـة   العقاب، و إنما يعني التأكيـد علـى دعامـة    
  المحاكمة الجنائية مـن شـأا بـث الطمأنينـة في نفـوس جمهـور النـاس إلى حسـن سـير العدالـة           

ســيتمكن مــن عــرض وجهــة نظــره بحريــة تامــة في شــأن الاــام و طمأنــة المتــهم إلى أنــه 
حينمـا تنتـهي المحاكمـة    أي شـك حـول أيـة شـبهة ظلـم      المنسوب إليه، و هذا من شأنه تبديـد  

و حـق الـدفاع هـو     3.حينمـا يقضـى ببراءتـه   إلى القضاء بإدانة المتهم كما تمحـى مظنـة التـهاون    
أيضا الذي يلقي على عـاتق النيابـة العامـة تبعـة إقامـة الـدليل علـى صـحة الاـام المسـند إلى           

أو  وانـع المسـؤولية  المتهم الذي يدفع التهمة الموجهـة إليـه بأحـد أسـباب الإباحـة أو مـانع مـن م       
التـيقن مـن براءتـه أو إدانتـه،     العقاب فينقل عبء تحـري الحقيقـة علـى القاضـي الـذي عليـه       

و إذا كـان مـن مصـلحة المتـهم و مـن حقـه ألا        4.لأن من حق المتـهم ألا يـدان و هـو بـريء    
يدان و هو بريء، فإن مصـلحة اتمـع تغـدو واضـحة في عـدم معاقبـة شـخص غـير الجـاني،          

لكـي يصـل القضـاء إلى الحقيقـة، و هـو مـا دعـا بعـض         فإن حق الدفاع هـام جـدا    و من ثم
يـدافع عنـه أمـام كافـة     الأنظمة القانونيـة إلى إنشـاء جهـاز رسمـي يقـف إلى جانـب المتـهم        

جهات القضاء دون أن يتقاضـى مـن المتـهم أي أجـر مقابـل الـدفاع عنـه، كـل ذلـك ابتغـاء           
   5.دانة المتهم أو ببراءتهتحقيق العدالة بصدور حكم عادل سواء بإ

و من ثم فإن حق الدفاع مـن أهـم القضـايا الـتي تشـغل حيـزا مهمـا مـن الدراسـات المتعلقـة           
بالإجراءات الجزائية، فإذا كانـت غايـة الإجـراءات الجزائيـة ضـمان فاعليـة العدالـة، فـإن هـذه          

اصــة إلا بضــمان حمايــة الحقــوق الأساســية لكــل شــخص تتعلــق بــه و خالغايــة لا تتحقــق 
   6.المتهم
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و الحق في الدفاع مكفول بالأساس للمتـهم لأنـه هـو مـن وجـه إليـه الاـام قانونـا، و أصـبح          
في مركز قانوني استثنائي عند مواجهتـه بعناصـر الاـام ممـا يخولـه الحـق في الـدفاع عـن نفسـه          
ــدفاع أصــالة عــن نفســه رغــم   بكــل الوســائل المشــروعة، و يســتوي في ذلــك أن يتــولى ال

  .و يوكل محام للدفاع عنه، أو أن يؤثر الصمت 1ستعانته بمحام عنه في الجناياتوجوب ا
و يقصد بحق الدفاع أصالة عـن نفسـه، حـق المتـهم في أن يبـدي بحريـة تامـة وجهـة نظـره في          

الاـام المسـند إليـه، و تطبيـق القـانون عليهـا، و يسـتتبع ذلـك حقـه في          شأن وقائع الدعوى و 
ام المســند إليــه، و أن ينــاقش الأدلــة المقدمــة ضــده و أن يطعــن في أن يقــدم أدلــة نفــي الاــ

أمـا حـق الـدفاع بالوكالـة فـيعني حـق المتـهم في أن يكـون لـه مـدافع            2.الحكم الصادر ضده
عنه يعرض علـى المحكمـة الجنائيـة وجهـة نظـره في شـأن وقـائع الـدعوى، و تطبيـق القـانون           

ظـر المتـهم في شـأن الاـام المسـند      عليها، و ذلـك مـن أجـل أن يتضـح للمحكمـة وجهـة ن      
  3.إليه

  
  .أهمية حق الدفاع: الفرع الثاني

بـه   لصـيق يعد حق الدفاع أهـم ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات، و هـو حـق           
، يحتـل صـدارة الحقـوق الفرديـة العامـة، قـرر لمصـلحة المتـهم و مصـلحة اتمـع           و متأصل فيه

ة خاصــة للمتــهم فحســب، بــل يتعــداها إلى تمثيــل فهــو لا يحقــق مصــلح. في تحقيــق العدالــة
  .مصلحة كل إنسان يواجه موقف الاام

فحق الدفاع حق طبيعـي، عملـت كافـة الـنظم القانونيـة علـى كفالتـه للمتـهم و تـوفير جميـع           
  4.الضمانات اللازمة لـه منـذ لحظـة توقيفـه حـتى ايـة إجـراءات التقاضـي بمراحلـها المختلفـة          

 ـ  ق بالخصـوص في مرحلـة المحاكمـة كونـه يهـدف إلى رد الاـام و تعزيـز        و تبرز أهمية هـذا الح
  .البراءة بأدلة نفي ذلك الاام

و تتجلى أهمية هذا الحـق، بـأن المصـلحة العامـة تقتضـي أن يسـتعمل المتـهم حقوقـه و رخصـه          
أن يجهـل المتـهم حقوقـه، أو يجهـل كيفيـة مباشـرا،       على النحو السـليم، و لمـا كـان الغالـب     

و تتمثــل ضــمانات  5.دور الــدفاع أن يعرفــه ــا و يســاعده في اســتعمال تلــك الحقــوق فــإن
الدفاع في تلك الحقوق الإجرائية الـتي تنبثـق عـن حـق الـدفاع، و الـتي تكفـل للمتـهم احتـرام          
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هذا الحـق، و تتميـز هـذه الضـمانات عـن غيرهـا مـن ضـمانات الحريـة الشخصـية بأـا لا            
يكـون  لـذات، و إنمـا هـي تتجـه إلى مواجهـة الموقـف الـذي        تستهدف مقاومة إجـراء معـين با  

، هـذا الحـق الـذي و إن مكـن المتـهم مـن دفـع و تفنيـد         1فيه المتهم حين يوجـه إليـه الاـام   
الاام فإنه في الوقـت ذاتـه لـه شـأن كـبير في تحقيـق العدالـة الجنائيـة مـن خـلال مسـاعدة            

ك فــإن ضــمان حــق الــدفاع يعــني القاضــي في الوصــول إلى حقيقــة الــدعوى الجنائيــة، لــذل
و حمــل  إعطــاء المتــهم إمكانيــة حمايــة مصــالحه و المســاهمة الفعالــة في تيســير مهمــة القضــاء

القضـاة علـى الوصــول إلى الحكـم الراشــد بصـورة مجديــة في تقريـر العدالــة، و منـه تســتلهم       
   .دولة القانون هدفها المراد من إنشاء السلطة القضائية

حـق المتـهم في الـدفاع قـد يمارسـه بنفسـه أو بواسـطة غـيره مـن          و فضلا علـى ذلـك فـإن    
و في ذلـك تقـول    .المحامين، و لا يغني دفاع المحـامي عـن المتـهم عـن دفـاع المتـهم عـن نفسـه        

إن المحاكمـة مجـددا حكمهـا حكـم المحاكمـة ابتـداء مـن لـزوم         : "محكمة التمييز في قرار لها بأنـه 
اميـه عنـه، و لا يجـوز الاكتفـاء بـدفاع المحـامي في       استماع دفاع المتـهم عـن نفسـه و دفـاع مح    

، لذلك فـإن للـدفاع دوره المهـم، كونـه الوسـيلة الـتي تجنـب المتـهم مـن أي          2"المحاكمة السابقة
      سلوك ضـار قـد يصـدر مـن جانبـه، فقـد يدفعـه الجهـل و سـوء الظـن بالنيابـة و القضـاء،             

ع مـن السـلوك تضـر بمصـلحته، كـأن      و القلق الناجم عـن احتمـال تعرضـه للعقـاب، إلى أنـوا     
  3.يخفي وقائع ذات أهمية ظنا منه أن كشفها في غير مصلحته

و على صعيد آخر فـإن أهميـة حـق الـدفاع في تحقيـق العدالـة يمكـن أن تظهـر بشـكل واضـح           
خصوصا و أن القاضـي لا يسـتطيع أن يـبني حكمـه علـى أدلـة مـا، إلا بعـد أن تنـاقش أمامـه           

هــذه المناقشــة لا يمكــن أن تكــون كــذلك مــا لم يتمتــع أطــراف مناقشــة حــرة و جديــة، و 
و مناقشـتها و الـرد عليهـا     بحريـة تامـة في التعـرف علـى تلـك الأدلـة       ) و منهم المتهم(الدعوى 

   4.و هذا هو عين حق الدفاع
و لا مــراء في أن أهميــة حــق الــدفاع تبــدو جليــة و واضــحة في جميــع الــنظم القانونيــة 

ناصـر عدالـة المحاكمـة الجنائيـة لاتصـالها بالحقيقـة الـتي هـي غايـة مـا           الإجرائية كعنصر من ع
لحقـوق  لـذلك كـان مـن البـديهي أن ـتم الحركـة الدوليـة        . تصبو روح القـانون إلى بلوغـه  

مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق      11/1الإنسان بضـمانات الـدفاع، فقـد نـص عليهـا في المـادة       
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ص متـهم بجريمـة يعتـبر بريئـا إلى أن تثبـت      كـل شـخ  : "بقولهـا  19481الإنسان الصادر سـنة  
و الاتفاقيـة   2."إدانته قانونا بمحاكمة علنيـة تـؤمن لـه فيهـا الضـمانات الضـرورية للـدفاع عنـه        

و كــان العهــد الــدولي . 3)08المــادة ( 1950الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الصــادرة في ســنة 
    لجوانــب الحــق في الــدفاع للحقــوق المدنيــة و السياســية أكثــر توضــيحا في بيــان الحــد الأدنى

لكـل متـهم بجريمــة أن يتمتـع أثنــاء    : "مـن العهــد أن  14/3، حيـث نصــت المـادة   4و أبعـاده 
   :النظر في قضيته، و على قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية

أن يحــاكم حضــوريا و أن يــدافع عــن نفســه بشخصــه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره، و  -د
و أن تـزوده المحكمـة   قه في وجود من يـدافع عنـه إذا لم يكـن لـه مـن يـدافع عنـه،        أن يخطر بح

بمحـام يـدافع عنـه، دون تحميلـه أجـرا      حكما، كلما كانـت مصـلحة العدالـة تقتضـي ذلـك،      
   ."على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر

مـن   20عليهـا في المـادة    و ليست الدساتير بغافلـة عـن حمايـة ضـمانات الـدفاع، فقـد نـص       
وفـق  حـق الـدفاع مقـدس في جميـع مراحـل التحقيـق و المحاكمـة        : "الدسـتور العراقـي بقولـه   

ــانون ــادة ." أحكــام الق ــه في الم ــص علي ــن الدســتور المصــري لســنة  69كمــا ن      1971.5م
المتـهم بـريء حـتى تثبـت إدانتـه في      : "من الدسـتور الكـويتي الـتي تـنص بأنـه      34/1و المادة 

   6."اكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاعمح
الحـق في الـدفاع   : "علـى أنـه   151فقـد نـص في مادتـه     1996أما الدستور الجزائـري لسـنة   

، و نـص في مـواد متفرقـة مـن     ".الحـق في الـدفاع مضـمون في القضـايا الجزائيـة     . معترف بـه 
الـدفاع، مـن حـق المتـهم في الإحاطـة بالتهمـة        علـى مشـتملات حـق   قانون الإجراءات الجزائية 

، و تبليغــه بقــرار الإحالــة )271المــادة (، و حقــه في الاســتجواب )100المــادة (المنســوبة إليــه 
ــادة ( ــه   ، )268الم ــير دفاع ــة لتحض ــب مهل ــه في طل ــادة (و حق ــور )338/2الم ، و حض

   .، و غيرها من النصوص)343المادة (إجراءات المحاكمة 
 ــتقراء ــع   و باس ــمين جمي ــوب تض ــن وج ــاص م ــه لا من ــح أن ــوص يتض ــذه النص ــل ه م

لا يعتـبر مجـرد ضـمان للمتـهم     التشريعات في جانبها الإجرائـي الجزائـي بحـق الـدفاع لأن ذلـك      
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     في محاكمة جنائيـة عادلـة، و إنمـا أيضـا يحقـق المصـلحة العامـة عـن طريـق كشـف الحقيقـة،           
  .الإشارة إليهو من ثم توقيع العقاب على النحو الذي سبقت 

  .مستلزمات حق الدفاع: المطلب الثاني
لقد عـنى المشـرع الجزائـري بالقواعـد الإجرائيـة المتعلقـة بتنظـيم محاكمـة المتـهم أمـام             

  محكمة الجنايات بغرض كفالة 
الضمانات التي توفر له حقـه في أن يحـاكم محاكمـة عادلـة، و لعـل أهـم هـذه القواعـد حقـه          

ون الإجــراءات الجزائيــة تمكــين المتــهم مــن حضــور جلســات فقــد أوجــب قــان. في الــدفاع
المحاكمة بعد إعلامـه بموجـب قـرار الإحالـة الصـادر عـن غرفـة الاـام، و أجـاز للخصـوم أن           

و حظـر إبعـاد المتـهم    يطلعوا على أوراق ملف الـدعوى في الحـدود الـتي يسـمح ـا القـانون،       
و قـد  .  إذا بـدر منـه تشـويش يسـتدعي ذلـك     إلامن قاعة الجلسة أثناء نظر الاـام الموجـه إليـه    

أوجب القانون أيضا حضـور محـامي المتـهم، فـإن لم يكـن قـد اختـار محـام عنـه، تعـين علـى            
   .المحكمة أن تعين له محام للدفاع عنه

و بحضور المتهم جلسة محكمة الجنايـات يـتعين علـى هيئـة المحكمـة مـن أن تمكنـه مـن مباشـرة          
مـا يواجهـه مـن اـام بموجـب كـل مـا أتاحـه لـه القـانون مـن            و  حقه في الدفاع عن براءته
  .مستلزمات في هذا النطاق

  :و عليه سنتناول أهم مستلزمات حق الدفاع بالنسبة للمتهم في ثلاثة فروع كما يلي
  .حق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل حرية: الفرع الأول
  .حق المتهم في التزام الصمت: الفرع الثاني

  .حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم :الفرع الثالث
  .حق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل حرية: الفرع الأول

حال علـم المتـهم بالتهمـة أو الجـرم الـذي علـى أساسـه سـيحاكم، يتـيح لـه ذلـك              
فرصة تحديد أوجه دفاعـه و التقيـد ـا، لـذا اشـترط المشـرع إخطـار المتـهم بالتهمـة الموجهـة           

  .على أساسها يحاكم، و كل إخلال بذلك يترتب عليه البطلانله، و الوقائع التي 
  و حق علم المتهم بالتهمـة الموجهـة لـه يعـد كـذلك مـن الضـمانات الأكيـدة لمحاكمـة عادلـة،          
و في هذا المعنى اعتبرت المحكمـة العليـا ضـرورة تضـمن حكـم الإحالـة لبيـان الوقـائع موضـوع          

ــاطلا،  ــان ب ــانوني و إلا ك ــفها الق ــام و وص ــن   الا ــات م ــذه البيان ــبر ه ــرع اعت ــإن المش ف
   1.الإجراءات الجوهرية و من النظام العام و رتب جزاء البطلان على مخالفتها
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   -و العلة من جعـل المشـرع الجزائـري يوجـب إعـلام المتـهم بالتهمـة الجنائيـة المنسـوبة إليـه           
خولـة لـه و هـي    إنما هـي لتمكينـه مـن أحـد الضـمانات الدسـتورية الم       -و تحت طائلة البطلان 

، بـل يـتعين علـى المحكمـة إذا مـا رأت مـن ضـرورة إعـادة         حقه في الإدلاء بأقواله بكـل حريـة  
التكييف القـانوني للواقعـة و إعطائهـا الوصـف القـانوني الصـحيح أن تعلـم المتـهم ليتسـنى لـه           
تحضير دفاعه بناء علـى التكييـف الجديـد و وفقـا لـه، و في حالـة الإخـلال بـذلك يعتـبر هـذا           

الأساســي لحــق الــدفاع أن يتــيح للمتــهم الفرصــة  فــالمحور .الإجــراء مساســا بحقــوق الــدفاع
    الكاملة لعرض مـا يـراه مناسـبا مـن أوجـه دفـاع و دفـوع في مواجهـة التـهم المنسـوبة إليـه،           

و تبرئة ساحته أمـام هيئـة المحكمـة، و يبقـى حقـه في ذلـك قائمـا حـتى يفـرغ الجميـع مـن            
    1.جهم فتكون كلمته بعدهم خاتمة لما يقدم في الدعوىالإدلاء بأقوالهم و حج

جلســة محكمــة الجنايــات بــتلاوة قــرار الإحالــة، ثم يــتم اســتجواب المتــهم و تلقــي فتســتهل 
 ـ          ادة تصريحاته من قبـل رئـيس المحكمـة وفقـا للحـالات و الأوضـاع المقـررة قانونـا في نـص الم

ــادة .إ.ق 300 ــص الم ــا، ثم و بموجــب ن ــا يليه ــهم : "2و304/1ج و م ــامي و المت ــرض المح يع
أوجــه الــدفاع و يســمح للمــدعي المــدني و النيابــة العامــة بــالرد، و لكــن الكلمــة الأخــيرة  

  ".للمتهم و محاميه دائما
و ترتيب الخصـوم في المرافعـة علـى هـذا النحـو لم يـرد علـى سـبيل الإلـزام، لأنـه لا يتعلـق            

 ـ          ث ينبغـي أن يبـدأ المـدعي بسـط دعـواه      بالنظام العام، و إنمـا هـو ترتيـب يمليـه المنطـق، حي
و لهـذا فالقاعـدة   . و تقديم أسانيده، ثم يعقبه المـدعى عليـه، و هـو المتـهم، بإبـداء وجـوه دفاعـه       

، 2الوحيدة التي تتعلق ـا مصـلحة جوهريـة للخصـوم هـي أن يكـون المتـهم آخـر مـن يـتكلم          
ن يعتـبر بوجـه خـاص، مـن     فتتاح الفرصة للمتهم لإبداء أوجه دفاعـه بكـل حريـة، و هـو ضـما     

و يتعلـق البحـث في   . أهم الموضوعات الـتي تثـار عنـد تحديـد مـدى شـرعية اسـتجواب المتـهم        
هذا اال، بالوسائل الـتي تتخـذ حيـال المتـهم أثنـاء اسـتجوابه، مـن حيـث تأثيرهـا في حريـة           

  .الاختيار أو القدرة على التأمل السليم، مما يؤثر في حريته في الدفاع
أن للمتهم حقـا كـاملا في أن يسـيطر علـى مكنـون نفسـه، و يحـتفظ بأسـراره الـتي           و القاعدة

ينطوي عليها عقله البـاطن، و أن يمنـع كـذلك خروجهـا عـن نطـاق الكتمـان و ألا يـدلي ـا          
في  -بنـاء علـى ذلـك، يمتنـع     و . فذلك حق من حقـوق الإنسـان لا يصـح المسـاس بـه     . لأحد

ــتجواب  ــاق الاس ــيل -نط ــة وس ــتخدام أي ــه،  اس ــا عن ــهم رغم ــن المت ــة م ــاص الحقيق          ة لاقتن
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الوسـائل الماديـة و المعنويـة، طالمـا كـان أثرهـا قهـر مقاومـة الإنسـان          و يستوي في هذا الشأن 
فيجـوز للمتـهم بنفسـه أن يقـدم مـا شـاء مـن دفـاع شـفوي           1.من أجل الاحتفاظ بخبايا النفس

ــه  ــة لدفاع ــدم المســتندات المدعم ــه أن يق ــابي، و ل ــوع .  أو كت ــة و ن ــه في كمي ــد علي و لا قي
بأقوالـه   دلاءالإ، فـإقرار حـق المتـهم في    2المستندات الـتي يقـدمها و الـتي يراهـا لازمـة لدفاعـه      

بحرية كضمانة من ضـمانات المحاكمـة العادلـة يـتعين معـه ألا يكـون المتـهم مقيـدا و ألا يـرغم          
     وجـه دفاعـه بكـل حريـة،     بـل تتـاح لـه الفرصـة لإبـداء أ      3.على انتزاع الأقوال منـه كرهـا  

و على القاضي أن يمكنه مـن ذلـك، غـير أنـه إذا كانـت مبـادئ العدالـة تلـزم المحكمـة بإتاحـة           
الفرصة أمام المتـهم أو مدافعـه مـن أجـل أن يعـرض علـى القاضـي مـا يتـراءى لـه في دفـع            

وضـع قيـد   أن تمكنـه مـن إبـداء أقوالـه دون      -و مـن بـاب أولى    -فعليهـا  التهمة المسندة إليه، 
علــى حريتــه، إلا في حالــة مــا إذا حصــل تكــرار في تلــك الأقــوال أو خــروج عــن موضــوع 

     4.الدعوى، فعند ذلك يجوز لها أن تمنعه من الاسترسال في المرافعة
لـه فضـلا عـن الـدفاع و الـدفوع بنفسـه أو عـن طريـق دفاعـه أن          و في مرافعة المتـهم يجـوز   

انونيـة لتفنيـد أدلـة النيابـة العامـة و تقـديم الأدلـة الـتي         يستعمل كافة الوسـائل الضـرورية و الق  
يراها ضرورية لإقناع هيئـة المحكمـة ببراءتـه، كمـا لـه أن يبـدي طلبـات تشـمل بوجـه خـاص           

أو نفـي ادعـاء آخـر،    طلبات التحقيق الـتي تقـدم إلى المحكمـة مـن أجـل إثبـات ادعـاء معـين         
معـين يتوقـف عليـه إصـدار الحكـم،       كسماع بعض الشهود، أو ندب خـبير لبيـان رأيـه في أمـر    

    .أو غير ذلك من الطلبات
و يقع على عـاتق المحكمـة الـرد علـى كـل دفـع جـوهري أو طلـب هـام يسـتند إليـه أحـد             
ــه قصــورا في   ــرد علي ــدم ال ــالإجراءات المحــددة و إلا كــان ع ــانوني و ب ــالطريق الق الخصــوم ب

 ـ      ر المطلـوب تحقيقـه غـير منـتج في     التسبيب لما يعيب الحكـم و يبطلـه، غـير أنـه إذا كـان الأم
  .الدعوى، فللمحكمة أن تعرض عنه بشرط أن تبين السبب و العلة

و على صعيد آخر فإنـه ينبغـي علـى أن يصـر المتـهم علـى دفعـه، بحيـث تكـون مطالبتـه بـه            
جازمة، ذلك لأن الطلب الذي تلتـزم المحكمـة بإجابتـه أو الـرد عليـه هـو الطلـب الجـازم الـذي          

كمة و يشـتمل علـى بيـان مـا يرمـي إليـه بـه، و يصـر عليـه في مقدمـة طلباتـه            يقرع سمع المح
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بحيــث يكــون الختاميــة، إضــافة إلى وجــوب كــون الــدفع ظــاهر التعلــق بموضــوع الــدعوى 
  1.الفصل فيه ضروريا للفصل في الدعوى

و على الرغم من أهميـة الـدفاع و خطورتـه في الوقـت ذاتـه فإنـه يبقـى المتـهم هـو صـاحب           
يل في مباشرة هـذا الحـق و إن كـان القـانون قـد أوجـب تمثيلـه بمحـام أمـام محكمـة           الحق الأص

   الجنايات، فمن المقـرر أن المتـهم هـو الأصـيل في الـدفاع عـن نفسـه، و محاميـه وكيـل عنـه،           
و يترتـب علـى ذلـك أنـه إذا     . أو يعدلـه أو يلغيـه   و من حق الأصـيل أن يكمـل عمـل وكيلـه    

و هـو مـا يقـع في العمـل أحيانـا       -م بـدعوى وجـود محـام معـه     منعت المحكمة المتهم من الكلا
  2.تكون قد أخلت بحقه في الدفاعأو أفلت ما أبداه من طالبات أو وجوه دفاع، فإا  -

و على العموم فإنه يمكـن القـول بأنـه و علـى الـرغم مـن جعـل المرافعـة حقـا لجميـع             
ارسـته حقـه في الـدفاع كانـت و     خصوم الدعوى الجنائيـة إلا أن مرافعـة المتـهم مـن خـلال مم     

لا تزال تحظى بـأخص الاهتمـام للزومهـا في كـل المحاكمـات الجنائيـة بخـلاف مرافعـات بـاقي          
لعدم تواجدهم في جميع الـدعاوى و إنمـا فقـط حينمـا يكـون ثمـة إدعـاء مـدني، بينمـا          الخصوم 

و لعـل  . طلبـات لا تترافع النيابـة في معظـم الأحيـان عمليـا، بـل تكتفـي في الغالـب بتقـديم ال        
لأكـبر دليـل علـى     اهتمام المواثيـق الدوليـة و الإقليميـة و دسـاتير الـدول و قوانينـها الداخليـة       

   .مدى أهمية و فاعلية هذا الحق
  .حق المتهم في التزام الصمت: الفرع الثاني

لمــا كــان اســتجواب المتــهم أمــام محكمــة الجنايــات أحــد أهــم مشــتملات حقــه في   
همـة الموجهـة إليـه و يـدافع عـن براءتـه بغـرض تعزيزهـا و تأكيـدها، كـان           الدفاع ليدرأ به الت

من باب أولى على المحكمـة ألا تجـبره علـى الكـلام، لأن لـه حـق الامتنـاع عـن الإجابـة علـى           
فطالمـا أن الـدفاع حـق للمتـهم بالأسـاس، يجـوز لهـذا الأخـير أن يتنـازل           .الأسئلة الموجهة إليه

 يجيـب عمـا وجـه إليـه مـن أسـئلة، بـل لـه الحـق في التـزام           عن هذا الحق برضاه فيجيب أو لا
و قـد ورد  . الصمت دون جواز أن يؤخـذ علـى سـكوته دلـيلا ضـده، لأن الأصـل فيـه الـبراءة        

مــن  25إذ تضــمنته المــادة الــنص علــى حــق المتــهم في الصــمت في العديــد مــن التوصــيات، 
 ـ     مشروع لجنة حقوق الإن لا يجـبر  : "تي نصـت علـى أنـه   سـان التابعـة لهيئـة الأمـم المتحـدة، ال

أحد على الشهادة ضد نفسـه، و يجـب قبـل سـؤال أو اسـتجواب كـل شـخص مقبـوض عليـه          
   كمــا كــرس هــذا المبــدأ في عــدة مــؤتمرات،  3."أو محبـوس أن يحــاط علمــا بحقــه في الصــمت 
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ــات المنعقــد في هــامبورج ســنة   ــانون العقوب ــاني عشــر لق ــدولي الث ــؤتمر ال ــها الم     ، 1979و من
التـزام الصـمت حـق مقـرر لكـل متـهم بالجريمـة        : "برز ما جاء فيه في هـذا الخصـوص أنـه   و أ

كمـا أكدتـه اللجنـة     1."المنصوص عليها في قانون العقوبـات، و يجـب إعـلام المتـهم ـذا الحـق      
مـن المرغـوب فيـه    : "حـين قـررت أن   1939الدولية للمسائل الجنائيـة المنعقـدة في بـرن سـنة     

ــزام الشــخص باــام نفســه، و إذا رفــض المتــهم أن تقــرر القــوانين بوضــو ح مبــدأ عــدم إل
الإجابة فإن تصـرفه يكـون محـل تقـدير المحكمـة بالإضـافة إلى بـاقي الأدلـة الـتي جمعـت دون           

   2."اعتبار الصمت كدليل على الإدانة
و باستقراء لتلك النصوص نجـد أنـه طالمـا كـان صـمت المتـهم و امتناعـه عـن الإجابـة عمـا           

أسئلة استعمالا لحـق مقـرر لـه قانونـا مسـتمد مـن حريتـه في إبـداء أقوالـه بكـل            وجه إليه من
حرية فإنـه لـيس للمحكمـة أن تسـتخلص مـن صـمت المتـهم قرينـة ضـده لأن الأصـل فيـه            
البراءة، فإن كون القاضـي قناعتـه باسـتخلاص الإدانـة مـن صـمت المتـهم يكـون قـد أعـدم           

تبـار صـمته اعترافـا ضـمنيا بارتكابـه الوقـائع المنسـوبة        قرينة البراءة تماما، لذلك فإنـه لا يجـوز اع  
ثم إن إلزام المتهم على الكـلام رغمـا عنـه قـد يجـره إلى قـول غـير الحقيقـة ممـا يـؤدي إلى           إليه، 

   .تضليل المحكمة، و من ثم عرقلة السير الحسن للمحاكمة الجنائية
ــد أو الوعيــدفي إرغــام المتــهم علــى الكــلام كو يســتوي في ذلــك الأســلوب المعتمــد      التهدي

المؤثرات النفسـية أو العقـاقير الـتي مـن شـأا أن تـؤدي إلى ايـار إرادتـه، و علـى          أو استعمال 
العموم يحظر كل إكـراه مـادي أو معنـوي يـراد بـه إلـزام المتـهم علـى الكـلام رغـم إيثـاره            

ــه  الصــمت، و إذا حــدث و أن تم  ــل تم الحصــول علي ــه يبطــل كــل دلي ــراه فإن ــذا الإك في ه
  .الاستجواب، و كل إجراء آخر بني عليه لأنه ما بني على باطل فهو باطل

  .حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم: الفرع الثالث
مـتى انتـهى   : "مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري علـى أنـه        304تنص المـادة    

  . طلباا وتبدي النيابة. التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محاميه
وجـه الـدفاع ويسـمح للمـدعي المـدني و النيابـة العامـة بـالرد ولكـن          ويعرض المحامي و المتهم أ

مـن خـلال نـص المـادة يتضـح أن المشـرع الجزائـري        " الكلمة الأخيرة للمتـهم و محاميـه دائمـا   
ــة لخصــوم   ــين المراكــز القانوني ــق ب ــة التوفي ــة بمحاول ــة الجنائي أراد أن يحقــق نوعــا مــن العدال

 ـ         فـإن مبـدأ    ا،الدعوى الجنائيـة فبمـا أن لكـل مـن النيابـة و المتـهم و أطـراف الـدعوى حقوق
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المساواة يقتضي إتاحة الفرصـة للمتـهم لتقـديم دفاعـه و إعطائـه الوقـت الكـافي لـلإدلاء بأقوالـه          
و المشـرع ـذا الـنص أعطـى للمتـهم و محاميـه أهـم ضـمان لمبـدأ           1.و إعطائه الكلمة الأخيرة

ع بأن جعلهما آخر مـن يـتكلم، و هـو بـذلك سـار علـى ـج معظـم التشـريعات          حقوق الدفا
ــال  ــذا ا ــة في ه ــة العربي ــة الجزائي ــه  . الإجرائي ــري في مادت ــراءات المص ــانون الإج        275فق

منحــوا المتــهم حقــه في أن يكــون آخــر  321و اللــيبي في المــادة  181/5و العراقــي في مادتــه 
لقاعـدة هـي فـتح اـال للمتـهم لإمكانيـة الـرد علـى جميـع          و العبرة مـن هـذه ا  . من يتكلم

فيتـيح لـه الأمـر فرصـة الإجابـة علـى جميـع الوثـائق          .الطلبات و الاامـات الموجهـة ضـده   
المقدمة من الخصوم، و فضلا عـن ذلـك يجـب إعـلام المتـهم بـأن كـان يريـد أن يضـيف شـيئا           

  التشــريع الإجرائــي الجزائــري في( و باســتقراء مــل النصــوص  2.اتقبــل غلــق بــاب المرافعــ
نجـد أـا قضـت بوجـوب أن يكـون المتـهم آخـر        ) و في التشريعات العربية المقارنـة الأخـرى   

ذلـك أن   ،من يتكلم وهذا الحكم منطقـي، و لـو أن القـانون لم يصـرح بـه لوجـوب بغـير نـص        
امـة الـدليل علـى    و إنمـا يلتـزم خصـومه بإق    ،فليس مطلوبـا منـه إثباـا    ،الأصل في المتهم البراءة

وهـذا يقتضـي أن يكـون    إدانته، فإذا فعلوا كـان عليـه إمـا أن يسـلم بـدليل الإدانـة أو يفنـده،        
وفي هـذا المعـنى صـدر عـن المحكمـة       3.آخر من يـتكلم، و إلا وقـع الإخـلال بحقـه في الـدفاع     

ــاريخ  ــرار بت ــا ق ــم  03/04/1984العلي ــية رق ــه أن  27580القض ــاء في ــين "ج ــدم تمك ع
حقه في الكلمة الأخيرة يعـد إهمـالا مؤديـا إلى الإخـلال بحـق الـدفاع الـذي هـو مـن          تهم من الم

   4."مما يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه. النظام العام
ومع ذلك فـإن مباشـرة المتـهم لهـذا الحـق متـروك لتقـديره الشخصـي، وحسـب المحكمـة أن           

 ـ   تمكنه من مباشرته؛  ن هـو آخـر المـتكلمين فعـلا مـا لم      فلا يبطل الحكـم ـرد أن المتـهم لم يك
    يثبت أن المحكمة منعتـه مـن ذلـك، بـل أن المحكمـة غـير ملزمـة بتنبيـه المتـهم إلى هـذا الحـق،            

مقـرر لمصـلحة المتـهم وحـده، فإنـه يجـوز لـه التنـازل عنـه          و لما كان الحق في الكلمة الأخـيرة  
 ـ      : رية، فقـد قضـت بأنـه   صراحة أو ضمنا، و هذا ما اطـردت عليـه أحكـام محكمـة الـنقض المص

ت بمحضــر ان الثابــكــو إن كــان يجــب أن يكــون المتــهم آخــر مــن يــتكلم، إلا أنــه إذا ... "
بعــد أن أدى محاميــه دفاعــه سمحــت المحكمــة للمــدعي بــالحق المــدني، ثم لم الجلســة أن المتــهم 

   يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمـة أن تسـمعه فرفضـت، ممـا يعتـبر معـه أنـه تنـازل عـن حقـه           
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و لم يجد فيمـا أبـداه المـدعي بـالحق المـدني مـا يسـتوجب ردا مـن جانبـه، فـذلك لا يبطـل            
   1."المحاكمة

ــهم   ــري ضــمانا إضــافيا للمت ــهم، أورد المشــرع الجزائ و في إطــار مــنح الكلمــة الأخــيرة للمت
بـأن جعـل الكلمـة الأخـيرة مشـتركة بـين        90/24بقـانون   304بموجب تعديل نـص المـادة   

 ـ و العـبرة في جعـل الكلمـة الأخـيرة      ه، و لم يقصـرها علـى أحـدهما دون الآخـر،    المتهم و محامي
   من نصيب محامي المتهم أيضـا إنمـا هـي إعطـاءه فرصـة أخـرى لتـدارك مـا سـها عنـه المتـهم            
أو لتوضيح ما غمض من أقواله أو تصحيح ما بـدر منـه مـن كـلام خـلال دفاعـه بمـا قـد يـؤثر          

و علـى العمـوم قـد يضـيف كـل مـا مـن شـأنه أن          سلبا على الحكم الـذي سيصـدر ضـده،   
يخدم مصلحة المتهم، ذلـك أن الكلمـة الأخـيرة في الغالـب لهـا وقـع كـبير في النفـوس، خاصـة          
إذا علمنا أن محكمة الجنايات محكمـة اقتنـاع و تظـم فيمـا تظمـه مـن تشـكيلتها قضـاة شـعبيين          

   . سريعو التأثر بمرافعات الخصوممن عامة أفراد اتمع و هم 
ــادة     ــص الم ــديل ن ــاف في تع ــا أض ــري حينم ــرع الجزائ ــا أن المش ــا  304و في اعتقادن حق

للمحامي في أن تكون لـه الكلمـة الأخـيرة مـع المتـهم فقـد صـب تلـك الإضـافة في مصـلحة           
 المتهم مدعما بذلك حقـه في الـدفاع و إحاطتـه بحصـانة إضـافية بغـرض إرسـاء دعامـة أخـرى         

  .لةلحق المتهم في محاكمة جنائية عاد
   رؤسـاء جلسـات محكمـة الجنايـات مـن لا يعمـل ـذا الـنص،         و مع ذلك فإن هنـاك بعـض   

و إذا مارسـها   .و يتمسك بمـنح حـق الكلمـة الأخـيرة لواحـد منـهما فقـط؛ المتـهم أو محاميـه         
و بأســلوب يشــكل خرقــا لإجــراء جــوهري و مخالفــة . أحــدهما حــرم منــها الآخــر تعســفا

 ـ  . متعمدة لـنص القـانون   ح للمحـامي بتقـديم طلـب إشـهاد يسـجل في سـجل       و هـو مـا سم
الجلســات و يشــار إليــه في محضــر المرافعــات ليســتعمله كوجــه مــن أوجــه الطعــن بــالنقض 

   2.القواعد أو الأشكال الجوهرية للإجراءات المتعلقة بخرق
و بالمقابل ينبغـي علـى المتـهم حـتى يسـير هـذا الحـق لمصـلحته أن يلتـزم في كلمتـه الأخـيرة            

  العام للجلسـة و حسـن الانضـباط مـن خـلال مراعـاة واجـب الاحتـرام لهيئـة المحكمـة           بالنظام 
و دون أن يصــدر عنــه أي تشــويش يعرضــه إلى إبعــاده مــن الجلســة، و ذلــك في غــير صــالحه 

ــا،  ــه   طبع ــة و الموضــوعية في مرافعت ــن الجدي ــبير م ــدر ك ــزم بق ــه أن يلت ــامي فعلي ــا المح          و أم
د القانونيـة المدعمـة لموقفـه و دفاعـه و أن يبتعـد عـن أسـاليب المراوغـة         و الاعتماد على الأسـاني 
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ممـا قـد يـدفع بـرئيس الجلسـة إلى التـدخل و قطـع المرافعـة          و التغليط و الخروج عن الموضـوع 
ــهم    ــلحة المت ــير مص ــك في غ ــة، و ذل ــار في المرافع ــوع و الاختص ــة الموض ــه إلى مناقش     و تنبيه

   .و محاميه على حد سواء
  .حق المتهم في الاستعانة بمحام: ب الثالثالمطل

  
تعــد المرافعــة مــن ركــائز حــق الــدفاع الأساســية، و هــي أداة يخولهــا القــانون لكــل    

خصم في الدعوى لإبداء وجهـة نظـره شـفاهة أو كتابـة أمـام المحكمـة، تأييـدا لطلباتـه و تبيانـا          
مـدى تكامـل    و هـي تسـمح للقاضـي بإظهـار     لدفوعه أو دحضـا لطلبـات و دفـوع خصـمه،    

أركــان الواقعــة المســندة للمتــهم مــن النــاحيتين؛ الواقعيــة و القانونيــة، و تحديــد مــدى قيــام 
الأركان و الشـرائط الـتي تطلبـها القـانون بشـأا و درجـة نسـبتها إلى المتـهم و تحديـد مـدى           
مسؤوليته عنـها، و تتـيح للمتـهم الكشـف عمـا تـوافر بحقـه مـن أسـباب الإباحـة أو موانـع            

و يـدلي بأسـبابه الـتي دفعتـه لارتكـاب الجريمـة، و علـى ضـوئها يصـدر          . ولية أو العقـاب المسؤ
غـير أن المتـهم لا يسـتطيع وحـده بمركـزه       1.الحكم معـبرا عـن الحقيقـة الـدال علـى العدالـة      

 ـالضعيف أحيانـا و بجهلـه للقـوانين و الحقـوق أحيانـا أ      رى أن يحقـق الهـدف المتـوخى مـن     خ
الموصــل إلى العدالــة الجنائيــة، لــذا يــتعين عليــه أن يســتعين بمحــام المرافعــة و تقــديم الــدفاع 

   .للدفاع عنه في الجنايات
ــد  فمــن المقــرر في مخ ــهم في الاســتعانة بمحــام عن ــة، حــق المت ــة الإجرائي ــنظم القانوني تلــف ال

الاـامي الـذي يكـاد يضـع المتـهم علـى قـدم المسـاواة         و هو مبدأ أساسي في النظـام  . المحاكمة
و هو مبـدأ مسـلم بـه كـذلك في النظـام المخـتلط الـذي يسـتعير مـن النظـام           . الااممع ممثل 

  .  الاامي بعض ملامحه في مرحلة المحاكمة
و يحيط ضمان حـق المتـهم في الاسـتعانة بمحـام بكـل مراحـل المحاكمـة، منـذ اتصـال المحكمـة           

  2.بالدعوى إلى وقت صدور حكم بات في الموضوع
  نة المتهم بمحام؟ و ما هي متطلبات حقه في الاستعانة بمحام؟ففيما تبدو أهمية استعا

إجابة عن ذلـك نقسـم المطلـب إلى فـرعين، بحيـث نتنـاول أهميـة الاسـتعانة بمحـام في الفـرع           
  .الأول، و نتطرق إلى متطلبات حق الاستعانة بمحام في الفرع الثاني من هذا المطلب
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  .أهمية استعانة المتهم بمحام: الفرع الأول
ــادة    ــنص الم ــن ق 271/1ت ــه.إ.م ــى أن ــهم  : "... ج عل ــن المت ــرئيس م ــب ال و يطل

." اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتـهم محاميـا عـين لـه الـرئيس مـن تلقـاء نفسـه محاميـا         
يتضح باسـتقراء لـنص المـادة أنـه إذا كـان للمتـهم في سـبيل الـدفاع عـن نفسـه أن يسـتعين            

لجـنح و المخالفـات، فـإن هـذه الاسـتعانة تعـد ضـرورية في مـواد         في مـواد ا  بمحام أو لا يستعين
الجنايــات حــتى و إن تنــازل عــن ذلــك صــراحة لأن هــذا الحــق، و إن كــان يحقــق مصــلحة 
شخصية للمتهم فإنه من جانـب آخـر يعـد أمـرا لازمـا و لا غـنى عنـه لمـا يحققـه مـن غايـة            

  .الة داخل اتمعاجتماعية أكثر سموا من المصلحة الشخصية، و هي تحقيق العد
فهذا المبدأ، و إن تعلق بحق الـدفاع، إلا أنـه لا يتوقـف علـى مشـيئة المتـهم أو حريتـه، بـل هـو          
أمر يتعلق بالممارسة القضـائية ذاـا أمـام محكمـة الجنايـات، فهـذه المحكمـة الـتي تنظـر جـرائم           

فـإذا لم يكـن   . جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامهـا عـن الجنايـات بوجـود محـام عـن المتـهم       
لـذلك حرصـت الدسـاتير علـى الـنص علـى ضـرورة         1.له محام ندبت المحكمة محام يـدافع عنـه  

أن يكون للمتهم بجنايـة مـدافع عنـه نظـرا لخطـورة موقـف المتـهم بجنايـة و مـا ينتظـره مـن            
عقاب شديد في حالة إدانتـه، لـذلك يجـب أن تتـوافر ـذا الضـمان مقومـات الفاعليـة، و الـتي          

   2. وجوب أن يتمكن محامي المتهم من متابعة جميع إجراءات المحاكمةتتمثل في
و من ثم يحق للمتـهم أن يسـتعين بالـدفاع في جميـع مراحـل الـدعوى، و هـو حـق دسـتوري لا          
يجوز حرمانه منه، إذ مـن حـق المتـهم أن يـرفض اسـتجوابه إلى غايـة تحضـير دفاعـه، و بغيـاب          

الجنايـات، و بغيـاب المحـامي لا تجـرى المرافعـات أمـام       المحامي لا يحـاكم المتـهم أمـام محكمـة     
   3.المحكمة العليا

و قد جعـل الدسـتور و القـانون عمليـة الاسـتعانة بمحـام إلزاميـة لكـل متـهم بجنايـة، حـتى            
يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شـكلي، تقـديرا مـن الشـارع بـأن الاـام بجنايـة أمـر لـه          

رتـه و لا يحقـق الغـرض منـه إلا إذا كـان المـدافع عـن المتـهم         و لا يؤتي هذا الضـمان ثم . خطره
    قد حضر إجراءات المحاكمـة مـن بدايتـها إلى ايتـها، حـتى يكـون ملمـا بمـا أجرتـه المحكمـة          

و يتفــرع عــن الحــق في الاســتعانة بمــدافع أن  4.و مــا اتخذتــه مــن إجــراءات طــوال المحاكمــة
ليـه ثقتـه مـن المحـامين، و أن يضـل هـذا الحـق        يكفل القانون الحق في اختيـار الشـخص لمـن يو   
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محاطا بالحماية التي كفلها الدستور لحق الـدفاع كـي يحصـل مـن يلـوذ ـذا الحـق علـى المعونـة          
      لعلمـه  –التي يطلبها معتصـما في بلوغهـا بمـن يختـاره مـن المحـامين متوسمـا فيـه أنـه الأقـدر           

يحـدث أحيانـا أن يكـون في الـدعوى     غـير أنـه قـد     1.على تـرجيح كفتـه   -و خبرته و تخصصه 
أكثر من متهم بارتكـاب الجريمـة، و يتـولى الـدفاع عنـهم محـام واحـد، و لا غضاضـة في ذلـك          
طالما أنـه لا تعـارض بـين مصـالح المتـهمين في الـدفاع، و لكـن إذا كـان هنـاك تعـارض بـين            

تـهم الآخـر   مصالح المتهمين في الـدفاع بحيـث كـان الـدفاع عـن أحـدهم يسـتتبع الطعـن في الم        
بما يحمل معه نسبة الاام إليه وحده، فهنـا يـتعين أن يكـون لكـل متـهم منـهم محـام خـاص بـه          

    2.لأن تولي محام واحد للدفاع عنهم ينطوي على إخلال بحقهم في الدفاع
و الملاحظ ـذا الصـدد أن المشـرع الجزائـري لم يـورد نصـا خاصـا علـى وجـوب أن يكـون           

ص بـه عنـد تعـدد المتـهمين في الجريمـة و تعـارض مصـالحهم بخـلاف         لكل متهم بجناية محام خـا 
مــا اســتقرت عليــه محكمــة الــنقض المصــرية لأن ذلــك لا يخــدم حقيقــة مصــلحة المتــهم في  
الدفاع عنه دونما نظر لما إذا كـان ذلـك الـدفاع يتفـق مـع مصـالح بـاقي المتـهمين أو يتعـارض          

تـهم بجنايـة في الـدفاع خاصـة، و حقـه      معه و في هذا القصـور التشـريعي انتقـاص مـن حـق الم     
في محاكمــة جنائيــة عادلــة علــى وجــه العمــوم، ممــا يــتعين معــه علــى المشــرع الجزائــري أن 

إذا : "و لـيكن الـنص بالشـكل التـالي     ـذا الشـأن،   صيتدارك هذا الـنقص بإضـافة نـص خـا    
 تعدد المتـهمون بجنايـة و كانـت مصـالحهم متعارضـة، يـتعين أن يكـون لكـل متـهم منـهم          

فإذا لم يختر المتـهم محاميـا عنـه كـأن يكـون عـاجزا عـن دفـع الأتعـاب مـثلا،           " .محام خاص به
فإنه يتعين على المحكمة أن تنـدب لـه محـام، غـير أنـه يجـب ألا يكـون النـدب ـرد اسـتيفاء           

بـأن يحقـق    شكل من الأشكال، و إنمـا يجـب أن يحقـق الغايـة الـتي تـوخى الدسـتور تحقيقهـا        
فـلا يتحقـق هـذا الضـمان إذا لم تـتح المحكمـة الوقـت الكـافي للمحـامي          . لمتهمدفاعا فعالا عن ا

كمــا لا يتحقــق الضــمان المــذكور إذا كــان المحــامي غــير . المنتــدب في الــدفاع عــن المتــهم
و الأصـل أن المتـهم حـر في اختيـار محـام لـه،          3.مسموح له بالمرافعة أمـام محكمـة الجنايـات   
المحكمــة في تعيينــه، فــإذا اختــار المتــهم محــام، فلــيس و أن حقــه في ذلــك مقــدم علــى حــق 

   4.للقاضي أن يتجاوز اختياره و يعين له مدافعا آخر
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و على صعيد آخر فإنه و إن أجـاز القـانون أن يـدافع محـام واحـد علـى مجموعـة مـن المتـهمين          
صالحهم متوافقـة، فإنـه يجـوز أن يمثـل متـهم واحـد بعـدة متـهمين لتحقيـق          مخاصة إذا كانت 

   1.مان أكبر للمحاكمة العادلةض
و أخيرا نشـير إلى أن حـق المتـهم في الاسـتعانة بمحـام يجـد مبرراتـه في أن مجـرد وجـود محـام           
بجلسة الجنايات يعطـي دفعـا معنويـا كـبيرا للمتـهم و يشـعره بالأمـان و الاطمئنـان، ممـا يبعـد           

بجريمـة قـد لا يكـون     عنه خطر الايـار و الاستسـلام الـذي غالبـا مـا يـؤدي بـه إلى الإقـرار        
و إنما فقط للتخلص من تلـك الحالـة النفسـية الـتي يعـاني منـها جـراء كثـرة الأسـئلة           . مرتكبا لها

و تعدد الخصوم و تضارب المصـالح، فيتسـلح بـالروح المعنويـة الـتي يوفرهـا لـه المحـامي، و هـذا          
 ـ         برة الكافيـة  يتطلب مـن جانـب آخـر أن يكـون المحـامي في مسـتوى الكفـاءة و البراعـة و الخ

التي تسمح له بالوقوف ندا للنيابة و محـامو الخصـوم، قـادرا علـى الـرد علـى أسـئلة المحكمـة بمـا          
    مصـالح موكلـه، مستبسـلا في مرافعتـه و علـى قـدر كـبير مـن الإقنـاع لهيئـة المحكمـة،             يخدم

سـتثنينا  و ذلك في حقيقة الأمـر مـا تفتقـر إليـه أغلـب محـاكم الجنايـات بـالجزائر، اللـهم إذا ا         
  .على أسقف محاكم الجناياتالقليل ممن يقتدى م في حمل راية المحاماة 

  .متطلبات استعانة المتهم بمحام: الفرع الثاني
لا يتحقق حق الـدفاع و لا ينـتج آثـاره بمجـرد تحقـق شـرط الاسـتعانة بمحـام للمتـهم            

يمكـن تفعيـل حـق     أمام محكمة الجنايات، بل توجد ثمـة متطلبـات أساسـية يلـزم وجودهـا حـتى      
إذ يجب أن يكـون المتـهم حـرا في اختيـار مـن يـدافع عنـه ميسـرا لـه الطريـق           الاستعانة بمحام، 

  .للاتصال به، محاطا بسرية كاملة فيما يبديه له من معلومات
و العبرة من منح المتهم حق اختيار مـن يـدافع عنـه في أن يختـار مـن هـو جـدير بكسـب الثقـة          

نيـة أو مـن حيـث حفظـه للسـر المهـني الـذي يقتضـي منـه عـدم           سواء من حيث كفاءتـه المه 
  .البوح بأسرار موكله

فالاستعانة بمحـام ليسـت مجـرد ميـزة منحهـا القـانون إيـاه، أو مجـرد إجـراء ينصـح المشـرع            
فالمتـهم مهمـا كانـت    . بإتباعه، بل هو حق أصـيل يتمتـع بـه المتـهم لضـمان حقـه في الـدفاع       

قـد لا يـتمكن مـن الإلمـام بنصـوص القـانون، و علـى         ثقافته، و أيـا بلغـت درجـة ذكائـه،    
فإنـه قـد يواجـه الحكـم بالإدانـة لا لكونـه       و بغـير الاسـتعانة بمحـام    . الأخص القانون الإجرائي

مذنبا، بل لجهله الأساليب القانونية الـتي تعينـه علـى دحـض أدلـة نفـي الـبراءة، و عجـزه عـن          
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فالمحـامي لا يسـتغنى عـن خدماتـه لكونـه رجـل        1.تطبيق الإجراءات الجنائيـة بمشـكلاا المعقـدة   
  .قانون كالقاضي

و حــق الاســتعانة بالمحــامي مــن الحقــوق الأساســية للمحاكمــة العادلــة باعتبــار أن للمحــامي 
حق الاطلاع علـى أوراق القضـية و حـق حضـور الاسـتجواب و حـق المرافعـة و حـق تقـديم          

       مــن الصــلاحيات مــا لــه كــل طلــب لفائــدة موكلــه و حــق رقابــة ســلامة الإجــراءات، ك
، فسـمو الـدور الـذي يؤديـه في مجـال الـدفاع       2و الخبرة ما لا يمكن أن يطلع ـا المتـهم بنفسـه   

يتجسد في كونـه يعمـل علـى حمايـة كـل مـا يتعلـق بـبراءة المتـهم أو علـى الأقـل تخفيـف             
دة مسؤوليته و من ثم توقيـع عقـاب أخـف، فضـلا عـن الـدور الـذي يلعبـه في مجـال المسـاع          

القضائية بما يكفله من توضـيح معـالم الجريمـة لهيئـة المحكمـة و تنبيههـا إلى عناصـر خفيـت عـن          
علمهــا و لم تســترع انتباههــا، فيســاهم في ذلــك بالكشــف عــن الحقيقــة، و ذلــك غايــة مــا 

  .تتطلع إليه العدالة الجنائية
يقـة الـتي يراهـا    كما يتوجب على المحامي أن يـدافع عـن المتـهم بأمانـة و إخـلاص و وفـق الطر      

في مصلحة المتـهم، دون التقيـد بمـا يرسمـه المتـهم مـن خطـة دفـاع لنفسـه، فلـو رأى المحـامي            
ثبوت التهمة قبل موكله من خلال اعترافه فضـلا عـن قيـام أدلـة أخـرى تعـزز إدانتـه لمـا اعتـبر          

   .3مخلا بواجبه إذا ما اقتصر دفاعه على طلب مراعاة الظروف المخففة
فإنــه يجــب أن يــتمكن محــامي المتــهم مــن متابعــة إجــراءات المحاكمــة  و علــى صــعيد آخــر

فـإذا  . بالجلسة من أولها إلى آخرها، ممـا يجـب معـه أن يكـون قـد سمـع الشـهود قبـل المرافعـة         
سمع الشهود في حضور محام آخـر، و لمـا وكـل عنـه للـدفاع عـن المتـهم طلـب إعـادة سمـاع           

نـا لـه مـن إعـداد دفاعـه الـذي يقتضـي مناقشـة         الشهود في حضوره تعين إجابته إلى طلبـه تمكي 
و إذا اسـتمرت المرافعـة عـدة جلسـات و حضـر المحـامي إحـداها و غـاب عـن           .هؤلاء الشهود

  4.البعض الآخر كانت المحاكمة باطلة
و لما كان حضور المحامي على قـدر عـال مـن الأهميـة فإنـه يـتعين عليـه أن يـدافع عـن المتـهم           

هـذه الجديـة تحتـاج أن يكـون المحـامي علـى مسـتوى رفيـع مـن           بكل جدية عند أدائه لمهامـه، 
فضـلا عـن تمكـين المحـامي حقـه في أن       5.الكفاءة التي تؤهله للقيام بـأداء رسـالته علـى أتم وجـه    
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تكون المعلومات التي يدلي ـا للمـدافع عنـه سـرية، و ذلـك حـتى يطمـئن لمحاميـه و يثـق فيـه،           
  .ميه في الدفاع عنهو يبوح له بكل ما من شأنه أن يساعد محا

و تماشيا مع التزام المـدافع عـن المتـهم بعـدم إفشـاء أسـرار موكلـه فـإن القـانون يعفيـه مـن            
الإدلاء بالشهادة عـن المعلومـات الـتي أسـرها إليـه المتـهم في شـأن دفاعـه عنـه دون أن يعتـبر           

 ـ           د ذلك من قبل المـدافع عـن المتـهم جريمـة امتنـاع عـن الشـهادة تسـتوجب العقـاب، بـل يع
غير أنـه ليحقـق الـدفاع هـذا الـدور النبيـل المنـوط بـه يـتعين علـى            1.حفاظا على السر المهني

المحكمة أن تمكنه من ملـف القضـية بوقـت كـاف للاطـلاع عليـه و تحضـير دفاعـه بمـا يخـدم           
  . موكله و ما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية على حد سواء

يرة للصـورة الحقيقيـة للمحاكمـة، فمـا لمسـناه      بيد أن الواقع العملـي يفـرز نتـائج أخـرى مغـا     
فيما تيسـر لنـا حضـوره مـن جلسـات محكمـة الجنايـات أن المحكمـة تكتشـف فجـأة أثنـاء            
مناداا على المتهم بأن ليس له محـام للـدفاع عنـه، خاصـة في القضـايا المحالـة إليهـا مـن المحكمـة          

ــنقض، ممــا يــدفع بالمحكمــة إلى انتــ       داب أحــد المحــامين الحاضــرين العليــا في الترجيــع بعــد ال
      و تســلمه نســخة مــن الملــف و تطلــب منــه الاطــلاع عليهــا و إعــداد الــدفاع عــن المتــهم، 
   و غالبا ما يـتم ذلـك في الجلسـة ذاـا ممـا يفضـي إلى نتيجـة حتميـة مفادهـا قصـور الـدفاع            

    .  و بعقوبة قاسية  إدانة المتهمو هشاشة المرافعة، و هو ما يؤدي في الغالب الأعم إلى 
مـا  أن نقـول أنـه    إلاو إن كان لنا أن نختم متطلبـات المحـامي في الـدفاع عـن موكلـه لا يسـعنا       

من شـك في أن كـل مـا يتصـل بواجـب المحـامي و إخلاصـه في أداء و تبليـغ رسـالته النبيلـة           
يـد المهنـة الـتي    بكل جدية إنما يعود إلى ما يمليه عليـه ضـميره و مـا يتوصـل إليـه اجتـهاده و تقال      

يمارسها الـتي ترغمـه علـى اسـتقامة السـلوك و التحلـي بـروح المسـؤولية المبنيـة علـى قواعـد            
هـذه المكانـة   . الشرف و التراهـة و الالتـزام بقواعـد القـانون و مبـادئ النظـام العـام و الآداب       

جنائيـة   الرفيعة حتى يبلغهـا المحـامي و يحقـق مقاصـدها في الإسـهام في محاكمـة المتـهم محاكمـة        
جملـة مـن الاقتراحـات     -بحسـب اعتقادنـا    -عادلة يبقى مجرد شعار بعيـد المنـال مـتى لم تـراع     

   :ذا الصدد و هي
إعــادة النظــر في التكــوين المتخصــص للمحــامين، بــأن لا يســمح للمحــامي أن يــدافع عــن  -

 ــ دم المتــهم بجنايــة إلا إذا كــان مــؤهلا و علــى درجــة لا يســتهان ــا مــن الســمعة بمــا يخ
كشـرط للسـماح للمحـامي بالـدفاع عـن       أخلاقيات المهنة، أو على الأقـل تـوافر خـبرة معينـة    

    .المتهم أمام محكمة الجنايات
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يتعين على المحكمة عند نـدب محـام للـدفاع عـن المتـهم أن تمنحـه فرصـة كافيـة للـرد عـن            -
المكلــف  اميو تقــديم دفــاع يليــق بســمعة المحكمــة و شــرف المحــ الاــام الموجــه إلى موكلــه،

   .بالدفاع و المرافعة
أن -في سـبيل إقـرار العدالـة الجنائيـة     -و فضلا عن ذلـك فإنـه يـتعين علـى هيئـة المحكمـة        -

تلتزم بالإطار الإجرائـي الـذي رسمـه إياهـا القـانون و السـلطات المخولـة لهـا بـإدارة و تسـيير           
حريــة دون ممارســة أي  الجلســة، ممــا يــتعين معــه تمكــين المتــهم مــن الإدلاء بتصــريحاته بكــل

  .ضغوط على إرادته
أن تكـون  كما يتعين على المحكمـة الجنائيـة أيضـا و بغـرض إقـرار مبـدأ العدالـة و المسـاواة          -

      قناعتها حـول موضـوع التهمـة قـد تكونـت مـن خـلال مـا جـرى أمامهـا مـن مناقشـات             
  .و مرافعات، خاصة و أن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع

  .ضمانات المتهم المتعلقة بحكم المحكمة: امسالمبحث الخ
    

  
لمــا كانــت الدولــة تملــك حقهــا في توقيــع العقــاب علــى مرتكــب الجريمــة، و حــتى 
يتسنى لها ممارسة هذا الحق، كان لابـد مـن أن يخـول لهـا ذلـك بموجـب حكـم جزائـي صـادر          

الدولـة مـن    صـدور هـذا الحكـم لـتمكين    عن جهة قضائية مختصة، و بما أن الغايـة مـن اشـتراط    
ممارسة حقها في توقيع العقـاب هـي حمايـة المحكـوم عليـه ذاتـه مـن تعرضـه لأي تجـاوز علـى           
حقوقه و حرياتـه إلا في الحـدود الـتي يسـمح ـا القـانون و تبيحهـا القواعـد الإجرائيـة فـإن           
لمرتكــب الجريمــة بنــاء علــى ذلــك أن يســتأثر بعديــد الضــمانات مــن خــلال ذلــك الحكــم 

   . الجنائي
تى ينبني حكم محكمة الجنايات علـى قناعـة سـليمة مبنيـة علـى مـا جـرت عليـه المرافعـات          و ح

بالجلسة، لابد من أن تعزز تلك القناعـة بمـا قـرره المشـرع الجزائـري مـن إجـراءات عنـد إقفـال          
  ثم مـا يتعلـق منـها بصـدور الحكـم في الـدعويين؛ العموميـة و المدنيـة بالتبعيـة         باب المرافعـات،  

  . تقرير حق الطعن في الحكم و وصولا إلى
  :و بناء عليه نقسم مبحثنا هذا إلى ثلاثة مطالب كالآتي

  .حقوق المتهم عند إقفال باب المرافعة: المطلب الأول
  . حقوق المتهم في الحكم الصادر عن المحكمة: المطلب الثاني

  .حق الطعن في حكم محكمة الجنايات: المطلب الثالث
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  .م عند إقفال باب المرافعةحقوق المته: المطلب الأول
  

قبل إعلان الـرئيس عـن قفـل بـاب المرافعـات، و إذا مـا بـدا لـه أن الوصـف القـانوني             
لما جاء به قرار الإحالـة الصـادر عـن غرفـة الاـام قـد لا ينطبـق علـى الوقـائع، جـاز لـه أن            

فــإذا اتضــح مــن خــلال . يطــرح ســؤالا أو عــدة أســئلة احتياطيــة تــتم مناقشــتها بالجلســة
سـاعتئذ  المناقشات أن هناك ظرفـا أو عـدة ظـروف مشـددة مـن شـأا تعـديل التهمـة جـاز          

للرئيس طرح سؤال أو عـدة أسـئلة عـن ذلـك شـريطة سمـاع طلبـات النيابـة العامـة و دفـاع           
ــهم أولا  ــادة (المت ــة في  ). ج.إ.ق 306الم ــل الولاي ــة كام ــإن للمحكم ــال ف ــان الح ــا ك و مهم

 ـ    أو المتـهم لأن المحكمـة ملزمـة بتطبيـق      ك مـن النيابـة  طرح هذه الأسئلة حـتى عنـد رفـض ذل
ذلـك أن طـرح الأسـئلة الاحتياطيـة سـواء تلـك الـتي تعلقـت          1.القانون لفائدة أو ضـد المتـهم  

منها بتعديل التهمـة أو بوصـفها القـانوني داخـل قاعـة الجلسـات قبـل الانسـحاب إلى المداولـة          
   . بطلانيعد أمرا جوهريا يترتب على مخالفته أو إغفاله ال

و عقب فراغ المحكمة من طـرح الأسـئلة الـتي سـتجيب عليهـا فيمـا بعـد يتلـو الـرئيس نـص           
عـن رفـع الجلسـة و تنسـحب     ج ثم يأمر بـإخراج المتـهم عـن القاعـة و يعلـن      .إ.ق 307المادة 

  .المحكمة إلى غرفة المداولة
ــاول في الأ  ــث نتن ــنين؛ بحي ــرعين اث ــب إلى ف ــا أن نقســم المطل ــك ارتأين ــى ذل ــام و عل ول النظ

  .القانوني للأسئلة، فيما نعالج في الثاني مداولة محكمة الجنايات
  .النظام القانوني للأسئلة: الفرع الأول

ــادة    ــت الم ــتور  144إذا كان ــن دس ــادة  1996م ــري و الم ــانون  379الجزائ ــن ق م
يب الإجراءات الجزائية قـد أوجبتـا أن تصـدر الأحكـام القضـائية مسـببة علـى اعتبـار أن التسـب         

هـو أسـاس الحكـم، فـإن هـذه القاعـدة لا تنطبـق علـى أحكـام محكمـة الجنايـات في مجـال             
الفصل في الدعوى العمومية، لأن تعليـل أحكامهـا يختلـف عـن الطريقـة الـتي يعلـل ـا القضـاة          

و إنمـا يقـوم مقـام التسـبيب فيهـا تلـك       . المحترفون عادة أحكـامهم بحكـم تشـكيلتها الخاصـة    
 ـ ام محكمـة الجنايـات و الأجوبـة المعطـاة عنـها، ذلـك أن المحكمـة الجنائيـة         الأسئلة المطروحة أم

تتشكل من قضاة محتـرفين و مـن مسـاعدين محلفـين لا يطلـب منـهم القـانون تقـديم حسـابات          
  .عن الوسائل التي ا توصلوا إلى تكوين اقتناعهم الشخصي
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هـو قـرار الإحالـة، و هـو     و الأسـاس للأسـئلة وفقـا للتشـريع الجزائـري      و يعتبر المصدر الأول 
الـتي تسـتعمل كوسـيلة و كـأداة لإدانـة المتـهم بالوقـائع        المرجع الوحيد تقريبـا لهـذه الأسـئلة    

ج علـى  .إ.ق 250، حيـث تـنص المـادة    1المنسوبة إليـه، أو تشـكل سـببا في إعفائـه أو براءتـه     
." فـة الاـام  لا تخـتص محكمـة الجنايـات بـالنظر في أي اـام آخـر غـير وارد في قـرار غر        : "أنه

و مع ذلك فإنه متى تـبين للـرئيس مـن خـلال المرافعـات أن واقعـة معينـة تحتمـل وصـفا آخـر           
  .مغاير لما تضمنه قرار الإحالة تعين عليه وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية

غير أن الأمر في الجانب العملي لـيس بالسـهولة الـتي يبـدو عليهـا مـن الجانـب النظـري، ذلـك          
رار الإحالـة دائمـا واضـحا و مطابقـا لأحكـام القـانون، فقـد يحصـل أن يكـون          أنه لا يكون ق

خال من الوقـائع الجرميـة أو أن يضـم مجموعـة مـن المتـهمين في واقعـة واحـدة بحيـث يصـعب           
في مثـل  علـى منوالهـا، و هـي غالبـا مـا تكـون       على القاضي من خلالها صياغة أسـئلة صـحيحة   

عليهـا نقـض الحكـم، بـل و امتـداد أثـر الـنقض ليشـمل          هذه الحالة معقدة و متشعبة مما يترتـب 
الحكم و قـرار الإحالـة الصـادر عـن غرفـة الاـام لإعـادة الفصـل في موضـوع الإحالـة مـن            

  .جديد بشكل صحيح و سليم ينسجم و الوقائع الحقيقية و الوصف القانوني
التقيـد بمنطـوق    لذلك نعتقد أنه من غير اللائـق أن يلـزم القـانون علـى قاضـي محكمـة الجنايـات       

قرار الإحالـة في وضـع و إعـداد الأسـئلة، و منـع الخـروج عنـه إلا في مجـال ضـيق، و المتعلـق           
 .بالأسئلة الاحتياطية في حالـة احتمـال الواقعـة وصـفا قانونيـا مخالفـا لمـا تضـمنه قـرار الإحالـة          

و فضـلا    لأن ذلك من شأنه أن يقيـد حريـة الاقتنـاع الـتي هـي أسـاس المحاكمـة الجنائيـة، إذ         
مـن نفـس القـانون بأنـه يوضـع       305ج، تقضـي المـادة   .إ.ق 250نـص المـادة   عن أحكـام  

سؤال عن كل واقعة معينـة في منطـوق قـرار الإحالـة، فـربط الأسـئلة الرئيسـية بـالمنطوق، فيمـا          
قـد  نرى بوجوب مد الاعتمـاد علـى المنطـوق ليشـمل جميـع مشـتملات قـرار الإحالـة لأنـه          

وقـائع معينـة في حيثياتـه ثم يـتم تجاوزهـا لأي سـبب كـان في المنطـوق،          يحدث أن يورد القـرار 
و مـن ثم فإننـا نقتـرح تعـديل نـص      . و في ذلك انتقاص لحـق المتـهم في محاكمـة جنائيـة عادلـة     

    .لتوسيع دائرة و مجال وضع الأسئلة" منطوق"في فقرا الأولى بحذف كلمة  305المادة 
ها يقـوم بتحريرهـا ضـمن ورقـة أسـئلة مخصصـة لـذلك        و عند وضع الرئيس الأسـئلة و إعـداد  

قبل جلسة المرافعات بوقـت كـاف، غـير أنـه يـتعين عليـه مراعـاة بعـض القواعـد في صـياغته           
تكـون  قرار المحلفـين بنـاء علـى فهـم و علـم تـام ـا، فالأسـئلة ينبغـي أن          للأسئلة حتى يكون 
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ص مـن صـياغة السـؤال    و هـو مـا يسـتخل    1.مبنية عن وقـائع و ليسـت عـن مسـائل قانونيـة     
ــهم مــذنب بارتكــاب هــذه الواقعــة؟: "كمــا يلــي ــادة " هــل المت ــواردة في نــص الم  305ال

  .ج.إ.ق
و يجد وجوب مراعاة قواعـد صـياغة الأسـئلة مبرراتـه في كـون أـا سـتعرض علـى الأطـراف          
في الجلســة لمناقشــتها أو تقــديم الملاحظــات بشــأا و الــتي ســيجيب عنــها أعضــاء المحكمــة في 

فة المداولة عند تقريـر الإدانـة أو الـبراءة، و لهـذا يجـب علـى رئـيس محكمـة الجنايـات أثنـاء           غر
و كــذلك الأســئلة المتشــعبة الــتي لا . وضــع الأســئلة أن يتجنــب الأســئلة الغامضــة أو المبهمــة

تمكن المحكمة العليا مـن مراقبـة تطبيـق القـانون تطبيقـا سـليما و لا تسـمح للقضـاة و المحلفـين          
  2.حكم عادلبإصدار 

و هناك طريقتـان في طـرح الأسـئلة أو صـياغتها، و كـل منـها مقبولـة مـن الناحيـة القانونيـة           
فقـد تكـون بوضـع سـؤال واحـد يتضـمن جريمـة         3.على أن تتوفر شروط معينة في كـل منـهما  

معينة بكل أركاا مجردة من كـل ظـرف تشـديد، تجيـب عنـها المحكمـة بجـواب واحـد، كمـا          
لسؤال إلى فروع وفـق أركـان الجريمـة، فـإذا مـا تمـت الإجابـة عليهـا كلـها          قد تكون بتشطير ا

غـير أنـه يستحسـن أن يـتم طـرح الأسـئلة بالطريقـة الأولى لأـا لا          .بالإيجاب تمت إدانة المتـهم 
تتسبب في عدم الانسجام بين الأجوبة كمـا هـو الحـال في الطريقـة الثانيـة الـتي غالبـا مـا تجعـل          

  4.بالنقض الحكم عرضة للطعن فيه
الدالـة علـى الـركن    " مـذنب "و فضلا عـن ذلـك فـإن كـل سـؤال رئيسـي يتضـمن عبـارة         

المعنوي للمسـؤولية الجزائيـة يجـب أن يشـمل جميـع أركـان الجريمـة المتـابع ـا المتـهم وفقـا            
  .للقانون دون زيادة أو نقصان لما يتطلبه و إلا كان السؤال ناقصا

  :يليو عموما فإن السؤال يكون كذلك فيما 
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  : ، حيث طرح السؤال مجزأ آما يليللحالة الثانية مما تسبب في عدم انسجام الأجوبة
  .مذنب لارتكابه جنايتي ترك أموال عمومية للضياع و التلف؟ الإجابة آانت بنعم بالأغلبية... هل المتهم : 1
  .هل الجناية المذآورة تمت عمدا؟ الإجابة آانت لا بالأغلبية: 2

بالنفي بينما الفعل المادي تمت الإجابة عليه بالإيجاب و هو الملاحظ هنا أن العمد رآن في الجريمة المذآورة و تمت الإجابة عليه 
، فالإدانة تمت وفقا للسؤال الأول بينما الرآن المعنوي في الجريمة الذي هو "مذنب"يتضمن العنصر المعنوي للمسؤولية الجزائية 

  . ة مجابا عليها بالإيجابالعمد آانت الإجابة عليه بالنفي، و حتى بإدانة المتهم يتعين أن تكون آل عناصر الجريم
 .إن تناقض الإجابة آان سببه تجزئة السؤال، و هو ما عرض الحكم المطعون فيه إلى النقض
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إذا كان مركبا كأن تضـمن أكثـر مـن واقعـة أو أكثـر مـن ضـحية كمـا في القـرار رقـم            -1
حيـث تـبين مـن ورقـة     : "، الـذي جـاء فيـه أنـه    25/09/20011الصادر بتـاريخ   270291

الأسئلة و الحكم الجنـائي المطعـون فيـه أن السـؤال النمـوذجي حـول واقعـة السـرقة الموصـوفة          
  :ا، إذ وضع على المنوال التاليالمنسوبة للطاعنان جاء مركب

ال غــير مملوكــة لــه وجــرم اخــتلاس أمــ... مــذنب لارتكابــه ... هــل المتــهم : "4و س 1س
ــة بالإيجــاب " ح خميســي و لطــرش ســلطان؟اإضــرارا بمالكهــا مصــب ــت الإجاب و حيــث كان
ــؤالين   ــة للس ــادة   . 4و1بالأغلبي ــث أن الم ــن حي ــراحة .إ.ق 305و لك ــنص ص      : "... ج ت

و حيـث أن السـؤال   ". رئيس سؤالا عـن كـل واقعـة معينـة في منطـوق قـرار الإحالـة       و يضع ال
الجنايـات جـاء مركبـا، إذ ضـم السـؤال ضـحيتين، في        كمـة محالنموذجي المطروح علـى هيئـة   

حين كان على رئيس محكمـة الجنايـات طـرح سـؤال بالنسـبة لكـل ضـحية حـتى يتسـنى لهيئـة           
و حيـث أنـه مـتى كـان كـذلك      " تيـاح و اطمئنـان  محكمة الجنايات الإجابة عن كـل سـؤال بار  

   ." فإن الوجه وجيه و ينجر عنه النقض
ــرار   ــا في الق ــديد كم ــرف تش ــة و ظ ــؤال واقع ــمن الس ــم أو أن يتض ــاريخ  268955رق بت

ــه 24/04/20012 ــاء في ــذي ج ــ: "... ، ال ــة الجناي ــا  إن محكم ــؤالا مركب ــت س ات طرح
 ـ      ثم " رح سـؤال مسـتقل و متميـز   لاحتوائه عنصر العنف رغـم أنـه ظـرف مشـدد يسـتوجب ط

و بـالرجوع إلى ورقـة الأسـئلة فإنـه يتـبين مـن السـؤال        : "يضيف القرار في إحدى حيثياتـه أنـه  
) بـأم البـواقي  (الأول و الرئيسي الذي تم وضـعه و طرحـه مـن طـرف رئـيس محكمـة الجنايـات        

ــهم : "و كانــت صــياغته كالتــالي ــه ... هــل أن المت ــة الفعــل ... مــذنب لارتكاب المخــل جناي
ــحية    ــخص الض ــى ش ــف عل ــتعمال العن ــاء باس ــادة )ع-خ(بالحي ــانون   335؟ الم ــن ق م

فـالعنف في الحالـة المطروحـة أمامنـا هـو ظـرف تشـديد         ".العقوبات، الجـواب بـنعم بالأغلبيـة   
و بالتـالي فـإن المحكمـة طرحـت سـؤالا مركبـا مخالفـا        يستوجب طرح سـؤال مسـتقل متميـز،    

جـراءات الجزائيـة، و تكـون بـذلك قـد عرضـت حكمهـا        مـن قـانون الإ   305لأحكام المـادة  
    .للنقض و الإبطال

      عن ذلـك يكـون السـؤال مركبـا أيضـا حينمـا يتضـمن أكثـر مـن ظـرف تشـديد            و فضلا
  .أو أكثر من متهم

  .إذا كان السؤال ناقصا لعدم تضمنه جميع أركان الجريمة المحددة بنص القانون -2
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مــن قــانون العقوبــات  32ة واحــدة، ذلــك أن المــادة إذا تضــمن الســؤال وصــفين لواقعــ -3
  .تقضي بأنه حينما تكون الواقعة الواحدة تحتمل أكثر من وصف فإا توصف بالأشد

سؤال تتجاوز به المحكمـة حـدود سـلطتها نتيجـة عـدم التقيـد بالتـهم الـواردة في منطـوق           -4
  06/11/2001.1الصادر بتاريخ  276480قرار الإحالة، و مثال ذلك القرار رقم 

  .الدالة على توافر الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية" مذنب"سؤال لا يتضمن عبارة  -5
  .سؤال مبني على وصف خاطئ لقرار غرفة الاام -6
  .إغفال الفصل في إحدى التهم في حالة تعدد الجرائم -7
لـك القـرار رقـم    إغفال طرح السـؤال المتعلـق بالعقوبـة الـتي أصـدرا المحكمـة، و مثـال ذ        -8

و بمــا أن ورقــة : "الــذي جــاء في الوجــه الثــاني المثــار للطعــن أنــه 1998 بتــاريخ 192209
الأسئلة جاءت مبتورة من قرار محكمـة الجنايـات بشـأن العقوبـة الـتي أصـدرا علـى المتـهم ممـا          

  2."ج و يترتب عنها البطلان.إ.من ق 309يشكل مخالفة لأحكام المادة 
الإجـراءات الجزائيـة كـثيرا وجـوب تـلاوة      وهريـة الـتي اهـتم ـا قـانون      و من الإجراءات الج

كل الأسئلة التي وضـعها رئـيس المحكمـة بالجلسـة قبـل الانتقـال إلى غرفـة المـداولات باسـتثناء          
السؤال الذي وضعه القـانون و المتعلـق بظـروف التخفيـف حيـث يـتعين علـى الـرئيس طرحـه          

المتـهم، لـذلك فـإن انعـدام السـؤال المتعلـق بـالظروف        كلمـا ثبتـت إدانـة     3في غرفة المداولات
ــا   ــا يشــكل خرق  ــق ــذه الظــروف دون طــرح الســؤال المتعل  ــهم ــادة المت ــة، أو إف المخفف

جراءات مما يستتبع معه نقـض الحكـم، و قـرارات المحكمـة العليـا ـذا الشـأن عديـدة نـذكر          للإ
 254798قــم القــرار ر و 13/02/20014بتــاريخ  255782القــرار رقــم  : منــها
  .23/10/20015بتاريخ 

ــري      ــراع الس ــطة الاقت ــويت بواس ــق التص ــون بطري ــؤال فتك ــن الس ــة ع ــا الإجاب أم
ج، و مـن ثم فـإن   .إ.ق 309بالأغلبية في غرفـة المـداولات وفقـا لمـا هـو مقـرر بـنص المـادة         

مخالفـة الإجـراءات المقـررة قانونـا في الأجوبـة يشـكل خرقـا للقـانون يسـتوجب معـه نقـض            
  :و عموما يمكن إيجاز أهم نقائص الإجابة فيما يلي الحكم،
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ــارة  -1 ــة"إغفــال ذكــر عب ــم "بالأغلبي ــا رق ــرار المحكمــة العلي ــال ذلــك ق  202252، و مث
  .27/10/19981بتاريخ 

تطــرح المحكمــة ســؤالا عــن واقعــة و تجيــب عليــه بالإيجــاب ثم تنــاقض الإجابــة، كــأن  -2
نفـس الواقعـة و تجيـب عليـه أيضـا بالإيجـاب،       سؤالا آخر حول انقضـاء الـدعوى العموميـة في    

بالإيجـاب في نفـس الوقـت يشـكل تناقضـا في الأسـباب يعـرض الحكـم         فالإجابة عن السـؤالين  
   .للنقض

ــارة  -3 ــة بعب ــدون موضــوع"الإجاب ــلا "ب ــنعم أو لا ف ــة الصــحيحة هــي ب ــك أن الإجاب ، ذل
    قشـة السـؤال دون فائـدة،   تكون الإجابـة ـذه العبـارة إلا في الحـالات الـتي تكـون فيهـا منا       

  :2و هي
إذا كان قد أجيب عن سـؤال رئيسـي بالإيجـاب و طـرح سـؤال احتيـاطي كبـديل لـه فـإن           -أ

  .هذا الأخير يصبح دون جدوى لأن وجوده أو عدم وجوده لا يفيد في شيء
إذا أجيب عن السـؤال الرئيسـي بـالنفي و كانـت هنـاك أسـئلة حـول الظـروف المشـددة           -ب

  .يسية فإا تصبح بدون موضوعللواقعة الرئ
إذا أجيــب عــن ســؤال رئيســي بــالنفي و كــان هنــاك ســؤال احتيــاطي حــول الأعــذار  -ج

  .القانونية فإن هذا الأخير يصبح بدون جدوى أيضا
مــن إثــارة و أخــيرا و إن كــان لنــا أن نخــتم موضــوع الأســئلة فإننــا لا نجــد أفضــل   

يـرى بوجـوب    4و الـبعض   3فـإن كـان القـانون   الإشكال القانوني و العملـي لـتلاوة الأسـئلة،    
أن تتلى الأسـئلة قبـل الانتقـال إلى غرفـة المـداولات باسـتثناء ظـروف التخفيـف، و أن إعفـاء          
رئــيس المحكمــة مــن عرضــها مخــالف للقــانون و خــرق لإجــراء جــوهري يصــلح لأن يكــون 

 ـ  6و الـبعض الآخـر   5وجها جيدا للطعـن بـالنقض، فـإن المحكمـة العليـا      ذا الإجـراء  يـرون أن ه
لــيس جوهريــا مادامــت الأســئلة مســتخرجة مــن منطــوق قــرار الإحالــة، و كــل الأطــراف 
اطلعت عليه و رافعـت حولـه، و لم تبـق إلا الصـياغة الفنيـة للسـؤال و الـتي لا تجـوز مناقشـتها          

  .من الأطراف
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في  أما بالنسبة للأسئلة الاحتياطيـة فـالأمر مختلـف، حيـث يـتعين وجوبـا علـى القاضـي تلاوـا         
ــق بحقــوق الأطــراف، و أن أي   ــه إجــراء جــوهري متعل ــبطلان لأن ــة ال الجلســة و تحــت طائل

  .مساس به يعد إخلالا بحقوق الدفاع
و باعتقادنا بخصوص هذا الموضـوع أنـه مـن بـاب المنطـق و المعقـول، بـل و مـن الضـروري أن          

وة الأســئلة تطـرح الأسـئلة قبـل الانتقـال إلى غرفـة المداولــة، فلـئن ترتـب علـى إغفـال تـلا          
بطلان الحكم فإنـه مـن بـاب أولى بطلانـه جـراء عـدم تـلاوة أي سـؤال أصـلا بمـا           الاحتياطية 

  .الأسئلة الرئيسيةفيها 
  .مداولة محكمة الجنايات: الفرع الثاني

عقب فراغ المحكمة مـن تـلاوة الأسـئلة و تقريـر غلـق بـاب المرافعـات، و قبـل مغـادرة            
مــن قــانون الإجــراءات  307ات المقــررة بــنص المــادة قاعــة الجلســة يتلــو الــرئيس التعليمــ

الجزائية، التي تعلق فضلا عن ذلـك بحـروف كـبيرة في أظهـر مكـان مـن غرفـة المداولـة، و الـتي          
إن القانون لا يطلب مـن القضـاة أن يقـدموا حسـابا عـن الوسـائل الـتي ـا قـد          : "جاء فيها أنه

ـا يـتعين علـيهم أن يخضـعوا لهـا علـى       وصلوا إلى تكوين اقتنـاعهم، و لا يرسـم لهـم قواعـد     
     الأخــص تقــدير تمــام أو كفايــة دليــل مــا، و لكنــه يــأمرهم أن يســألوا أنفســهم في صــمت 

ــم    ــه في إدراكه ــد أحدثت ــأثير ق ــمائرهم في أي ت ــإخلاص ض ــوا ب ــدبر، و أن يبحث ــة و ت الأدل
سـؤال الـذي   المسندة إلى المتهم و أوجـه الـدفاع عنـها و لم يضـع لهـم القـانون سـوى هـذا ال        

مـن خـلال نـص المـادة     )". هـل لـديكم اقتنـاع شخصـي ؟    : (يتضمن كـل نطـاق واجبـام   
لم يطلــب مــن هيئــة محكمــة الجنايــات إلا مراعــاة جملــة مــن يتضــح أن المشــرع الجزائــري 

التعليمــات الــتي تحــدد واجبــام في المــداولات، و القضــاء بمــا يمليــه علــيهم ضــميرهم و مــا 
  . خصي دونما تأثر بطلبات النيابة و لا بدفاع المتهمتوصلوا إليه من اقتناع ش

ثم بعد ذلك يأمر الرئيس بـإخراج المتـهم مـن قاعـة الجلسـة و يسـتدعي رئـيس الخدمـة المكلـف          
بالمحافظة على النظـام و يـأمره بحراسـة المنافـذ المؤديـة إلى غرفـة المداولـة حـتى لا يتسـنى لأحـد           

   إذن الـرئيس، ثم يعلـن الـرئيس رفـع الجلسـة      أن ينفذ إليهـا لأي سـبب مـن الأسـباب بـدون      
ــرف     ــت تص ــدعوى تح ــون أوراق ال ــها تك ــة، و حين ــة المداول ــة إلى غرف ــحب المحكم و تنس

    . ج.إ.ق 308، و هذا ما قضت به المادة المحكمة إذ يأمر الرئيس بنقلها إلى غرفة المداولة
هـا يتقـرر مصـير المتـهم، إذ     و المداولة تعتبر أهـم مرحلـة مـن مراحـل المحاكمـة الجنائيـة، و في      

  فتبـدأ المـداولات بتشـاور القضـاة    .  بشـأن العقوبـة  ثمداول المحكمـة بشـأن إدانـة المتـهم أولا     تت
  و المحلفين بخصوص موضـوع الاـام مـن حيـث وقـوع الجريمـة  أو الجـرائم المتـابع ـا المتـهم          
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ــذه المســاهمة ــة ه ــا و أدل ــك تؤخــذ الأصــوات في1و مســاهمته فيه ــد ذل أوراق ســرية          ، و بع
و بواســطة اقتــراع علــى حــدة عــن كــل ســؤال مــن الأســئلة الموضــوعة، و تصــدر جميــع 
القرارات بالأغلبيـة؛ أي بثلاثـة أصـوات علـى الأقـل، و تعـد في صـالح المتـهم أوراق التصـويت          

مـا أسـفر عنـه التصـويت مـن       البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضـاء بطلاـا، و يـدون الـرئيس    
فـإن أجابـت الأغلبيـة بـالنفي قضـى بـبراءة المتـهم و لا مجـال للمداولـة          . ات بورقة الأسئلةقرار

أو لانعـدام  بشأن العقوبـة و لا بشـأن الظـروف المخففـة نظـرا لعـدم ثبـوت ارتكـاب الجريمـة          
الــنص القــانوني المعاقــب عليهــا أو لانقضــاء الــدعوى العموميــة أو لتــوافر عــذر معفــي مــن 

 ـ تعـود إلى قاعـة الجلسـة مباشـرة و تنطـق بحكـم الـبراءة أو الإعفـاء         اعتئذ العقاب، و المحكمة س
أمـا إذا أجابـت الأغلبيـة بالإيجـاب فـإن ذلـك يعـني إدانـة المتـهم لثبـوت قيـام            . من العقاب

الجريمـة في حقــه دون أن تكــون خاضــعة لســبب مـن أســباب الإباحــة و دون تــوافر أي مــانع   
 ـ    ذلك يـتعين توقيـع العقـاب عليـه، و تجـرى المداولـة       من موانع المسـؤولية أو موانـع العقـاب ل

   بشأن تلك العقوبـة، بيـد أنـه قبـل تحديـدها يـتم طـرح السـؤال المتعلـق بـالظروف المخففـة،            
و هــو إجــراء جــوهري يترتــب علــى إغفالــه الــبطلان، فــإن تقــرر إفــادة المتــهم بظــروف 

لهـا قانونـا، كمـا يـتعين علـى      بالعقوبـة إلى أقـل مـن الحـد الأدنى المقـرر      التخفيف تعين الترول 
، 2المحكمة إذا ما نزلـت بالعقوبـة إلى أقـل مـن خمـس سـنوات أن تقضـي بـالحبس لا بالسـجن         

       كمــا يجــوز لهــا أيضــا إذا مــا أصــدرت حكمهــا بعقوبــة جنحــة أن تــأمر بوقــف تنفيــذها، 
    .الأمنو بالأوضاع ذاا تقضي المحكمة في العقوبات التبعية أو التكميلية و في تدابير 

و في جميــع هــذه الحــالات إذا مــا توصــلت المحكمــة إلى إدانــة المتــهم يــتعين عليهــا أن تــذكر 
النصوص القانونية المطبقة علـى الجريمـة المسـندة إليـه، أمـا في حالـة حكـم الـبراءة فـإن ذلـك           

في ذلـك مـثلا   أنظـر  (ليس ضروريا، و إغفال ذكـر الـنص القـانوني هنـا لا يـؤدي إلى الـبطلان       
  .3)11/06/1996الصادر بتاريخ  154965المحكمة العليا رقم  قرار

و يدون الرئيس جميع هذه البيانـات في منطـوق الحكـم بـذيل ورقـة الأسـئلة، ويوقـع عليـه هـو          
و المحلف الأول المعين حـال انعقـاد الجلسـة، فـإن لم يمكنـه التوقيـع فمـن المحلـف الـذي يعينـه           

ــات  ــة الجناي ــة أعضــاء محكم ــادة (أغلبي ــة الأســئلة إجــراء )309/5الم ــى ورق ــع عل ، و التوقي
جــوهري يترتــب علــى مخالفتــه الــبطلان، وللمحكمــة العليــا في ذلــك العديــد مــن القــرارات 

ــم  ــرار رق ــثلا الق ــها م ــذكر من ــاريخ  188131ن ــه 23/10/1997بت ــاء في ــذي ج إن : "ال
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الجلسـة  حـال انعقـاد   علـى قـرار المحكمـة المسـجل بـذيل ورقـة الأسـئلة        توقيع المحلـف الأول  
، وهـذا الإجـراء   1."إجراء جوهري يتعلق بالنظـام العـام و إغفالـه يترتـب عليـه الـبطلان المطلـق       

يقتصر على محـاكم الجنايـات فحسـب، بـل يمتـد ليشـمل كـذلك المحـاكم العسـكرية، فقـد            لا
ــاريخ         ــكري بت ــاء العس ــوص القض ــا بخص ــة العلي ــرارات المحكم ــدى ق ــاء في إح ج

إن القاضـــي المســـاعد الأول المشـــكل : "نـــهأ 281199قـــرار رقـــم  28/05/2002
للمحكمة العسكرية يعـد بمثابـة المحلـف الأول أمـام المحكمـة الجنائيـة و أن إغفـال توقيعـه علـى          

   2."ورقة الأسئلة يعد مخالفة للقانون
أنـه لـيس ضـروريا أن توقـع جميـع الأوراق، بـل يكفـي توقيـع قـرار المحكمـة            لىهذا و نشير إ

 -أي بانتـهاء المـداولات    -، ثم بعـد ذلـك   3قيـع علـى أجوبـة الأسـئلة    حتى و لـو لم يـتم التو  
تعود المحكمـة إلى قاعـة الجلسـة، و يستحضـر الـرئيس المتـهم و يتلـو الإجابـات المعطـاة عـن           

  .البراءةبالأسئلة ثم ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو 
  .حكمةحقوق المتهم في الحكم الصادر عن الم: المطلب الثاني

  
ينطـق بـالحكم سـواء    : "ج علـى أنـه  .إ.ق 309تنص الفقرة السادسـة مـن نـص المـادة       

و تضــيف الفقــرة الثالثــة مــن ." كــان بالإدانــة أم بــالبراءة في جلســة علنيــة و بحضــور المتــهم
." ينطـق بـالحكم بالإدانـة أو بالإعفـاء مـن العقـاب أو بـالبراءة       : "ج أنـه .إ.مـن ق  310المادة 

قـرتين أن هيئـة المحكمـة تفصـل أولا في الـدعوى العموميـة، ثم بعـد ذلـك،         يتضح من نصـي الف 
ــادة    ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــب ن ــين في  .إ.ق 316و بموج ــراك المحلف ــل دون إش ج تفص

طلبات التعويض المدني سـواء مـن المـدعي المـدني ضـد المتـهم أو مـن المتـهم المحكـوم ببراءتـه           
  . ة العامة و أطراف الدعوىضد المدعي المدني بعد سماع أقوال النياب

ــا نقســم المطلــب إلى فــرعين نحــاول مــن خلالهمــا البحــث في حقــوق المتــهم         و مــن ثم فإنن
  .و ضماناته في كل من الدعويين؛ العمومية و المدنية بالتبعية

  .الحكم الصادر في الدعوى العمومية: الفرع الأول
ــة المحكمــة إ   ــهاء مــن المــداولات تعــود هيئ لى قاعــة الجلســة، و يســتدعي عقــب الانت

الــرئيس المتــهم و يتلــو بصــورة علنيــة الإجابــات علــى جميــع الأســئلة الــتي طرحــت علــى 
المحكمة، و التي تمت الإجابـة عنـها بـنعم أو لا، ثم يصـرح بالعقوبـة المقـررة للمتـهم مـع ذكـر          
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 ــ ــبراءة لا يســتوجب ذك ــا، لأن حكــم ال ــة طبع ــة الإدان ــة، و هــذا في حال ر النصــوص القانوني
  .النص الخاص به كما أسلفنا

و في حالة إدانـة المتـهم أو تقريـر إعفائـه مـن العقـاب يلـزم الحكـم عليـه بالمصـاريف لصـالح            
ــدني   ــى مصــادرة الممتلكــات و الإكــراه الب ــه عل ــنص في ــة و ي ــادة (الدول ، )ج.إ.ق 310/3الم

كما يـتعين علـى المحكمـة أن تقضـي بحكـم مسـبب بإعفـاء المحكـوم عليـه مـن جـزء مـن             
ــة في   ــها الإدان ــتي نجمــت عن ــة ال ــى الجريم ــب مباشــرة عل ــتي لا تترت المصــاريف القضــائية ال

كانـت الإدانـة لا تتنـاول جميـع الجـرائم موضـوع المتابعـة أو لم تكـن إلا عـن          الموضوع مـتى  
جـرى عليهـا تعـديل الوصـف القـانوني للوقـائع موضـوع الاـام، أو في حالـة إخـراج           جرائم 

   .ىمتهمين معينين من الدعو
و فضلا عن ذلك فإنـه يـتعين علـى المحكمـة أن تعـين بنفسـها مقـدار المصـاريف الـتي أعفـي           
منها المحكـوم عليـه و توضـع هـذه المصـاريف علـى عـاتق الخزينـة أو المـدعي المـدني حسـب            

المـادة  (الظروف، فـإن غفلـت المحكمـة عـن موضـوع المصـاريف فصـلت فيهـا غرفـة الاـام           
  ).ج.إ.ق 5و310/4

ــة  و لا يســتو ــة المطبق ــلاوة النصــوص القانوني ــات ت ــة الجناي ــيس محكم ــى رئ ــانون عل جب الق
خاصة على ما كـان يتعلـق منـها بالإدانـة و بالعقوبـة فقـط، بـل لا يجـوز لـه أن يغفـل عـن            

. التنويه ـذه الـتلاوة في صـلب الحكـم الجزائـي، و بـالإكراه البـدني،  و بـالحكم في المصـاريف         
ــم الإ  ــمن الحك ــذلك أن يتض ــب ك ــارة و يج ــاريف و في  ش ــة و المص ــامن في الغرام إلى التض

  1.التعويض المدني و رد ما يجب رده
أما إذا أعفي المتهم من العقاب أو بـرئ أفـرج عنـه في الحـال مـا لم يكـن محبوسـا لسـبب آخـر          

 311/1المـادة  (دون إخلال بتطبيق أي تـدبير مـن تـدابير الأمـن المناسـبة الـتي تقـرره المحكمـة         
  ). ج.إ.ق

د أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه علـى المتـهم بـأن لـه مـدة ثمانيـة أيـام كاملـة منـذ النطـق           و بع
و يحكـم علـى المـدعي المـدني     ) ج.إ.ق 313/1المـادة  (بالحكم ليتسنى لـه الطعـن فيـه بـالنقض     

خسر دعـواه بمصـاريفها إذا كـان هـو الـذي حـرك الـدعوى العموميـة بنفسـه، غـير أن           الذي 
المـادة  (وقائع الـدعوى أن تعفيـه مـن جميـع المصـاريف أو مـن جـزء منـها         لمحكمة الجنايات تبعا ل

ــا   ). ج.إ.ق 313/2 ــة مراعي ــدعوى العمومي ــل في ال ــات الفاص ــة الجناي ــم محكم ــرر حك و يح
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بذلك جميع الإجراءات الشكلية المقـررة قانونـا، كمـا يجـب أن يشـتمل فضـلا عـن ذلـك علـى          
  : هيو  314مجموعة من البيانات التي حددا المادة 

  .بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم) 1
  .تاريخ النطق بالحكم) 2
أسماء الـرئيس و القضـاة المسـاعدين و المسـاعدين المحلفـين و ممثـل النيابـة العامـة، و كاتـب          ) 3

  .الجلسة و المترجم إن كان ثمة محل لذلك
  .هوية و موطن المتهم أو محل إقامته المعتاد) 4
  .اسم المدافع عنه) 5
  .الوقائع موضوع الاام) 6
و مـا يليهـا    305الأسئلة الموضـوعة و الأجوبـة الـتي أعطيـت عنـها وفقـا لأحكـام المـواد         ) 7

  .من هذا القانون
  .منح أو رفض الظروف المخففة) 8
  .العقوبات المحكوم ا و مواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها) 9

   .قد قضي به إيقاف التنفيذ إن كان )10
  .علنية الجلسات، أو القرار الذي أمر بسريتها، و تلاوة الرئيس للحكم علنا) 11
  .المصاريف) 12

ج .إ.ق 314مـن نـص المـادة     المقـررة قانونـا بموجـب الفقـرة الأولى    أما الإجـراءات الشـكلية   
الــتي أوجــب المشــرع ذكرهــا في الحكــم فهــي تتعلــق بــالإجراءات الــتي تقــوم ــا محكمــة 

نايــات مــن افتتــاح جلســة المحاكمــة إلى غايــة النطــق بــالحكم، و يمكــن إجمالهــا عمومــا في الج
  :الإجراءات التالية

إعــلان الــرئيس عــن افتتــاح الجلســة علنيــا، المنــاداة علــى المتــهمين و التأكــد مــن هويــام، 
التحقق من حضـور الشـهود، إجـراء القرعـة لاختيـار محلفـي الجلسـة، تـلاوة قـرار الإحالـة،           

ستجواب المتهم، سـير المرافعـات مـن طلبـات النيابـة و دفـاع المتـهم، مـنح الكلمـة الأخـيرة           ا
، 307للمتهم و محاميـه، إقفـال بـاب المرافعـة و تـلاوة الأسـئلة بالجلسـة، تـلاوة نـص المـادة           

تلاوة الأجوبـة الـتي تم إعـداد الأسـئلة بشـأا، ذكـر نصـوص القـانون المطبقـة،          إجراء المداولة، 
أمـا تحريـر القـرار فيجـب أن يتضـمن علـى       . تنبيـه المتـهم إلى أجـل الطعـن بـالنقض     و أخيرا 

فتضـم الديباجـة جملـة مـن البيانـات الضـرورية       . أجزاء ثلاثة؛ الديباجـة و الأسـباب و المنطـوق   
الواجب توفرها و المتعلقـة بالمحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم، و تـاريخ إصـداره، أسمـاء القضـاة                 
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ل النيابة العامـة، كاتـب الجلسـة، اسـم المتـرجم إن وجـد، و اسـم المحـامي، اسـم          و المحلفين، ممث
و يجـب أن يصـدر القـرار باسـم الشـعب الجزائـري، و هـذا إجـراء          المحكوم عليـه و موطنـه،  

  . جوهري يترتب على مخالفته البطلان
محكمـة  و في ختام هذا الفـرع نشـير إلى أنـه و إن أراد المشـرع أن يجعـل مـن محكمـة الجنايـات         

شعبية لإضفاء طابع من الرأفة و المرونـة في إصـدار الأحكـام لمـا لهـا مـن خطـورة علـى حريـة          
، إلا أنه علـى صـعيد آخـر يـؤدي إلى انتقـاص كـبير مـن ضـمانات المتـهم خـلال           المحكوم عليه

تلك المحاكمة الـتي لا تحاسـب فيهـا المحكمـة إلا علـى الاقتنـاع الشخصـي المنـوه بـه في نـص           
ــادة  ــب،  .إ.ق 307الم ــف غري ــام موق ــا يضــعنا أم ــانون ج مم ــترط الق ــل أن يش ــف يعق فكي

وجــوب تســبيب الجنحــة   أو المخالفــة دون اشــتراط هــذا التســبيب في أخطــر الجــرائم علــى 
  . ج.إ.ق 307الإطلاق و هي الجنايات، و هذا ما يثير مسألة دستورية نص المادة 

و لا درجــتين للتقاضــي، حــة ثم مــن جانــب آخــر كيــف للمشــرع أن يجعــل للمخالفــة و الجن
يســتفيد المتــابع بجنايــة إلا مــن درجــة وحيــدة، أمــا آن الأوان لأن تحــدث ثــورة تشــريعية في  
مجال محكمة الجنايـات بمـا يخـدم الصـالح العـام مـن جهـة، و مـا يحقـق ضـمانات المتـهم في            

  من جهة أخرى؟ عادلة محاكمة
  .بعيةالحكم الصادر في الدعوى المدنية بالت: الفرع الثاني

ــأن الحــق في تقضــي أحكــام نــص المــادة    ــة ب ــانون الإجــراءات الجزائي ــة مــن ق الثاني
الدعوى المدنية للمطالبة بتعـويض الضـرر النـاجم عـن جنايـة أو جنحـة أو مخالفـة يتعلـق بكـل          

المـادة الثالثـة أنـه يجـوز      تضـيف و . من أصام شخصـيا ضـرر مباشـر تسـبب عـن الجريمـة      
الـدعوى العموميـة في وقـت واحـد أمـام الجهـة القضـائية نفسـها،         مباشرة الدعوى المدنية مـع  

 316مـن نفـس القـانون، ثم عززهـا المشـرع بالمـادة        239و هو ذات ما أشـارت إليـه المـادة    
تفصــل المحكمــة في الــدعوى العموميــة تفصــل دون اشــتراك  ج الــتي تــنص بأنــه بعــد أن.إ.ق

المـدعي المـدني ضـد المتـهم، أو مـن المتـهم        المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمـة سـواء مـن   
    .المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني و تسمع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى

باستقراء مل هذه النصوص نجـد أن المشـرع خـول لكـل مـن يـدعي أنـه أصـابه ضـرر مـن           
ى مدنيـة أمـام نفـس    الجريمة محل الدعوى العموميـة أمـام المحكمـة الجنائيـة الحـق في رفـع دعـو       

و رغـم ذلـك فـإن الفقـرة      .الـذي لحـق بـه   المحكمة للمطالبة بالتعويض عـن الضـرر الشخصـي    
قـد تضـمنت قاعـدة تسـمح للمـدعي المـدني حـتى في حالـة الحكـم           316الثانية مـن المـادة   

بــالبراءة لصــالح خصــمه كمــا في حالــة إدانتــه و الحكــم بإعفائــه مــن العقــاب لســبب مــن 
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ة أو لعذر مـن الأعـذار المعفيـة أن يطلـب الحكـم لـه في نفـس الجلسـة المدنيـة          الأسباب القانوني
بتعويض عما يكون قد أصابه من ضـرر نـاتج عـن خطـأ المتـهم المتولـد عـن الوقـائع موضـوع          

و مع ذلك فإنـه يلاحـظ في الجانـب العملـي أن العديـد مـن الـدعاوى المدنيـة لا يـتم           1.الاام
ءة علـى افتـراض أن المحكـوم عليـه أصـبح غـير مسـؤول        الفصل فيها بعد صـدور حكـم الـبرا   

و هـذا في واقـع الأمـر منظـور قاصـر      مدنيا بعد أن تمـت تبرئـة سـاحته في الـدعوى العموميـة،      
ذلــك أن بــراءة المتــهم مبنيــة علــى . لفهــم القــانون رغــم صــراحة النصــوص في هــذا اــال

ــة، و أن ذلــك لا يحــول دون م ــاع الشخصــي للمحكمــة الجنائي ــائع في الاقتن ناقشــة نفــس الوق
الدعوى المدنية، و استخلاص الخطـأ منـها اسـتثناء مـن قاعـدة الجزائـي يقيـد المـدني في الوقـائع          

لذلك علـى مـن يـدعي مـدنيا أمـام محكمـة الجنايـات أن يـذكر الوقـائع الـتي            2.التي فصل فيها
موضـوعيا فيحـدد    تمت بناء عليها إدانـة المتـهم بشـأا ثم يـذكر الطلبـات و يناقشـها قانونيـا و       

الضرر الـذي أصـابه، و نوعـه إن كـان ماديـا أو معنويـا أو جسـمانيا، و الـذي سـيبني عليـه           
الحكـم بـالتعويض جزافيـا     طلبه الرامي إلى التعويض، مما يـتعين معـه علـى المحكمـة عـدم جـواز      

عن جميع الأضرار، بل يتعين عليها أن تقـدر التعـويض بنـاء علـى كـل ضـرر علـى حـدة كـي          
للمحكمـة العليـا مراقبتـه، في حـين أن التعـويض في حـد ذاتـه يبقـى خاضـعا للسـلطة           يتسنى 

يبقــى عليهــا فقــط أن تــبين الأســاس المــادي و القــانوني الــذي  التقديريــة لقضــاة الموضــوع،
  .استندت إليه و بنت عليه تقديرها

فإنـه علـى    أما ما يتعلق بطلب التعويض المقدم مـن المتـهم المحكـوم ببراءتـه ضـد المـدعي المـدني       
عكس طلبات المـدعي المـدني ضـد المتـهم، لا يطلـب مـن هـذا الأخـير إثبـات وجـود وقـائع            
جرمية مطروحة أمـام محكمـة الجنايـات، و لا يطلـب منـه أن يثبـت أن مـا أصـابه مـن ضـرر           

أن  هو ناتج مباشرة عن وقـائع جرميـة مرفوعـة بشـأا الـدعوى العموميـة، و إنمـا يكفـي فقـط         
ضرر مـن ادعـاء المـدعي المـدني ضـده الـذي تسـبب في تقديمـه إلى محكمـة           يثبت أنه قد أصابه

الجنايــات دون مــبرر قــانوني، و يكــون الحكــم ببراءتــه قرينــة قانونيــة علــى خطــأ المــدعي في 
و خـيرا فعـل المشـرع حينمـا أعطـى الحـق للمتـهم المحكـوم ببراءتـه حـق            3.تحريك الـدعوى 

مكينـه مـن حقـه في التعـويض العـادل عـن       طلب التعويض ممن ادعـى مـدنيا ضـده، و ذلـك لت    
خطأ الادعاء و الـذي حركـت الـدعوى العموميـة بموجبـه نظـرا لمـا تسـببه المحاكمـة الجنائيـة           
من أثـر و ضـرر نفسـي و معنـوي في نفسـه، و في الوقـت نفسـه يعتـبر هـذا الحـق الممنـوح            
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 ـ           ب للمتهم حصـانة لـه و ردعـا لكـل مـن يفكـر في تحريـك الـدعوى العموميـة ضـده و طل
أنـه إذا مـا انـبنى ادعـاؤه علـى خطـئ في تقـدير الظـروف سـيتحمل           التعويض كطرف مـدني 

    . تبعات خطئه و سوء تقديره، مما يرغمه على التريث في القدوم على مثل هذا الإجراء
و أيا كان حكم التعـويض الـذي سـتحكم بـه محكمـة الجنايـات فإنـه لا يمكنـها أن تحكـم بـه           

ابـة العامـة و بـاقي الأطـراف، ثم يصـدر حكمهـا مسـببا بخـلاف         قبل سمـاع أقـوال ممثـل الني   
  .الحكم الصادر في الدعوى العمومية الذي لا يشترط التسبيب كما سبق و أن أشرنا

و علــى صــعيد آخــر يلاحــظ المتــردد علــى محكمــة الجنايــات كثــرة الأحكــام الصــادرة في  
بـة المـدعي بـذلك، و هـذا     الدعوى المدنية بالتبعية بحفـظ الحقـوق علـى الـرغم مـن عـدم مطال      

الإجراء في واقـع الأمـر يعـد إنكـارا للعدالـة و مصـادرة علـى المطلـوب، لأنـه يقـع وجوبـا            
الفصل في هذه الـدعوى، و باتخـاذ أي إجـراء تـراه المحكمـة ضـروريا مـن أجـل الكشـف عـن           

وى المدنيــة عالحقيقــة حــتى و إن اقتضــى منــها الأمــر تعــيين خــبير أو إجــراء الفصــل في الــد
  .تبعيةبال

نعتقـد أن جعـل المشـرع النيابـة العامـة طرفـا في الـدعوى المدنيـة بالتبعيـة          ثم إنه من جانب آخر 
 -في الأحكـام الصـادرة بـالبراءة     -ليس له ما يبرره، فلـئن عجـزت النيابـة عـن إقنـاع المحكمـة       

مـا نسـب إليـه مـن جريمـة أو جـرائم فإنـه مـن بـاب أولى عـدم جـدوى            بارتكاب المتـهم  
إليهــا في طلباــا المدنيــة، و نحــن نعتقــد أنــه حــري بالمشــرع أن يقصــر دور النيابــة الإصــغاء 

العامة أمام محكمـة الجنايـات علـى الـدعوى العموميـة دون الـدعوى المدنيـة لمـا في ذلـك مـن           
مـن خطـئ يسـتلزم    إثقال لكاهل المتهم في الدفاع عن براءته مـن جهـة، ثم دفـع مـا نسـب إليـه       

   .التعويض من جهة أخرى
دون  بالتبعيـة  و عليه نـرى أنـه مـن الأفضـل أن تفصـل محكمـة الجنايـات في الـدعوى المدنيـة         

إشراك المحلفين و النيابة العامـة، و هـو مـا يتطلـب معـه تعـديل نـص الفقـرة الأولى مـن المـادة           
  .  ج وفق هذا الطرح.إ.ق 316

  .حق الطعن في حكم محكمة الجنايات: المطلب الثالث
  

لـى الـرغم مـن أنـه لـيس هنـاك في قـانون الإجـراءات الجزائيـة نـص           نشير ابتداء أنه ع  
يمنع المتهم المتخلف عن الحضـور، و الـذي صـدر الحكـم عليـه غيابيـا مـن أن يطعـن في حكـم          
المحكمة بطريق المعارضـة، و هـو مـا ذهبـت إليـه المحكمـة العليـا في إحـدى قراراـا الصـادرة           
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المعارضـة  الصادر عن محكمة الجنايـات غيابيـا، و قـد قامـت بـنقض حكـم قضـى بعـدم قبـول          
شكلا دون أي أساس قـانوني معتـبرا المعارضـة طريقـا مـن طـرق الطعـن غـير العاديـة و غـير           

 ـ           تي مقررة ضـد أحكـام محكمـة الجنايـات، و مثـل هـذا الطـرح مخـالف للمبـادئ القانونيـة ال
   1.تقضي بأنه ما لم يمنعه القانون فهو جائز، مما يجعل الحكم منعدم الأساس و غير مسبب

    إلا أن ذلك لـيس محـلا لدراسـتنا علـى اعتبـار أننـا نحـاول تتبـع إجـراءات المحاكمـة الجنائيـة            
و البحــث في الضــمانات المكفولــة للمتــهم قانونــا، و واقعهــا العملــي مرحلــة بمرحلــة، لــذلك 

نتنـاول بالدراسـة في هـذا المطلـب الطعـن بـالنقض كطريـق وحيـد و غـير عـادي ضـد            فإننا 
أحكام محكمـة الجنايـات، علـى اعتبـار أن هـذه الأخـيرة محكمـة أول و آخـر درجـة، و أـا           

  . استثناء من أهم مبادئ قواعد العدالة، ألا و هو مبدأ التقاضي على درجتين
 ـ  ه، بـل علـى العكـس مـن ذلـك تمامـا، فهـو يشـكل         و الواقع أن هذا الاستثناء لا يجد مـبررا ل

انتهاكا صارخا لحـق المتـهم في محاكمتـه محاكمـة عادلـة بعـدم السـماح لـه بممارسـة حقـه في           
. الطعن بالطريق العادي فيما نسب إليـه مـن جنايـة بغـرض مراجعـة ذلـك الحكـم مـن جديـد         

نايــات علــى لــذلك نــدعو المشــرع الجزائــري إلى هجــر هــذا الاســتثناء و جعــل محكمــة الج
  .درجتين للتقاضي، و في ذلك أهم ضمان للمتهم في محاكمة عادلة و منصفة

و على الرغم ممـا قـرره المشـرع الجزائـري مـن إجـراءات تحكـم المحاكمـة الجنائيـة بـدء مـن            
الإجراءات التحضيرية إلى غايـة صـدور الحكـم، إلا أنـه مـع ذلـك فإنـه قـد لا يوفـق القاضـي           

 غالب الأحيـان بسـبب مـا قـد يقـع فيـه مـن خطـئ عنـد تكـوين           في الوصول إلى الحقيقة في
قناعته من الوقائع المعروضة أمامه أو لسـوء فهمـه لـنص القـانون بخـلاف حقيقـة مـا قضـى بـه          

الـتي تحكـم تلـك المحاكمـة،     عـن المحكمـة مـن خـرق الإجـراءات      المشرع، فضلا عما قد يصدر 
المطــاف بشــر ككــل البشــر لــيس  و لا غرابــة في ذلــك، علــى اعتبــار أن القاضــي في ايــة

   .معصوما من الخطئ، و إن أدرك إجراء أو واقعة معينة غابت عنه بقدر ما أدرك أو تزيد
و أمام هذا الخطأ اافي للعدالـة، و في سـبيل تـدارك مثـل هـذا الحكـم المعيـب، خـول المشـرع          

  .للمتهم كما لباقي الأطراف حق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
كان النقض طريقا غير عـادي للطعـن فإنـه لا يمكـن اللجـوء إليـه إلا بعـد اسـتيفاء جملـة           و لما

من الشروط الشكلية المتطلبـة قانونـا لقبولـه، ثم إنـه لا ينـبني إلا علـى أوجـه محـددة حصـرا في          
  .القانون
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و من جانب آخر فإن المحكمـة العليـا محكمـة قـانون تنحصـر وظيفتـها في مراجعـة الحكـم مـن          
و لإجـراءات المحاكمـة، و ليسـت محكمـة موضـوع لأـا       ة تطبيقـه السـليم للقـانون    حيث صح

  .لا تبدي رأيها في الحكم من جديد في صلب موضوعه
و لإلقاء نظـرة علـى حـق المتـهم في الطعـن بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا ارتأينـا أن نقسـم            

ــالنقض، ثم المطلــب إلى فــرعين؛ بحيــث نتنــاول في الأول الإجــراءات الشــكلية لقبــ ول الطعــن ب
  .نعرج على أوجه الطعن بالنقض في الفرع الثاني

  .الإجراءات الشكلية لقبول الطعن بالنقض: الفرع الأول
ــة     ــاب محكم ــدى كت ــر ل ــا بموجــب تقري ــام المحكمــة العلي ــالنقض أم ــن ب ــع الطع يرف

الرسـوم   الجنايات في الآجال المحددة قانونا بناء علـى أحـد أوجـه الطعـن علـى الأقـل بعـد دفـع        
ج علـى أنـه يرفـع الطعـن بتقريـر لـدى قلـم كتـاب         .إ.ق 504فتنص المـادة  . القضائية للنقض

الجهة الـتي أصـدرت القـرار المطعـون فيـه، يوقـع مـن الكاتـب و الطـاعن بنفسـه أو محاميـه                 
و عليـه فـإن   . أو وكيل خاص مفـوض عنـه بـالتوقيع علـى أن يرفـق التوكيـل بتقريـر الطعـن        

و مـتى حصـل ذلـك حـرر     يمكـن أن يـتم شـفهيا كمـا يمكـن أن يـتم كتابـة،         التقرير بالطعن
كاتب الضبط محضرا بذلك يشـتمل علـى اسـم الطـرف الطـاعن و اسـم و صـفة المصـرح بـه          
و على بيـان القـرار المطعـون فيـه و الجهـة الـتي أصـدرته و تـاريخ تبليغـه و توقيـع المصـرح            

فيـتم   .1قيـع الكاتـب الـذي تلقـى التصـريح     بالطعن أو الإشارة إلى أنـه لا يسـتطيع ذلـك، و تو   
طعن المتهم وفق هـذه الإجـراءات مـتى لم يكـن محبوسـا و كـان مقيمـا بـالجزائر، أمـا و أنـه           
   بالخارج فإن القـانون لم يحرمـه مـن هـذا الحـق و سمـح لـه أن يرفـع الطعـن بواسـطة رسـالة            

غـير أنـه يشـترط أن    . أو برقية لكتابـة ضـبط محكمـة الجنايـات مصـدرة القـرار المطعـون فيـه        
ج علــى أن يــتم التصــديق علــى .إ.ق 498شــهر المقــررة بــنص المــادة يقــدم طعنــه في أجــل 

الطعن من قبل محام معتمد لـدى المحكمـة العليـا يباشـر عملـه بـالجزائر، و يتخـذ مكتبـه موطنـا          
المـادة  (للمتهم، و هـو شـرط جـوهري متعلـق بالنظـام العـام يترتـب علـى مخالفتـه الـبطلان           

   ).ج.إ.ق 504
فإن الطعـن يرفـع إمـا بتقريـر يسـلم إلى قلـم كتـاب مؤسسـة إعـادة          أما إذا كان المتهم محبوسا 

التربية المحبوس ا أو بمجرد رسـالة ترسـل إلى قلـم كتـاب المحكمـة العليـا تحـت إشـراف رئـيس          
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المـادة  (السجن الذي يتعين عليـه في هـذه الحالـة أن يصـادق علـى تـاريخ تسـليم الرسـالة إليـه          
504/6.(  

يرفع الطعن بـالنقض في أجـل ثمانيـة أيـام كاملـة سـواء بالنسـبة للمتـهم أو لأي طـرف آخـر           
يخول له القانون هـذا الحـق، فـإن صـادف أن كـان اليـوم الأخـير يـوم عطلـة في جملتـه أو في           
جزء منه، امتـدت المهلـة إلى أول يـوم عمـل الـذي يليـه، و ذلـك حرصـا مـن المشـرع علـى            

كاملا في ميعـاد الطعـن بـالنقض، و لـو أنـه باعتقادنـا أن أجـل ثمانيـة أيـام          استيفاء المتهم حقه 
في حد ذاته غير كاف لتقـديم الطعـن بـالنقض خاصـة و أن هـذا الطعـن غـير عـادي و لا ينـبني          

تسـري هـذه المـدة بالنسـبة للمتـهم الحاضـر أو الـذي حضـر مـن          . إلا على أوجه محددة حصرا
النطـق بـه، و اعتبـارا مـن تـاريخ التبليـغ إذا تخلـف        ينوب عنه يوم النطـق بـالحكم مـن يـوم     

المتهم و من ينوبه عـن الحضـور للمحاكمـة الجنائيـة، و مـن اليـوم الـذي تكـون فيـه المعارضـة           
فـإن كـان المتـهم مقيمـا      .غير مقبولة إذا كان حكم محكمـة الجنايـات قـد صـدر ضـده غيابيـا      

سـب المـدة بـنفس الشـكل المعتمـد      بالخارج فإنـه تـزاد مهلـة الثمانيـة أيـام إلى شـهر، و تحت      
   .بالنسبة للمقيم بالجزائر

و إن كان المشرع قد مـنح المتـهم  كمـا بـاقي الخصـوم الحـق في الطعـن بـالنقض ضـد قـرار           
محكمة الجنايات فإنـه اشـترط شـرطا شـكليا آخـر و تحـت طائلـة عـدم القبـول مـا لم يـنص            

هـذا الرسـم يسـدد في    القانون صـراحة علـى خـلاف ذلـك، و هـو دفـع الرسـم القضـائي،         
مـا لم يعـف منـه المحكـوم عليـه المسـتفيد مـن مسـاعدة          وقت رفع الطعن و إلا كان غير مقبـول 

قضائية، أما المتـهم المحبـوس المحكـوم عليـه بعقوبـة جنائيـة و المحكـوم علـيهم المحبوسـين تنفيـذا           
المـادة  (نون لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر فـإم يعفـون تمامـا مـن دفـع الرسـوم بقـوة القـا        

إمــا بقلــم كتــاب المحكمــة العليــا أو لــدى قلــم التســجيل  ، تســدد الرســوم)ج.إ.ق 506/4
، و إذا طلـب الطـاعن   )506/5المـادة  (المقرر لدى الجهـة الـتي أصـدرت القـرار المطعـون فيـه       

الإعفاء من الـدفع مـن مكتـب المسـاعدة القضـائية وقـف أجـل تسـديد الرسـم إلى أن يفصـل           
مـن دفـع    المعروض عليـه، فـإذا قـرر المكتـب قبـول الطلـب أعفـي الطـاعن         المكتب في الطلب

الرسم، و إذا رفض الطلـب كلـف المستشـار المقـرر الطـاعن بكتـاب موصـى عليـه مـع العلـم           
بالوصول بتصحيح الطعـن و تسـديد الرسـم في مهلـة خمسـة عشـر يومـا و إلا قضـت المحكمـة          

ون تعـين علـى كـل واحـد منـهم أن يقـوم       بعدم قبول طعنـه شـكلا، و إذا تعـدد الطـاعن    العليا 
    1.بمباشرة هذا الإجراء
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و بعد استنفاد جميـع هـذه الإجـراءات، يـتعين علـى المتـهم أن يـودع في ظـرف شـهر ابتـداء           
من تاريخ تبليغ الإنذار مـن العضـو المقـرر بكتـاب موصـى عليـه مـع علـم بالوصـول مـذكرة           

لنقض فضـلا عـن نسـخ عنـها بعـدد      يعرض فيها أوجـه دفاعـه الـتي انـبنى عليهـا الطعـن بـا       
أطراف الدعوى، تـودع المـذكرة إمـا بقلـم كتـاب المحكمـة الـتي سـجل فيهـا إيـداع تقريـر            

و يـتعين أن تكـون هـذه المـذكرة موقعـة       .الطعن بالنقض أو لـدى قلـم كتـاب المحكمـة العليـا     
 ـ          ذكرة من قبل محام معتمد لـدى المحكمـة العليـا، و يجـوز اسـتثناء مـد مهلـة شـهر لإيـداع الم

إلى بأمر من المستشار بكتـاب موصـى عليـه مـع علـم بالوصـول للطـاعن، و إن اقتضـى الأمـر          
ــه  ــذي يمثل ــد ال ــادة (المحــامي المعتم ــه، )ج.إ.ق 505الم ــهم و لقب ــذكرة اســم المت       تتضــمن الم

و صــفة الخصــم الحاضــر أو الممثــل و موطنــه الحقيقــي و المختــار إن اقتضــى الأمــر، و ذكــر 
لكل خصـم مـن المطعـون ضـدهم، و عـرض ملخـص للوقـائع و لأوجـه الطعـن          نفس البيانات 

المـادة  (المؤيدة لـه و الإشـارة إلى الأوراق المقدمـة و النصـوص القانونيـة المعـدة سـندا لتدعيمـه         
  ).ج.إ.ق 511

  .أوجه الطعن بالنقض: الفرع الثاني
غـير عـادي،   لقد اعتبر المشـرع الجزائـري الطعـن الـنقض أمـام المحكمـة العليـا طريقـا           

شأنه في ذلك شـأن أغلـب التشـريعات المقارنـة، ذلـك أنـه لا يمكـن أن ينـبني إلا علـى وجـه           
مــن قــانون الإجــراءات  500علــى الأقــل مــن أوجــه الطعــن المحــددة حصــرا بــنص المــادة 

  .الجزائية
و حصر المشرع لحالات الطعن بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا مـا هـو في واقـع الأمـر إلا نتيجـة          

علـى المحكمـة   ة لجعل التقاضي في المادة الجنائيـة علـى درجـة واحـدة، ممـا يسـتحيل معـه        حتمي
العليا فرض رقابتـها علـى جميـع الأحكـام الـتي تصـدرها المحـاكم الجنائيـة عـبر الـوطن، ممـا            
يستتبع معه ضـرورة قبـول الطعـون بـالنقض المرفوعـة إليهـا في حـدود ضـيقة و معينـة حصـرا           

يـة لا يصـب في مصـلحة المتـهم، إذ تعتـبر الأوجـه الـتي سـينبني عليهـا          في القانون، و ذلك حقيق
طعنه عائقا له أمام ممارسـة حقـه في الـدفاع و مراجعـة الحكـم و أكثـر صـعوبة و تعقيـدا مـن          

     .الإجراءات التي توبع ا قبل صدور الحكم المطعون فيه
لنقض إلا علـى أحـد   لا يجـوز أن يـبنى الطعـن بـا    : "ج علـى أنـه  .إ.ق 500و قد نصت المـادة  

  :الأوجه الآتية
  .عدم الاختصاص -1
  .تجاوز السلطة -2
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  .مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات -3
  .انعدام أو قصور الأسباب -4
  .إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة -5
نـاقض فيمـا   تناقض القـرارات الصـادرة مـن جهـات قضـائية مختلفـة في آخـر درجـة أو الت         -6

  .قضى به الحكم نفسه أو القرار
  .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه -7
  .انعدام الأساس القانوني -8

  ."و يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر
   من خلال نص المـادة نحـاول التطـرق إلى كـل وجـه مـن أوجـه الطعـن بـالنقض علـى حـدة            

في ار، و ذلـك بغـرض الوقـوف علـى مـا يمكـن أن تحققـه للمتـهم مـن ضـمانات           و لو باختص
  .محاكمته محاكمة عادلة

يقصـد بعـدم الاختصـاص أن القـرار المطعـون فيـه صـدر مـن         : حالة عـدم الاختصـاص  : أولا
جهة قضـائية لا تملـك سـلطة إصـداره أو قضـى بعـدم الاختصـاص رغـم أن القـانون خولهـا           

  .سلطة الفصل
طعن هذا وإن كـان ينطبـق علـى الأحكـام الجزائيـة علـى اختلافهـا، فإنـه لـيس          غير أن وجه ال

و هـذا مـا   كذلك بالنسبة لأحكام محكمة الجنايـات الـتي لـيس لهـا أن تقـرر عـدم اختصاصـها،        
ــادة   ــراحة الم ــه ص ــت علي ــدد  .إ.ق 251نص ــات يتح ــة الجناي ــاص محكم ــك أن اختص ج، ذل

  .فة الاام كما سبق و أن أشرناكقاعدة عامة بموجب قرار الإحالة الصادر عن غر
ــا ــلطة: ثاني ــاوز الس ــة تج ــدود  : حال ــد بالح ــات تتقي ــة الجناي ــارة إلى أن محكم ــبقت الإش س

ــبة      ــة إلا بالنس ــدعوى العمومي ــل في ال ــتطيع أن تفص ــث لا تس ــدعوى، حي ــية لل الشخص
ــية،   ــفة شخص ــا بص ــالين إليه ــهمين المح ــية  للمت ــة و شخص ــدعوى الجنائي ــية ال ــرا لشخص نظ

فإذا حكم على شخص خـلاف مـن أقيمـت الـدعوى ضـده، فـإن ذلـك يكـون سـببا          العقوبة، 
وجيها للطعـن بـالنقض، و مثـال ذلـك أن تـدين محكمـة الجنايـات شخصـا اسـتدعي أمامهـا           
لسماعه كشـاهد، أو أن تقضـي المحكمـة بعقوبـة الإعـدام في حـين أن العقوبـة المقـررة للجريمـة          

  . هي السجن المؤبد
إن الإجـراءات الجوهريـة تعـد مـن النظـام العـام،       : هريـة في الإجـراءات  مخالفة قواعـد جو : ثالثا

قررهــا المشــرع حمايــة لمصــلحة اتمــع بالدرجــة الأولى ثم لمصــلحة المتــهم مــن أي انتــهاكات 
قد تحدث أثنـاء محاكمتـه أمـام محكمـة الجنايـات، بـل و في سـبيل التأكيـد علـى هـذا الوجـه            
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ـا أن تـثيره مـن تلقـاء نفسـها و دون طلـب مـن        للنقض أجـاز المشـرع للمحكمـة العليـا ذا    
غير أنه لا يجـوز للمتـهم أن يتمسـك ـذا الوجـه لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا إلا          . الخصوم

 501المــادة (إذا تعلــق حكــم المحكمــة المطعــون فيــه بــإجراء غــير معــروف قبــل النطــق بــه 
  ).ج.إ.ق

نايـات محكمـة متميـزة مـن حيـث      لمـا كانـت محكمـة الج   : انعـدام أو قصـور الأسـباب   : رابعا
تشكيلتها التي تتكون مـن قضـاة محتـرفين و مسـاعدين محلفـين، أعفاهـا المشـرع بموجـب نـص          

ج من تسـبيب الأحكـام، غـير أنـه بالمقابـل عوضـه بنظـام آخـر هـو نظـام           .إ.ق 307المادة 
علـى هـذا   الأسئلة، لذلك فإن مخالفة هذا الإجـراء أو إغفالـه يخـول المتـهم بنـاء الطعـن بـالنقض        

الوجه، و نفس الشـيء يقـال إذا لم تـؤد الأسـباب إلى النتيجـة الـتي انتـهى إليهـا المنطـوق، و لا          
أن تكون متناقضة معـه، كـأن يشـار في الحيثيـات إلى عـدم ثبـوت قيـام أحـد أركـان الجريمـة،           

  . ثم يصدر الحكم بإدانة المتهم بذات الجريمة
 ـ   : خامسا إن المحكمـة ملزمـة   : د طلبـات النيابـة العامـة   إغفال الفصـل في وجـه الطلـب أو في أح

بالرد على جميع الدفوع و حـتى الطلبـات المقدمـة مـن المتـهم أو الإجابـة عليهـا، فـإن أغفلـت          
ذلك سهوا أو امتنعت عـن الإجابـة عمـدا عرضـت حكمهـا للـبطلان، شـريطة أن يقـع تقـديم          

لـتي يثيرهـا المتـهم أمـام     ، و مثـال ذلـك الطلبـات العارضـة ا    1الطلب قبل أي دفاع في الموضـوع 
  .محكمة الجنايات بشأن المنازعة في الإجراءات التحضيرية

تنـاقض القـرارات الصـادرة مـن جهـات قضـائية مختلفـة في آخـر درجـة أو التنـاقض           : سادسا
الأمـر بالنسـبة للشـطر الأول مـن وجـه الطعـن مسـتبعد        : فيما قضى به الحكم نفسـه أو القـرار  

متابعـة متـهم مـن طـرف محكمـتي جنايـات في آن واحـد بشـأن          نوعا ما لعدم إمكانيـة تصـور  
الجريمة ذاا، أما الشـطر الثـاني فـيمكن تصـور وقوعـه بكثـرة، كـأن يصـدر منطـوق القـرار           
مخالفا لإحـدى حيثياتـه، و مثـال ذلـك أن تـدين المحكمـة المتـهم بالضـرب و الجـرح العمـدي           

ـا أنـه ثبـت لـديها أن المتـهم      باستعمال السلاح الأبـيض فيمـا كانـت قـد أشـارت في حيثيا     
   .وجه لكمة إلى الضحية عن غير قصد

و هــو الوجــه الأكثــر إثــارة مــن المتــهمين في : مخالفــة القــانون أو الخطــأ في تطبيقــه: ســابعا
و أمثلتـه عديـدة و متنوعـة كـأن تطبـق المحكمـة الـنص القـانوني          -تقريبـا   -الجانب العملـي  

ها مـع أن القـانون الجديـد أصـلح للمتـهم، أو أن      على الواقعة الذي كـان يسـري وقـت حـدوث    
 ـ     لف للأخـلاق العامـة و دون أن يعاقـب علـى     ايعاقب القاضي المتهم بجنايـة بنـاء علـى فعـل مخ
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ارتكاــا القــانون، أو أن يصــدر الحكــم بإدانــة المتــهم رغــم انقضــاء الــدعوى العموميــة لأي 
ــانوني للواق  ــف الق ــأ في التكيي ــباب، أو ورود خط ــن الأس ــبب م ــب س ــنص المعاق ــة أو في ال ع

  .و غيرها من الأمثلة كثيرة. عليها
مـن بـين الأمثلـة الـتي تعـرض حكـم محكمـة الجنايـات لهـذا          : انعدام الأسـاس القـانوني  : ثامنا

العيب أن تستند مثلا إلى دليل غـير مشـروع، مسـتنبط مـن إجـراء باطـل، كـأن تحصـل عليـه          
بغـير مـا ورد مـن اـام في     ن تتـابع المتـهم   بناء على ديد المتـهم أو إكراهـه علـى ذلـك، أو أ    

قرار الإحالـة، و هـو مـا يـؤدي في الغالـب الأعـم إلى بطـلان الأسـاس الـذي اسـتندت إليـه            
و مـن ثم بطـلان مـا توصـلت إليـه مـن حكـم، لأن مـا بـني علـى           المحكمة في تكوين قناعتها، 

   .باطل فهو باطل، و الحق هو الأحق أن يتبع لا الباطل
نشير أنه متى قبلـت المحكمـة العليـا الوجـه المثـار مـن قبـل المتـهم المحكـوم          و في الأخير 

عليه قضت بـبطلان الحكـم المطعـون فيـه كليـا أو جزئيـا و أحالـت الـدعوى إمـا إلى الجهـة           
القضائية نفسـها مشـكلة تشـكيلا آخـر، أو إلى محكمـة جنايـات أخـرى غـير الـتي أصـدرت           

الأقـرب إلى الأولى إداريـا بغـرض تقريـب العدالـة       القرار المطعون فيه، و هـي غالبـا مـا تكـون    
   .من المواطن
الدعوى في حالـة الـنقض مـع الإحالـة في ظـرف ثمانيـة أيـام إلى محكمـة الجنايـات           يرسل ملف

، و يـتم ذلـك بمعرفـة النيابـة العامـة لـدى المحكمـة العليـا، و ذلـك          المعنية مع نسخة من الحكـم 
مباشـرة حقـه في إعـادة محاكمتـه مـن جديـد بعـد أن        حرصا من المشرع على تمكين المتـهم مـن   

أساســه القــانوني الــذي أديــن بشــأنه، و في ذلــك تــبين للمحكمــة العليــا أن لطعنــه أمامهــا 
   .ضمان كبير للمتهم في توفير حظ أكبر لتعزيز براءته بعد أن أدين خرقا للقانون

 ــ ــة م ــبيرة و عالي ــة ك ــى درج ــة عل ــا الجزائري ــة العلي ــع أن المحكم ــانوني و الواق ــوعي الق ن ال
للنصوص و السـعي الجـاد إلى إرسـاء قواعـد العدالـة و أهمهـا ضـمان محاكمـة المتـهم محاكمـة           
جنائية عادلة يـنعم طـوال مراحلـها بقرينـة الـبراءة إلى أن تـنقض تلـك القرينـة بـالحكم البـات           

كـبر  بالإدانة، و لعـل كثـرة القـرارات و الاجتـهادات و اـلات الدوريـة الـتي تصـدر عنـها أ         
دليل على نضجها القـانوني الـذي هـو لـيس بأقـل قـدر مـن المحـاكم العليـا للـدول المتقدمـة،            
لذلك لا يسعني في هـذا البحـث إلا أن أثـني علـى الاجتـهادات الـتي أنـارت للباحـث و الفقيـه          
و القاضــي و المشــرع علــى حــد ســواء درب المحاكمــة الجنائيــة الــتي أصــبحت اليــوم منــارة 

   .عيارا يعتمد لقياس درجة الوعي و النضج القانوني او ملدولة القانون 
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  من خلال مـا تم عرضـه ـذا البحـث مـن ضـمانات المتـهم أمـام محكمـة الجنايـات،           
و من خلال ما حرص المشـرع علـى تـوفيره للمتـهم و مـا سـها أو أغفـل عنـه بينمـا تناولتـه           

المقارنـة، و مـن خـلال مـا بذلـه مـن جهـود و لا يـزال في سـبيل إرسـاء دعـائم            التشريعات 
 ـ     خطـوة لا يسـتهان ـا في مجـال      االمحاكمة الجنائية العادلة، نقـول أن المشـرع الجزائـري قـد خط

حقــوق الإنســان عمومــا، و حقــوق الفــرد حينمــا يكــون محــلا لمتابعــة جنائيــة علــى وجــه 
الفرديــة و حظــر المســاس ــا إلا في الحــدود الــتي الخصــوص، محــاولا بــذلك حمايــة حرياتــه 

  .   يسمح ا القانون
غير أنه و رغم ذلك نعتقد أنه لا يزال أمامـه الكـثير مـن العمـل ليبلـغ مـراده و يحقـق مـا يصـبو          

يحقـق ذلـك المـراد    إليه من توفير أعلى قدر ممكن من الضـمانات، لـذلك فإننـا نـرى أنـه لكـي       
التوصـيات و المقترحـات و الآراء، و الـتي ارتأينـا أن تكـون ثمـرة       يتعين عليه مراعـاة جملـة مـن    

هذا البحـث، و الـتي نعتقـد بأنـه لـو تم الاعتـداد ـا لوصـل المشـرع الجزائـي الجزائـري إلى            
ذروة ضــمانات المتــهم أمــام محكمــة الجنايــات، و حقــه في أن يــنعم بمحاكمــة جنائيــة عادلــة 

 ـ    د للضـمانات ألا و هـو جهـاز النيابـة العامـة و مـا       دونما انتقاص لحرياته خاصـة أمـام أكـبر تح
  . يلعبه من دور في حماية ما يسمى بالحق العام
  :و لعل أهم تلك الآراء و المقترحات ما يلي

ــواد   -1 ــر في نصــوص الم ــادة النظ ــه آن الأوان لوجــوب إع ــرى أن ــن  263و 262، 261ن م
ســتقرئ لهــذه النصــوص يجــد ج، و المتعلقــة بشــروط اختيــار وظيفــة المحلــف، ذلــك أن الم.إ.ق

ــم   ــدرا مــن العل ــولي هــذه الوظيفــة، و لا ق ــا لت ــا معين        أن المشــرع لم يشــترط مســتوى ثقافي
و المعرفة بالجانب القـانوني أو القضـائي، ممـا يجعـل المحلفـين في الكـثير مـن الأحيـان ينخـدعون          

ــة في ت  ــة العام ــلابة النياب ــوة و ص ــرمين، أو بق ــبرؤون مج ــدفاع في ــارة ال ــات بمه ــه الاام وجي
   فيجرمون بريئـا، أو ينحـازون إلى آراء قضـاة الحكـم لمـا لهـم مـن خـبرة في اـالين القـانوني           

   .فيؤدي ذلك إلى تكوين فكرة مسبقة قبل تمحيص الاامو القضائي، 
و نحن في ذلك لسنا مـن القـائلين بوجـوب حـذف هـذا العنصـر كليـة مـن التشـكيلة فتصـبح           

 ـ ة قضـاة محتـرفين شـأا شـأن بـاقي المحـاكم الجزائيـة الأخـرى، و لسـنا          محكمة الجنايات محكم
من القائلين بتغليـب العنصـر الشـعبي علـى التشـكيلة فتصـبح المحكمـة محكمـة شـعبية، و إنمـا           
ندعو إلى ضرورة مراجعـة شـروط اختيـار المحلفـين بوضـع معـايير التكـوين و التأهيـل و الخـبرة          

نفسـي كـي يـتمكن المحلـف مـن حسـن بحـث شخصـية         القانونية، بـل و حـتى في الجانـب ال   
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المتهم و ظروفه المختلفة لتقـدير العقوبـة اديـة و الجـديرة بردعـه مـن جهـة، و بإعـادة تأهيلـه          
  .اجتماعيا و هو غاية ما تصبو العقوبة إلى تحقيقه من جهة ثانية

ض يـة لكتـاب ضـبط المحـاكم الجنائيـة بغـر      دريبوجوب إجراء تكـوين خـاص، و فتـرات ت    -2
جميــع ضــمان الحــد الأدنى علــى الأقــل مــن حســن تــدوين طلبــات الأطــراف و دفــوعهم، و 

   .الإجراءات الجوهرية أثناء سير المرافعات
ج بالاسـتغناء عـن الاسـتثناء الـوارد     .إ.مـن ق  271ضرورة إعـادة النظـر في نـص المـادة      -3

 ـ       دقائه، ذلـك أنـه و إن   ا، و المتعلق بإجازة تكليـف المتـهم الـدفاع عنـه لأحـد أقربائـه أو أص
بدا الأمـر للوهلـة الأولى أنـه ضـمانة إضـافية للمتـهم في اختيـار أي مـدافع يشـاء، إلا أنـه في           
حقيقة الأمر يعد إجحافـا بحقـه في الوقـت ذاتـه لعـدم وعـي و إدراك المتـهم صـعوبة و خطـورة           

عـن المتـهم   و مشقة الأحكام الجنائية، لـذلك يـتعين علـى المشـرع الجزائـري أن يقصـر الـدفاع        
  .المحامين فقطعلى 

ــادة  -4 ــك .إ.ق 285وجــوب إعــادة النظــر في نــص الم ــة الجلســة، و ذل ــة بعلاني ج و المتعلق
بحصر حالات تقرير سريتها ضـمانا لحمايـة المبـدأ مـن جهـة، و تمكـين المتـهم نفسـه مـن حـق           

ــه   ــات إذا رأى في علانيت ــض الجلس ــرية بع ــر س ــب تقري ــزه   اطل ــه أو بمرك ــا بكرامت مساس
  .  جتماعي من جهة ثانيةالا
مـتى   -ضرورة الاقتـداء بالمشـرع الفرنسـي بخصـوص إبعـاد المتـهم عـن جلسـة الجنايـات           -5

بجعل الإجراء يـتم بموجـب حكـم لمـا ينطـوي عليـه مـن خطـورة و مسـاس           -بدر منه تشويش 
تعـديل  بمبدأ حضور جلسات المحاكمـة و حـق المتـهم في الـدفاع عـن نفسـه، ممـا يسـتتبع معـه          

إذا صــدر التشــويش مــن  يحكــم"بكلمــة " يــأمر"ج باســتبدال كلمــة .إ.ق 295ادة نــص المــ
   .و شتان بين الأمر و الحكم" المتهم

ج بـترع صـفة الامتيـاز عـن النيابـة العامـة       .إ.ق 288ضرورة إعادة النظـر في نـص المـادة     -6
عين بـل و يـت  . و جعلها مجرد خصم للمتهم، بـأن تكـون تـدخلاا بنـاء علـى إذن مـن الـرئيس       

إعادة النظـر في الشـكل العـام لقاعـة جلسـات محكمـة الجنايـات، بـأن يخصـص مكـان ممثـل            
ــدول     ــة لل ــاكم الجنائي ــداء بالمح ــهم اقت ــع المت ــع موق ــد م ــط واح ــى خ ــة عل ــة العام النياب

   . الأنجلوسكسونية، لا بمحاذاة هيأة الحكم كما هو واقع لدينا بالجزائر
 ـ.إ.ق 301نقترح تعديل نـص المـادة    -7 ، بمـا يـؤمن إلـزام    92تي تحيلنـا إلى نـص المـادة    ج ال

 هيئة محكمة الجنايـات بـتلاوة مـا تم كتابتـه مـن شـهادة الشـاهد المصـاب بالصـم أو الـبكم،          
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  كي يتسـنى للمتـهم أولا ثم لبـاقي الأطـراف سماعهـا و الـرد عليهـا إن اقتضـى الأمـر ذلـك،           
  .أو بإبداء ما يرونه بشأا من ملاحظات

     احة علــى الاســتثناء الــوارد علــى مبــدأ الحــدود الشخصــية للــدعوىنقتــرح الــنص صــر -8
لا تجـوز محاكمـة غـير    : "و ذلك بإضـافة نـص في قـانون الإجـراءات الجزائيـة بالشـكل التـالي       

  .المتهم الذي أحيل على محكمة الجنايات
غير أنه إذا تـبين خـلال سـير المرافعـات أن شخصـا آخـر أو أشخاصـا آخـرين لهـم صـلة           

ــاء علــى طلــب   بالجريمــة ــاعلين أصــليين   أو شــركاء، فللمحكمــة أن تقــرر بن بصــفتهم ف
  ."النيابة العامة إعادة الدعوى برمتها لقاضي التحقيق ليحقق فيها من جديد

" أخـرى غـير واردة   واقعـة أي "بعبـارة  " آخـر غـير وارد   اـام أي "نقترح اسـتبدال عبـارة    -9
ج و مجـاراة  .إ.ق 312مـع نـص المـادة    تحقيـق التوافـق   ج بغـرض  .إ.ق 250من نـص المـادة   

الأنظمة الإجرائيـة المقارنـة الـتي جعلـت مـن الواقعـة مناطـا لتقييـد الحـدود العينيـة للـدعوى            
  .الجنائية بدلا من الاام

ج بغـرض تمكـين المتـهم مـن     .إ.ق 306الثانيـة مـن نـص المـادة     نقترح تعـديل الفقـرة    -10
لوصـف القـانوني للواقعـة، ليكـون نـص المـادة       ممارسة حقـه في الـدفاع بعـد تنبيهـه بتغـيير ا     

فـإذا خلـص مـن المرافعـات أن واقعـة تحتمـل وصـفا قانونيـا مخالفـا لمـا           : "بالشكل التـالي 
    تضــمنه قــرار الإحالــة، تعــين علــى الــرئيس أن ينبــه المتــهم إلى الوصــف الجديــد للواقعــة 

  ."تياطيةو يمكنه من إبداء دفاعه بعد ذلك، ثم يضع سؤالا أو عدة أسئلة اح
في الدســتور أولا، ثم في قــانون اقتــراح الــنص صــراحة علــى الشــرعية الإجرائيــة الجنائيــة  -11

ــوازن    ــق الت ــرض تحقي ــير بغ ــذا الأخ ــن ه ــادة الأولى م ــتكن في الم ــة، و ل ــراءات الجزائي الإج
  .التشريعي بين شقي الشرعية؛ الشكلي الإجرائي و الموضوعي

 ـ    -12 نقص التشـريعي في مجـال حقـوق الـدفاع بموجـب      ضرورة تـدارك المشـرع الجزائـري ال
  النص على أن يكون لكل متـهم أمـام محكمـة الجنايـات محـام خـاص بـه مـتى تعـدد المتـهمون          

ــالي  ــكل الت ــنص بالش ــيكن ال ــالحهم، و ل ــت مص ــة، : "و تعارض ــهمون بالجناي ــدد المت      إذا تع
  ."بهو كانت مصالحهم متعارضة، يتعين أن يكون لكل متهم منهم محام خاص 

ــادة   -13 ــص الم ــديل ن ــراح تع ــة  .إ.ق 305اقت ــذف كلم ــا الأولى بح ــوق"ج في فقر " منط
بغرض التخلي عن الاعتمـاد الكلـي و الضـيق علـى منطـوق قـرار الإحالـة في وضـع و إعـداد          

   تقييــد حريــة القاضــي في الاقتنــاع، الأســئلة ليشــمل جميــع مشــتملات القــرار بغــرض تجنــب 
لجنائيــة، ذلــك أنــه قــد يحــدث أنم يتضــمن قــرار الإحالــة في و الــتي هــي أســاس المحاكمــة ا
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    مشتملاته أو حيثياتـه وقـائع معينـة ثم يـتم إغفالهـا في منطوقـه، و هـو مـا قـد يشـكل عثـرة            
   . و عائقا قانونيا أمام القاضي المقيد بالمنطوق

 ـ         -14 ة، نعتقد بضرورة التأكيـد علـى وجـوب طـرح الأسـئلة قبـل الانتقـال إلى غرفـة المداول
و جعل هذا الإجراء جوهريا، و من النظـام العـام، يترتـب علـى مخالفتـه الـبطلان، نظـرا لمـا قـد          

أو انتقـاص لحقـوق المتـهم في محاكمتـه محاكمـة      يصيب هـذه الأسـئلة مـن قصـور أو غمـوض      
  .و منصفة جنائية عادلة

ــن   -15 ــابع م ــة شــعبية لإضــفاء ط ــات محكم ــة الجناي ــن محكم ــل م إن أراد المشــرع أن يجع
لرأفة و المرونة في إصدار الأحكام لما لهـا مـن خطـورة علـى حريـة المحكـوم عليـه، إلا أنـه علـى          ا

لا  صــعيد آخــر يــؤدي إلى انتقــاص كــبير مــن ضــمانات المتــهم خــلال تلــك المحاكمــة الــتي
ج، ممـا  .إ.ق 307تحاسب فيها المحكمـة إلا علـى الاقتنـاع الشخصـي المنـوه بـه في نـص المـادة         

       ريــب، فكيــف يعقــل أن يشــترط القــانون وجــوب تســبيب الجنحــةيضــعنا أمــام موقــف غ
ــي    ــلاق، و ه ــى الإط ــرائم عل ــر الج ــبيب في أخط ــذا التس ــتراط ه ــة دون اش ــتى المخالف و ح

، ثم مـن جانـب آخـر كيـف     307الجنايات، و هـو مـا يـثير مسـألة دسـتورية نـص المـادة        
يسـتفيد المتـابع بجنايـة إلا     ، بينمـا لا للمشرع أن يجعـل للمخالفـة و الجنحـة درجـتين للتقاضـي     

من درجة واحـدة ؟   و الواقـع أن هـذا الاسـتثناء لا يجـد مـبررا لـه، بـل علـى العكـس مـن            
لحـق المتـهم في محاكمتـه محاكمـة جنائيـة عادلـة بعـدم         ذلك تماما، فهو يشكل انتـهاكا صـارخا  

 ـ           رض السماح له بممارسـة حقـه في الطعـن بـالطريق العـادي فيمـا نسـب إليـه مـن جنايـة بغ
    مراجعة ذلك الحكـم مـن جديـد، لـذلك نـدعو المشـرع الجزائـري إلى هجـر هـذا الاسـتثناء          
ــة    ــم ضــمان للمحاكم ــك أه ــتين للتقاضــي، و في ذل ــى درج ــات عل ــة الجناي ــل محكم و جع
العادلة، بل و نعتقد أنـه آن الأوان لمراجعـة جميـع نصـوص محكمـة الجنايـات بمـا يخـدم الصـالح          

   .نائية العادلة للمتهم في الوقت ذاتهالعام و ضمان المحاكمة الج
نعتقد أن جعـل المشـرع النيابـة العامـة طرفـا في الـدعوى المدنيـة بالتبعيـة لـيس لـه مـا             -16

بارتكـاب المتـهم مـا نسـب      –في أحكـام الـبراءة    –يبرره، فلئن عجـزت عـن إقنـاع المحكمـة     
الإصـغاء إليهـا في    و ما توبع به مـن جريمـة أو جـرائم فإنـه مـن بـاب أولى عـدم جـدوى         إليه

و نحـن نعتقـد أنـه حـري بالمشـرع أن يقصـر دور النيابـة العامـة أمـام محكمـة           طلباا المدنية، 
الجنايات على الدعوى العموميـة دون الـدعوى المدنيـة، لمـا في ذلـك مـن إثقـال لكاهـل المتـهم          

هـة  في الدفاع عن براءته من جهة، ثم دفـع مـا نسـب إليـه مـن خطـأ يسـتلزم التعـويض مـن ج         
  .أخرى
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أن تفصـل محكمـة الجنايـات في الـدعوى المدنيـة بالتبعيـة دون       و عليه نـرى أنـه مـن الأفضـل     
اشتراك المحلفين و النيابة العامـة، و هـو مـا يتطلـب معـه تعـديل نـص الفقـرة الأولى مـن نـص           

  .ج وفق هذا الطرح.إ.ق 316المادة 
قض، خاصــة و أن هــذا نعتقــد أن أجــل ثمانيــة أيــام غــير كــاف لتقــديم الطعــن بــالن - 17

الطعن غير عادي و لا ينبني إلا علـى أوجـه محـددة حصـرا في القـانون، ممـا يسـتحب معـه رفـع          
  المدة إلى شهر كامل لم لا ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

184 
 

  :قائمة المصادر
  .2006، دار النجاح للكتاب، الجزائر، طبعة المعدل و المتمم 1976دستور  -
صـة بـالحقوق المدنيـة و السياسـية المعتمـدة مـن قبـل الجمعيـة العامـة          الاتفاقية الدوليـة الخا  -

  .1966ديسمبر  16للأمم المتحدة في 
 1966يونيـــو  8ه الموافـــق 1386صـــفر  18المـــؤرخ في  155-66الأمـــر رقـــم  -

ــر،      ــدادي، الجزائ ــورات بغ ــتمم، منش ــدل و الم ــة المع ــراءات الجزائي ــانون الإج ــمن ق المتض
2007.  

 1966يونيــو  8ه الموافــق 1386صــفر  18المــؤرخ في  156-66الأمــر رقــم   - -
  .2007المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، منشورات بغدادي، الجزائر، 

  :قائمة الدوريات: ثانيا
  :المراجع -1
 .القرآن الكريم -
ــافعي - ــد الش ــة، : أحم ــراءات الجزائي ــانون الإج ــبطلان في ق ــة، ال ــة مقارن ــة دار  دراس هوم

  .2006زائر، الطبعة الثالثة، بو زريعة، الجالنشر و التوزيع، للطباعة و 
الضـمانات الدسـتورية للمتـهم في مرحلـة المحاكمـة الجنائيـة،       : أحمد حامـد البـدري محمـد   . د -

ــر،    ــارف للنش ــأة المع ــعية، منش ــوانين الوض ــلامية و الق ــريعة الإس ــين الش ــة ب ــة مقارن دراس
  .2003الإسكندرية، مصر، طبعة 
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   .2006و النشر و التوزيع، بو زريعة، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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 . 1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني، طبعة 
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  .  النشر و لا سنة الطبع، الجزائر

بــين الــنص و الاجتــهاد و الفقــه، دراســة  أصــول المحاكمــات الجزائيــة: إليــاس أبــو عبيــد -
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ــابري . د - ــي الج ــد عل ــان محم ــر،   : إيم ــارف للنش ــأة المع ــائي، منش ــي الجن ــين القاض يق
  .2005الإسكندرية، مصر، طبعة 

ؤسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، الموســوعة الجزائيــة المتخصصــة، الم: بيــار إميــل طوبيــا -
  .2003لبنان، الجزء الأول، مبدأ شفوية المحاكمة الجزائية، طبعة 

حمايـة حـق المتـهم في محاكمـة عادلـة، دراسـة تحليليـة انتقاديـه مقارنـة، منشـأة           : حاتم بكار -
  .ط.المعارف، الإسكندرية، مصر، د
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، )بــين القــديم و الحــديث( الاتجاهــات الحديثــة للمحاكمــة الجزائيــة: طــه زاكــي صــافي. د -
  .2003ة الأولى، و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، الطبع المؤسسة الجامعية للدراسات
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  .2005رسالة ماجستير، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
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   .1980دار الفكر العربي، طبعة أولى، 
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  .ط.وائل للنشر، الأردن، د

الحمايــة الجنائيــة و المدنيــة لقرينــة الــبراءة، مجلــة المحكمــة العليــا، قســم : محمــد بــودالي. د -
  .2004ثاني، الوثائق، العدد ال

ــويلم  . د - ــي س ــد عل ــة،     : محم ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــواد الجنائي ــف في الم التكيي
       .2005الإسكندرية، مصر، طبعة 

ضــمانات المشــتبه فيــه، دار الهــدى، عــين مليلــة، الجزائــر، الجــزء الثــاني، : محمــد محــدة. د -
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  .2003المحكمة العليا، قسم الوثائق، 
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ــاني  ــزء الث ــر، الج ــة، الجزائ ــو زريع ــع، ب ــاب الأول : و التوزي ــائي، الكت ــات الجن ــة الإثب : أدل

  .2004الاعتراف و المحررات، 
ــدة - ــف دلان ــة لل : يوس ــة، دار هوم ــة العادل ــمانات المحاكم ــوجيز في ض ــرال ــة و النش       طباع

  .2005و التوزيع، بو زريعة، الجزائر، طبعة 
  .2006، لسنة )Petit Larousse(معجم بوتي لاروس  -
  :قائمة المجلات -2
  .1999، الأولالمحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الة القضائية،  -
 .1999المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الة القضائية،  -
 .2000المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الة القضائية،  -
 .2001المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الة القضائية،  -
 .2002المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الأول، الة القضائية،  -
 .2002لعدد الثاني، المحكمة العليا، قسم الوثائق، االة القضائية،  -
 .2003المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الة القضائية،  -
 .2004المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الأول، الة القضائية،  -
 .2004المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الة القضائية،  -
 .2005قسم الوثائق، العدد الأول،  المحكمة العليا،الة القضائية،  -
  .2005المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الة القضائية،  -
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ــاني.أ - ــد العن ــراهيم محم ــوق  : د إب ــي لحق ــاق الإفريق ــة في ضــوء الميث ــة عادل الحــق في محاكم
قتصـادية،  الإنسان و الشـعوب مقارنـا بالوثـائق الدوليـة الأخـرى، مجلـة العلـوم القانونيـة و الا        

  .1996، 38كلية الحقوق، عين شمس، مصر، العدد الأول، السنة 
ــة القــانون و الاقتصــاد، شــركة : أحمــد حبيــب الســماك. د - ــبراءة و نتائجهــا، مجل ــة ال قرين

  . 1997مطابع الطوبجي التجارية، القاهرة، مصر، العدد السابع و الستون، 
مقارنـة، مجلـة الحقـوق و الشـريعة،      دراسـة  -ضـمانات الـدفاع  : سامي حسـيني الحسـيني  . د -

  .1978كلية الحقوق و الشريعة، الكويت، السنة الثانية، العدد الأول، 
الشـرعية الجنائيـة كضـمان لحمايـة الحريـة الفرديـة، مجلـة الحقـوق،          :نظام توفيـق اـالي  . د -

  .1998، 22، السنة 4مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد 
  :ةالرسائل الأكاديميقائمة 

ــارة - ــد عم ــد الحمي ــدائ  :عب ــق الابت ــة التحقي ــاء مرحل ــهم أثن ــمانات المت ــريعة  يض في الش
مـذكرة ماجسـتير، معهـد الحقـوق،     ) دراسـة مقارنـة  (الإسلامية و التشـريع الجنـائي الجزائـري    

  .س.جامعة الجزائر، د
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  الملخـــــــص
  

ــة ا      ــريعات الجنائي ــه أن التش ــك في ــا لا ش ــها    مم ــة من ــرة، المقارن ــة و المعاص  لحديث
و الجزائرية بدأت اليوم تغـير مـن توجهاـا و سياسـاا الجنائيـة عـن طريـق إضـفاء نـوع          
من الاهتمام بحقـوق المتـهم و ضـماناته العامـة الـتي تكفـل لـه حقـه في محاكمـة جنائيـة           

در الذي تسـعى فيـه علـى صـعيد آخـر إلى حمايـة الحـق العـام الـذي يقتضـي           عادلة، بالق
توقيع العقاب علـى مرتكـب الجنايـة، إذ لا يكفـي لتحقيـق محاكمـة جنائيـة عادلـة تـوافر          
   مجموعة من القواعد العامة، بل لابـد لهـا مـن جملـة مبـادئ تكفـل حمايـة تلـك القواعـد،         

نـد صـياغة النصـوص القانونيـة، مـع إحاطتـها       و لن يتأتى ذلك إلا بمراعـاة هـذه المبـادئ ع   
  .  بجميع ضمانات التطبيق السليم للنصوص من قبل الجهاز القضائي

بيد أنه مع ذلـك فإـا لا تـزال بعيـدة عـن مرادهـا، فعلـى الـرغم مـن سـعي المشـرع            
الجزائري إلى إحاطة المتـهم بـأكبر قـدر مـن الضـمانات الـتي تخـول لـه محاكمـة جنائيـة           

ترقـى إلى تحقيـق الأهـداف المنشـودة مـن       لا ا مع ذلك تبقـى مجـرد محـاولات   عادلة، إلا أ
تلــك المحاكمــة، يترجمهــا علــى الصــعيد العملــي التطبيــق القضــائي للقــوانين الــذي و إن 
شــهد تحســنا ملحوظــا في الآونــة الأخــيرة، إلا أنــه لا يــزال يتعســف في ممارســة تطبيــق 

في معادلـة المحاكمـة الجنائيـة ألا و هـو     القانون مما يـنعكس مباشـرة علـى أضـعف طـرف      
  . المتهم

و بين مطرقة غمـوض النصـوص التشـريعية، و سـندان سـوء تطبيقهـا يبقـى المتـهم الماثـل          
الــذي يكفــل لــه حقــه الكامــل في أن أمــام محكمــة الجنايــات يرجــو الخــلاص القريــب 

ن يعامـل  يحاكم محاكمـة جنائيـة عادلـة يتمتـع طـوال مراحـل سـيرها بقرينـة الـبراءة و أ         
 –باعتقادنـا   –على أساسها إلى أن تثبـت تلـك المحاكمـة إدانتـه، و لـن يتـأتى لـه ذلـك         

إلا بمراعاة جملة من الاقتراحـات ارتأينـا أن تكـون ثمـرة لهـذا البحـث، نأمـل أن يعتـد ـا          
و أن تحــاط بالاهتمــام المطلــوب لكفالــة مصــداقية العدالــة التشــريعية و العدالــة القضــائية 

    .حتى تكون الجزائر جديرة بوصف دولة القانون على حد سواء
  
  
 


